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رن بانلم 1" الرحمن الوحير 
راي قري 
رج (زونيس 


إن الحمد لل نحمله ونستعينه وتستغفره ») ونعوذ باللّه من شرور 
ع 0 هَ 8 
انفسنا ومن سيئات إعمالنا » من يهده الله فلا مضل له» ومن يُضلل فلا 
هادي له وأشهد أن لا إله إلا الم وحذه يا شريك له وأشهد أن 


محمدًا عيذه ورسوله » أما بعد : 


. فهذا هر (التغليق السَّنَيْ عله صنحيح مسلم بشرح النووي.) 
أُقَدّمه للقرّاء في طبعته الثانية بعد أن أعدتٌ النظر فيه » وزدثٌ عليه تخريج 
الأحاديث وتحقيقهاء وقد كتبثٌ أمام التخريج درجة الحديث من الصحة 
والحسن والضعف معتمدًا في ذلك على كتب شيخنا علامة الزّمان 
ومحدث الشام أبى عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألبانى شفاه اللّه 
وعافاه» وجعل الفردوس مثوانا ومقواه . وإني لأرجو الله أن ينفع بهذا 
الكتاب وإخوانه وأن يدّخر لي ثواب ذلك «إيوم لا ينفع مالا ولا بنون » 
إلا من أتى اللّهِ بقلب سسليم 4 . 


وكتبه 
عبر العظيم بن بروي (خلفي ( لقبا 


بعد ظهر السبت غرة جمادى الآخرة سنة ١٠؟1اه‏ 
مم 

بمنزلي الكائن بالشين / مركز قطور / غربية 

جمهورية مصر العربية 


ث 
سج ري 
2 لض 7 


0 


إن الحمد لله »؛ تنحمذه ونستعينه ونستغفره » ونعوذ باللّه من شرور 
أنفسنا وسيعات أعمالناء من يهده اللّه فلا مضل له ومن يضلل فلا 
هادي له . وأشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك لهء وأشهد أن هحمداً 
عبده ورسوته : 
[ آل عمران : ١ع‏ 
«إيا أيها الناس اتقوا ريكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها 
وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً وات تقوا اله الذي تساءلون به والأرحام إن الله 
كان عليكم رقيباً4 [النساء:١٠١]‏ . 
هيا أيها الذين آمنوا اتقوا اللَّه وقولوا قولاً سديداًء يصلح لكم أعمالكم 
ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع اللّه ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً 4 . 
[الأحزاب : ]/١ 07٠١‏ 
دم إن دراسة الفقه بقوة الدليل راحةٌ للنفسء واطمقنان لنتائج 
الأعمال» وأ الله إنه لمن الروعة بمكان دراسة الفقه ذراسة حرة غير مثأثرة 
إلا بالحق )2 والحق وحده ) والرجوع بها إلى منابعها الأصلية : كتاب اللّه 


و 


وسنة رسوله عه فما رججحه الدليل فهو المقبول والمعمول بهء كائناً من 
كان قائله » وجدير بالمسلمين وهم خير أمة أخرجت للناس تحكيم الكتاب 
والسئة في أمور دينهم ودنياهم» وأن يكون للحق والدليل المقام 
الأول)2©0 . 

« وبذلك يكونون قد استجايوا لأمر ربهم حيث أمرهم بردّ ما تنازعوا فيه 
إلى الله ورسولء ٠»‏ فقال : 9 فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى اللَّهِ والرسول إن 
كنتم تو منون باللّه واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً 4 [ النساء : ومع]. 

فمقتضى الإيمان أن نحكم رسولٌ الله يله في كل خلاف بين 
المسلمين وخاصة بين الفقهاء. وعلى علماء المسلمين أن يقوموا بهذا 
الواجب » فيعرضوا آراء الفقهاء وأئمة المذاهب على كتاب الله وسنة رسوله 
كيه ه فما كان قريباً منها أو يوافق صريحها أخذ » وما كان بخلاف ذلك 
رك » وليس في ذلك غمط للمذاهب - جزى اللَّه أهلها خير الجزاء - 
ولكن في ذلك إحقاق الحق وترك التقدم بين يدي اللّه ورسوله » لقوله 
تعالى : «إيا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن اللّه 
سميع عليم # [ الحجرات: 15] 

إنهم إن فعلوا ذلك وحٌّدوا بين المسلمين في العبادات » فكان مظهرهم 
فيها واحداً » ووحدوا بينهم في ا معاملات فسهل على أهل القانون أن يضعوا 
القوانين المدنية والجنائية من هذه الشريعة الحكيمة » الصادرة عن علم الله 
امحيط بأمراض النفوس والجماعات وما تداوى بهء وعن حكمته التي كل 
حكمة أمامها عدمء ولا عجب ! فعقول الناس قاصرةء تتنازعها الأهواء 
والشهوات في ميدان الحق» فكان ما يصدر عنها مظنة النقص )”© . 
(1) انظر مقدمة محقق وتلخيص الحبير » . (؟) انظر مقدمة محقق «سبل السلام). 


لقد كان من شوم التعصب المذهبي » ورفض الرجوع عند التنازع إلى 
كتاب اللّه وسنة رسوله عله » أن استبدل المسلمون الذي هو أدنى بالذي 
هو خيرء فتحاكموا إلى القوانين الأوربية بدلاً من أن يتحاكموا إلى 
الشريعة الإسلامية» والسبب في ذلك تمسك المذهييين بمذاهيهم, 
ورفضهم الاجتماع على كلمة سواء. يقول المستشار عبد القادر عودة 
- رحمه الله - في رسالته القيمة «الإسلام بين جهل أبنائه وعجز 
علمائه ) (؟ : 

«ومن الثابت تاريخياً أن القوانين الأوربية تَُلَتْ إلى مصر في عهد 
الخديوي إسماعيل. وأنه كان يود أن يضع لمصر مجموعات تشريعية 
مأخوذة من الشريعة ومذاهب الفقه الإسلامى الختلفة» وقد طلب من 
علماء الأزهر أن يضعوا هذه امجاميع ‏ ولكنهم رفضوا إجابة طلبه» لأن 
التعصب المذهبي منعهم من أن يتعاونوا على إظهار الشريعة في أجمل 
صورهاء فضِحوا بالشريعة جميعهاء واحتفظ كل بمهبه والتعصب لهء 
وأضاعوا على العالم الإسلامي فرصة طلما بكوا على ضياعها » ومحق لهم 
أن يكوا عليها حتى تعود ) أره . 

ألم يأن للمسلمين عموماً - وللعلماء منهم خخصوصاً - أن يفيئوا إلى ما 
كان عليه سلفهم الصالح من تحكيم كتاب الله وسنة رسول الله َه في 
كل ما ينشأ بينهم من خلاف ؟ ! . 

(إن العلماء والمفكرين من المسلمين إن سلكوا هذه الخطة - ولعلهم 
سالكؤن - ربطوا بين المسلمين برباط وثيق » وقرّبرا ما بينهم من الخلاف 
في الآراء والنزاعات » بل قضوا على ذلك : ورجعوا إلى كتاب اللّهِ» الذي 


نت 


كأنى. بالرسول مُه يقول فيه الآن لربه : «يارب إن قومي اتخذوا هذا 
القرآن مهجورا » [الفرقان : "٠‏ . ْ 

والرجوع إلى كتاب اللّه هو أساس كل فلاح وسعادة « إن هذا القرآن 
عزهم القديم, وملكهم المسلوب إلا إذا اعتصموا بالكتاب والسنة : 
#واعتصموا بحبل اللَّهِ جميعاً ولا تفرقوا 4 [آل عمران : ٠٠0‏ .ه20 . 

وبعد ... فهذه تعليقات على شرح الإمام التووي - رحمه الله - 
١‏ صحيح مسلم ) » كتت علَّقدّها عليه أثناء مدارستي للكتاب مع إخوانٍ لى 
في الله من طلبة العلم أثناء إقامتي في الأرذن» أردت بها ردٌ المتنازع فيه من 
المسائل الفقهية إلى كتاب الله وسنة رسوله جيه لما سبق بيانه » وليس هذا 
ببدع من القول على الشارح ولا المشروح » فكثيرا ما فعل ذلك الشارحٌ 

2 و 

رححمه الله وخالف مذهبه إلى الحق الذي تبينٌ له دليله» تجد ذلك على 
صفحات المشروح » ومن أمثلة ذلك : 

قوله : (01/4) : ( باب التيمم ) : 

«واختلف العلماء في كيفية التيمم: فمذهبنا ومذهب الأكثرين أنه 
لابد من ضربتين : ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين ... وذهبت 
طائفة إلى أن الواجب ضربة واحدة للوجه والكفين ... » . 

ثم يقول في «١‏ المجموع شرح المهذب ») 01١/9‏ : 

« وحكى أبو ثور وغيره قولاً للشافعي في القديم أنه يكفي مسح الوجه 


)ع( مقدمة محقق (سبل السلام  )‏ 


والكفين ... وهذا القول وإن كان قدياً مرجوحاً عند الأصحاب فهو 
القوى في الدليل» وهو الأقرب إلى ظاهر السئة الصحيحة) . 

قوله : (8/4: ء 45) : « باب الوضوء من لحوم الإبل ) : 

فاختلف العلماء في أكل لحم الجزورء فذهب الأكثرون إلى أنه لا 
ينقض الوضوء... وذهب إلى انتقاض الوضوء به أحمد بن حنبل ... 
وهذا المذهب أقوى دليلاً وإنث كان اللجمهور على خخحلافه ) . 

قوله : )1١/90(‏ : ( باب قضية هند ) : 

في هذا الحديث فوائدء ومئها: أن النفقة مقدرة بالكفاية لا 
بالأمداد, ومذهب أصحابنا أن نفقة القريب مقدرة بالكفاية» كما هو 
ظاهر هذا الحديث » ونفقة الزوجة مقدرة بالأمداد ... وهذا الحديث يرد 
على أصحابنا ) . 

فإذا رأيت هذه الأمثلة - أخي القارئ - علمت أن عملي هذا إنما هو 
لبن في بنيانٍ أقام صرحه الإمام النووي - رحمه الله - إلا أنه لما أتى الله 
أن يكون كتاباً كاملا إلا كتابه » فقد بقيت في هذا الصرح مواضع تحتاج 
إلى تشييد » فأردت تشييدها بهذه التعليقات التي سميتها : 

( التعليق السّني على صحيح مسلم بشرح النووي) 

فما كان منها صواباً فمن الله وما كان بخلاف ذلك فحسبي أنني ما 
تجانفت لإثم . «إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالل عليه 
توكلت وإليه أنيب © [هود : 68] . 


تنبيه: 

قد تكررت بعض المسائل في الشرح مرات فاكتفيت بالتعليق عليها في 
الموضع الأول فكن قطنا لها . 

ومن هذه المسائل : 

مسئلة التبرك بالصالحين» مسملة تأويل الصفات» ومسائل فقهية 
أخرى . 

و كتبه 
عبر العظيم بن بردي الخلفي («لقبا) 
في يوم الإثنين 517/5/15١اه‏ 
م 
بمنزلي الكائن في قريتي : الشين / مركز قطور 
محافظة الغربية - بمصر 


تب لي 
لم (ن (زوئيسى 


كتاب لإيمان ‏ - قصة ة عتبا: 0 


قوله : (01/144 : « وفي هذا الحديث د أنواع من من العلم ... ففيه التبرك 
بآثار الصالحين ) . 

قلت : قال العلامة ابن باز - رحمه الله - في تعليقه على « فتح 
الباري ) ؟1/55) : 

«هذا فيه نظرء والصواب أن مثل هذا خاص بالنبى كله لا جعل اللّه 
فيه من البركة » وغيره لا يقاس عليه» لما بينهما من الفرق العظيم» ولأن 
فتح هذا الباب قد يفضى إلى الغلو والشرك» كما قد وقع من بعض 
الناس . نسأل الله العافية أ.ه . 
باب بيان كون النهه عن المنكر من الإيمان 

قوله : 0/١‏ : ( ثم العلماء إنما ينكرون ما أجمع عليه؛ أما الختلف 
فيه فلا إنكار فيه لأن على أحد المذهبين ؛ كل مجتهد مصيب وهذا هو 

قلت : الصخيح أن المصيب واحد» كما قال الشافعى وأصحابه » 
« وقوله عه : «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران, وإذا حكم 
فاجتهد فأخطأ له أجر )227 يرفع النزاع » ويوضّح الحق إيضاحاً لا ييقى بعده 
تردد » فقد دل دلالةٌ بينة أن للمجتهد المصيب أجرين » وللمجتهد المخطع 
أجرأًء فسماه مخطئاً وجعل له أجراً » فالمخالف للحق بعد الاجتهاد مخطئع 


)١(‏ متفق عليه : خ )١17/51 8/055١‏ م 51/١150‏ 1لل) د زلاده ؟/ط ل /ى»؛ ن (15؟11/ 
)ا جه 0/1١‏ 


مأجور» وهو يرد على من قال أنه مصيب» ويرد على من قال إنه آثم ع 
ويرده رداً بين ويدفعه دفعاً ظاهراً20 , 

«ومن ادعى أن الأقوال كلها حق» وأن كل مجتهد مصيب » فقد قال 
قولاً لم يأت به قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا معقول» وما كان هكذا فهو 
باطل . قال تعالى : «إفماذا بعد الحق إلا الضلال 4 [يونس: #8 وقال 
تعالى : ولو كان من عند غير اللَّه لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً 4 )2 . 

[التساء: 85م] 

قوله : (114) : ( وينبغي للآمر بالمعروف والتاهي عن المنكر أن يرفق». 
فيكون أقرب إلى تحصل المطلوب » فقد قال الإمام الشافعي رضي اللّهِ عنه : 
من وعظ أنعاه سد فقد تصبحة وزانه » ومن وعظه علانيةٌ فقد فضلحه 
وشانه ) . 

قلت : ومن شعره رضي الله عنه في ذلك : 
تعمّذْني بنصحك فى انفرادي وجدبني النصيحة في الجماعه 
فإن النصح بين الئاس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه 
وإن خالفتني وعصيت قولي ‏ فلا تجزع إذا لم تعط طاعه 

م . من ديوان الشافعى ) جمع محمد الزغبي (65). 
بآاب بيان أطلاق امهم الكفر عله من ترك الحلاة : 

قوله : (0/) : ١‏ وأما ترك الصلاة : فإن كان منكراً لوجوبها فهو كافر. 
ياجماع المسلمين .... وإن كان تركه تكاسلاً مع اعتقاده وجوبهاء كما 


(1) «السيل الجرار» للشوكاني .)5١/١(‏ 
(9) «الحلى» لابن حرم 0/0/1 . 


هو حال كثير من الناس» فد اختلف العلماء فيه: فذهب مالك 
والشافعي رحمهما الله والجماهير من السلف والخلف إلى أنه لا يكفرء بل 
يفسق ويستتاب » فإن تاب وإلا قتلناه حداً كالزاني المحصن» . 

قلت : قال الألبانى فى ( الصحيحة » (؟8١/0):‏ إن التارك للصلاة 
كسلاً إما يصح الحكم بإسلامه مادام لا يوجد هناك ما يكشف عن 
مكنون قلبه أو يدل عليه » ومات على ذلك قبل أن يستتاب» كما هو 
الواقع في هذا الزمان ...؛ أمَا لو خيّر بين القتل والتوبة بالرجوع إلى 
امحافظة على الصلاة فاختار القتل عليه فقتل» فهو فى هذه الحالة يموت 
كافراً» ولا يدفن في مقابر المسلمين» ولا تجري عليه أحكامهم؛ لأنه لا 
يعقل - لو كان غير جاحدٍ لها- أن يختار القتل عليهاء» هذا أمر 
مستحيل » معروف بالضرورة من طبيعة الإنسان» لا يحتاج إثباته إلى 
برهان . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في ( مجموعة 
الفتاوى ) (48/77) : ومتى امتنع الرجل من الصلاة حتى يقتل» لم يكن 
في الباطن مقرا بوجوبهاء ولا ملتزما بفعلها وهذا كافر باتفاق المسلمين» 
كما استفاضت الأثار عن الصحابة بكفر هذاء ودلت عليه النصوص 
الصحيحة ... فمن كان مصراً على تركها حتى يموت لا يسجد للَّه 
سجدة قط فهذا لا يكون قط مسلماً مقراً بوجوبها, فإنَّ اعتقاد الوجوب 
واعتقاد أن تاركها يستحق القتل» هذا داع تام إلى فعلها» والداعي مع 
القدرة يوجب وجود المقدورء فإذا كان قادراً ولم يفعل قط علم أن 
الداعي في سحقه لم يوجد أره . 

قوله : (٠/اء‏ م : «وقد احتج أصحاب أبي حنيفة رحمه الله وإياهم 
بقوله : وأمر ابن آدم بالسجود ) على أن سجود التلاوة واجب » ومذهب 
مالك والشافعي والكثيرين أنه سنة ) . 


١١ 


قلت : والدليل على أنه سنة ما رواه البخاري )٠١7(‏ عن زيد بن 
ثابت قال : «قرأت على النبي مين « والنجم ) فلم يسجد فيها» . وقول 
عمر رضي الله عنه : إن اللَّه لم يفرض السجود إلا أن نشاء». رواه 
البخاري أيضاً 0٠١07/‏ . 
باب الكبائر وأكبرها : 

قوله : 60 : «وإذا ثبت انق المعاصي إلى صغائر وكبائر فقد 
فوا في شبطها اشعلا كثيراً منتشر أجداً . فروى عن ابن عباس رضي 
اللّه عنهما أنه قال : لكبائر كل ذنب خهمه الله تعالى بنارٍ أو غضب أر 
لعنة أو عذاب) . 

قلت : واختار هذا القول شار الطحاوية ورججّحه على غيره لوجوه : 

أحدها : أنه هو المأثور عن السلف كابن عباس وابن عيينة وابن حنبل 
رضي الله عنهم وغيرهم . 

الثاني : أن الله تعالى قال : إن تعاش 
سيئاتكم وندخلكم مدخلاً كريما 4 [النساء: .70١‏ فلا يستتحق هذا الوعد 
الكريج من أوعد بغضب الله ولعنته وار ذلك م ستحقٌّ أن يقام 
لا 0 

الغالث : أن هذا لضابط مرجعه إلى ما ذكره اللّهُ ورسوله من الذنوب ؛ 
فهو حد متلقى من خطاب الشارع . 

الرابع : أن هذا الضابط يمكن الفرق به بين الكبائر والصغائرء بخلاف 
تلك الأقوال أره . انظر ( شرح الطحاوية) .)41١5 2 5١8(‏ 


١ 


باب بيآن غلط تحريم إسبال الإزاو : 


قوله : ١ : )١١5(‏ وهذا التقييد بالج خيلاء يخصص عمومٌ المسبل 
إزاره » ويدل على أن المراد بالوعيد من جره خيلاء » وقد رخص النبئ عله 
في ذلك لأبي بكر رضي الله عنه وقال: لست منهم) . 

قلت : قال ابن عثيمين - حفظه الله - في ١‏ الضياء اللامع) )45١(‏ : 

هذا ليس بصحيح » فإن الوعيد فيهما مختلف »2 وسببه مختلف» 
الوعيد فيمن جد ثوبه خيلاء أن الله لا ينظر إليه» والوعيد فيمن نزل ثوبه 
عن كعبيه أن ما نزل فى النارء فالعقوبة جزئية » والعقوبة الأولى أن اللّه 
لا ينظر إليه» وهو أعظم من تعذيب جزء من يدنه بالنار. وأما السبب 
فمختلف أيضاً » فأحدهما أنزله إلى أسفل من الكعبين » والثاني جره 
خيلاء » وهذا أعظم ولذلك كانت عقوبته أعظم . 

وقد قال علماء أصول الفقه : إنه إذا اختلف السببٌ والحكمُم في 

3 0 3 5 3 - 0063 

الدليلين» لم يُحْمَل أحدُهما على الآخر. فلا يحل للرجل أن يُنْرِل شيئاً 
من ثيابه تحت الكعبين» فإن فعل فعقوبته أن يعدب موضمٌ النازل بالنار, 
ولا يحل له أن يجت شيئاً من ذلك خيلاء » فإن فعل فعقوبته ما هو مذ كور 
فى الحديث أ.ه . بتصرف . 

وقال الحافظ في « الفتح ) )٠١/574(‏ : 

قال ابن العربي : لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبه ويقول : لا أجرّه 
خيلاء » لأن النهي قد تناوله لفظأًء ولا يجوز لمن. تناوله اللفظ حكماً أن 
يقول : لا أمتثله لأن تلك العلة ليست في » فإنها دعوى غير مسلّمة » بل 
إطالة ذيله دالة على تكبره أ.ه . ملخصاً. 


١ 


قال الحافظ : وحاصله أن الإسبال يستلزم جد الثوب » وجد. الثوب 
يستلزم الخيلاء ولو لم يقصد اللابس الخيلاء» ويؤيده ما أخرجه أحمد بن 
منيع من وجه آخر عن ابن عمر في أثناء حديث رفعه «وإياك وججرٌ الإزار» 
فإن جد الإزار من اغخيلة » أ.ه . 

قلت : وأما قول النووي : وقد رححص النبِئ عله لأبي بكر ... إلخ 
فليس بصحيح, لأن ثوب أبي بكر لم يكن طويلاً يُجرُ إنما كان قصيراً 
ولكنه يسترخي » وهذا هو الذي صرح به أبو بكر رضي الله عنهء فإنه 
قال: «يارسول الله إن أحد شِقَئ إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك 
منه) أي : يسترحى إذا غفلتٌ غنه» وكان سبب استرخائه نحافة جسم 
أبي بكر ) » وقوله عَدهِ : ولست ممن يصنعه خيلاء) فيه أنه لا حرج على 
من انجر إزاره بغير قصده مطلقاً) أ.ه. من «الفعح) 2.00/6 
باب وعيد من اقتطخ حقّ مسلر بيمين فاجرة بالقار : 

قوله : (157) : (وأما قوله مَيه : : «لقى اللَهَ تعالى وهو عليه غضبان » 
وفي الرواية الأخرى ( وهو عنه معرض » فقال العلماء: الإعراض والغضب 
والسخط من الل تعالى هو إرادثه إبعاد ذلك المغضوب عليه من رحمته» 
وتعذيبه» وإنكار فعله وذمّه » واللّه أعلم ) . 

قلت : هذا من التأويل المردود « ومذهب السلف وسائر الأئمة إثبات 
صفة الغضب والرضى والحب والبغض » ونحو ذلك من الصفات التي ورد 
بها الكتاب والسنة» ومنع التأويل الذي يصرفها عن حقائقها اللائقة بالا 
تعالى ) أه. من ( شرح الطحاوية) (0514). 


١ 


باب مغذى قول الله عز وجل : « ولقد رآه فؤله أخر.ك 4: 


[النجم: ]١٠‏ 
قوله اق 2 « قال القاضي عياض : اختلف السلف والخلف هل 
رأى نبينا مه ريه ليلة الإسراء ؟ فأنكرته عائشةٌ رضي الل عنها .. . وروى 
عن ابن عباس رضى اللّه عنهما أنه رآه بعيئة ) ... والأصل فى الباب 
حديث ابن عباس حير الأ والرجمي) ب 0 و 0 
لني مكل يقول لم أر ربي » وإئما ريق ما ذكرث 73 لقول الله 
تعالى : «إوما كان لبشر أن يكلمه اللّه إلا وحيأ أو من وراء حجاب» 
[الشورى : ]5١‏ 
قلت : لفن كانت عائشة لم تُحْرِ أنها سمعت النبي عه يقول : لم أر 
قال: قلت لأبي ذر: لو رأيثُ النبج مَك لسألته . فقال : عن أي شيء 
كنتٌ تسأله ؟ قال : كنت أسأله : هل رأيتٌ يبك ؟ قال أبو ذر: قد سألتٌ 
فقال : «رأيت نوراً» وفي رواية قال : «نورٌء أَنّى أراه) . قال النووي نفسه 
ومعناه : حجابه نور ) فكيف أراه . 
فإذا علمت هذا فاعلم أن الحق ما قالت عائشة : لم ير النبئ عه ربّه 
ليلة المعراج . ش 
قوله : 0١(‏ : « ومعنئ قوله تعالى : 9اللّه نور السموات والأرض » 
[النور: همع وما جاء في الأحاديث من تسميته سبحانه وتعالى بالنور معناه 
ذو نورهما وحالقُه ) وقيل : هادي أهل السموات والأرض » وي : هنو 


١١ه‎ 


قلوب عياده المؤمنين. وقيل معناه : ذو البهجة والضياء والجمال . والله 
أعلم ) . 

قلت : قال العلامة السعدي في تفسيره « تيسير الكريم الرحمن » 
(26/419): ش 

اللّه نور السموات والأرض 4 الحسى والمعنوي » وذلك أنه تعالى بذاته 
نورء وحجابه نور الذي لو كشفه لأحرقت سبحَاتٌ وجهه ما انتهى إليه 
بصِه من خلقه » وبه استنار العرش والكرسي » والشمس والقمر والنور» 
وبه استئارت الجنة . وكذلك المعنوي يرجع إلى الله فكتابه نور» وشرعه 
نور» والإيمان والمعرفة في قلوب رسله وعباده المؤمنين نور أ.ه . 

وقال الإمام ابن القيم - رحمه الله - في كتابه 9الجيوش الإسلامية ) 
ر(ص :)٠١‏ 

سمى الله سبحانه وتعالى نفسه نوراًء وجعل كتابه نوراً» وديته نوراً» 
واحعجب عن تحلقه بالنور» وجعل دار أوليائه نوراً يتالا » قال الله تعالى : 
ل الله نور السموات والأرض 4 [النور: ه] وقد مسر بكونه منوّر السموات 
والأرض » وهادي أهل السموات والأرض » فبنوره اهتدى أهل السموات 
والأرض» وهذا إنما هو فعله» وإلا فالنور الذي هو من أوصافه قائم به 
ومنه اشتق له اسم النور» الذي هو أحد أسمائه الحسنى . والنور يضاف إليه 
سبحانه على أحد وجهين : إضافة صفة إلى موصوفها » وإضافة مفعول إلى 
فاعله . فالأول كقوله عز وجل : © وأشرقت الأرض بنور ربها 4 [الزمر: 
فهذا إشراقها يوم القيامة بنوره تعالى إذا جاء لفصل القضاءء ومنه قول 
النبي عَيلُهِ في الدعاء المشهور : «أعوذ بنور وجهك الكريم أن تضاني ) 


5ا 


لا إله إلا أنت ». وفي معجم الطبراني والسئة له وكتاب عثمان الدارمي 
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تهار؛ نور السموات والأرض من نور وجهه » . وهذا الذي قاله أبن مسعود 
رضى الله عنه أقرب إلى تفسير الآية من قول مِنْ فشرها بأنه هادي 
السموات والأرض . وأما مَنْ فسّرها بأنها مُتُودْ السموات والأرض فلا 
تنافي بينه وبين قول أبن مسعود . والحق أنه نور السموات والأرض بهذه 
الاعتبارات كلها أ.ه . 

قوله : (15): (اعلم أن لأهل العلم في أحاديث الصفات وآيات 
الصفات قولين: أحدهما: وهو مذهب معظم السلف أو كلهم أنه 
لا يكلم في معناهاء بل يقولون يجب علينا أن نؤمن بهاء ونعتقد لها 
معنى يليق بجلال الله تعالى وعظمته ... ) . 

قلت : هذا من الإمام النووي خطأ فى نقل مذهب السلف » فإن 
مذهبهم إثباثٌ المعاني » وتفويضُ علم كيفيتها فقط إلى الله عز وجل . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في 9 مجموع الفتاوى) 
إللام . 

ونحن نذكر من ألفاظ السلف بأعيانها وألفاظ من نقل مذهبهم 

روى أبو بكر الال في ( كتاب السنة ) عن الأوزاعي قال : سئل 
مكحول والزهري عن تفسير الأحاديث فقالا: أموها كما جاءت . 


١ا/‎ 


فقالوا : أمرئوها كما جاءت » وفي رواية : فقالوا: أموها كما جاءت بلا 

فقولهم - رضي اللَّه عنهم - : (أموها كما جاءت » رد على المعطلة» 
. وقولهم : بلا كيف» رد على المُئلة» والزهري ومكحول هما أعلم 
التابعين في زمانهم» والأربعة الباقون أئمة الدنيا في عصر تابعي التابعين» 
ومن طبقتهم نحماد بن زيد » وحماد بن سلمة وأمثالهما . 

وروى الخلال بإسناد كلهم أئمة ثقات عن سفيان بن عيينة قال: سكل 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن قوله تعالى : #الرحمن على العرش 
استوى # طه : هع كيف استوى ؟ قال : الاستواء غير مجهول والكيف غير 
معقول » ومن الله الرسالة» وعلى الرسول البلاغ المبين» وعلينا التصديق . 
وهذا الكلام مروي عن مالك بن أنس تلميذ رييعة بن أبي عبد الرحمن من 
غير وجه. 

منها : ما رواه أبو الشيخ الأصبهاني وأبو بكر البيهقي عن يحبى بن 
يحيى قال : كنا عند مالك بن أنس » فجاء رجل فقال يا أبا عبد الله : 
« الرحمن على العرش استوى 4 كيف استوى ؟ فأطرق مالك برأسه جتى 
علاه الرحضاء ! ثم قال : الاستواء غير مجهول » والكيف غير معقول» 
والإيمان به واجب ء والسؤال عنه بدعة » وما أراك إلا مبتدعاً» ثم أمر به أن 
يخرج . فقول ربيعة ومالك : الاستواء غير مجهول » والكيف غير معقول ‏ 
والإيمان به واجب » موافق لقول الباقين: أمئوها كما جاءت بلا كيف » 
فنا نَنََا عِلْمَ الكيفية » ولم ينفوا حقيقة الصفة ولو كان القوم قد آمنوا 
باللفظ امجرد من غير فهم لعناه على ما يليق بالله » لما قالوا : الاستواء غير 
مجهول » والكيف غير معقول ؛ ولما قالوا : أمروها كما جاءت بلا كيف » 
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فإن. الاستواء حيتقذ لا يكون معلوماً بل مجهولاً بمنزلة.حروف المعجم . 
وأيضاً : فإنه لا يحتاج إلى نفي علم | كيفية إذا لم يفهم عن اللفظ معنى » 
وإنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفات . وأيضاً : فقولهم 
أمروها كما جاءت يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه » فإنها جاءت 
ألفاظاً دالة على معاني فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن يقال : 
أمروا لفظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد » أو يقال : أمروا لفظها مع 
اعتقاد أن اللَّه لا يوصف با دلت عليه حقيقة » وحيقذ فلا تكون قد 
أمرت كما جاءت » ولا يقال حيتئذ بلا كيف » إذ نفى الكيف عما ليس 
بغابت لعْوٌ من القول : أ.ه . بتصرف . 

قوله : 04 : (قوله : دفلا يزال يدعو الله تعالى حتى يضحك الله 
تعالى منه) قال العلماء : ضََحِلكُ اللّهِ تعالى منه هو رضاه بفعل عبده 
ومحبته إياه . 

قلت : هذا تأويل مردود» والذي عليه أهل السنة أن الضحك صفة 
من صفات الله التي يجب الإيمان بها من غير تأويل ولا تحريف » ولا تمثيل 
ولا تكييف . 

قوله : 00 : «قوله مَيْيلُهِ : «فيكشف عن ساق » ... وفسر ابن عباس 
وجمهور أهل اللغة وغريب الحديث الساق هنا بالشدة أي : يكشف عن 
شدة أمر مهول) . 

قلت : مالنا ولهذا التأويل إذا كان النبى مله فشر الساق بأنه ساق 
نا عر وجل» ققد روى السخاري في 8 صحيحه 6 (4815) عن أي سعيد 
رضي الله عنه قال : سمعت النبي #َهُ يقول : «يكشف رُبنا عن ساقه, 
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فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة ؛ وييقى من كان يسجد في الدنيا رياءً وسمعة» 
فبذهب ليسجد فيعود ظهره طبقاً واحداً». فهذا الحديث الصحيح يريحك 
من هذه التأويلات المضطربة» وكما يقال : إذا جاء نهر الله بطل نهر 
معقل . 

واعلم أن هذا الحديث من أحاديث الصفات التي يجب الإيمان بها من 
غير تأويل ولا تحريف » ولا تمثيل ولا تكييف » لأن ربنا عز وجل ليس 
كمثله شيء وهو السميع البصير» [الشورى: .]١١‏ 


ذلك فد كنا 


١ق‏ 
فلم (ين (زوقيى _- 


ا- باب وجوب الطهارة للصناة : 

قوله : 0١‏ : ( وأجمعت الأمة على تحريم الصلاة بغير طهارة من 
ماء أو تراب » ولا فرق بين الصلاة المفروضة والنافلة » وسجود التلاوة 
والشكر .. 

قال ابن حزم في « امحلى ) (0/80 : 

وأما سجود القرآن فإنه ليس صلاة أصلاً » لحديث ابن عمر عن رسول الله 
َيِهِ أند قال : «صلاة الليل والنهار مشنى متنى )27 . وقد صح عنه عليه 
السلام أنه قال : ١‏ الوتر ركعة من آخر الليل)2. فصح أن ما لم يكن 
ركعة تامة» أو ركعتين فصاعداً » فليس صلاة » والسجود فى قراءة القرآن 
ليس ركعة ولا ركعتين» فليس صلاة» وإذ ليس هو صلاة فهو جائز بلا 
وضوء » وللجنب » وللحائض » وإلى غير القبلة » كسائر الذكر ولا فرق أ.ه . 

وما قيل في سجود القرآن يقال في سجود الشكر. واللَّهِ أعلم . 

قوله : 6٠١0‏ : ( واحتج الشافعي - يعني لتغليث مسح الرأس 7 
يحديث عنمن رضي الله عنه الآتي في صحيح مسلم»» (أن البي يله 
توضاً ثلاثاً ثلاثاً) . وبما رواه أبو داود في سننه (أنه عي : عه مسح رأسه 
ثلاثاً) . 


)١(‏ صحيح: رص .د: او1العء د (كخ4؟١/؟/١/؟)ءات‏ (ؤذه/؛ه/5) ن (/111/؟)2 جه 
0/1/1 . 
إف 4‏ 0 6ة 


551 


قلت ؛: حديث أبى داود » رواه. بسنده عن حمران مولى عثمان بن 
عفان قال : رأيت: عثمان بن عفان توضاً ومسح رأسه ثلاثاً : ثم غسل 
رجليه ثلاثأء ثم قال : رأيت رسول الله مُه توضأ هكذا. أو داود 
و ا . 

ولا كانت رواية الترك أكثر من رواية الفعل كان المستحب أن . 
لا يواظب المتوضئ على تكرار المسحء وإما يفعله أحيانًء كما أشار إلى 
ذلك الأمير الصنعاني في « سيل السلام » (1/40) . 

قوله : ٠00‏ : ( وأجمعوا على وجوب مسح الرأس ». واحتلفوا في قدر ‏ 
الواجب فيه ... ) . 

قلت : وسبب اختلافهم اختلاقهم في «الباء» في قوله تعالى : 
«إوامسحوا برؤوسكم 4 : هل هي للإلصاق - وهو الأظهر - أو للتبعيض 
- وفيه نظر - على قولين . ومن الأصوليين من قال : هذا مجمل » فليرجع 
في ببانه إلى السنة » وقد ثبت في 9 الصحيحين» وغيرهما ( أن النبي عله 
استوعب مسح رأسه) . وفي هذا دليل على وجوب تكميل مسح جميع 


الرأس . 
فإن قيل : قل ثبت من حديث المغيرة أن النبي عَُِه مسح بناصيته وعلى 
العمامة(") ؟ 


فالجواب : إنما اقتصر على مسح الناصية لأنه كمل مسح بقية الرأس 
على العمامة» ونحن نقول بذلك » وليس فيه دليل على جواز الاقتصار 
على مسح الناصية أو بعض الرأس من غير تكميل على العمامة أ.ه . 
بتصرف من ١‏ تفسير ابن كثير ) )5/١4(‏ . 


لق < اتفف ا ةا 


؟؟ 


!- باب صنفة الوخمء وكماله : 

قوله : 2:0 « واحتلفوا في وجوب المضمضة والاستنشاق على 
أربعة مذاهب : 

... والمذهب الثانى : أنهما واجبتان فى الوضوء والغسل لا يصحان إلا 
بهماء وهو المشهور عن أحمد بن حنبل» وهو مذهب ابن أبي ليلى 
وحماد وإسحاق بن راهويه » ورواية عن عطاء) . 

قلت : وهذا المذهب هو الراجح : لعموم الأمر الوارد فيهماء ولمواظبته 
يله عليهما . قال الحافظ في ١‏ الفتح) (5؟/1) : قد أمر الله سبحانه 
: باتباع نبيه مَل , وهو البِينٌ عن الله أمره» ولم يحك أحدٌّ ممن وصف 
المضمضة )2 وهو يرد على من لم يوجب المضمضة أرمه, 
“[- باب فخل الوخفء : 

قوله : :)1١١١(‏ (فينبغى أن يحرص على التسمية » والنية ع 
الآذنين, ودلك الأعضايع والتتابع في الوضوع) وترئيبه ) وغير ذلك من 
المختلف فيه ) . 

أقول : هذه الجملة من الأحكام المختلف فيهاء تمحتاج إلى بيان : 

فأما التسمية : فهى شرط لصحة الوضوء : لقوله مَللهُ : ولا صلاة لمن لا 
وضوء له ولا وضوء لن لم يذكر أسم الله عليه )20 , رواه أحمد 
(1) صحيح: [ ص اج : ١5الام]ء‏ حم (19/555و١5/5))‏ د (١1١4/1ا١/0)ء‏ جه (959/ 


.)1/14 


كنا 


وأبوداود وغيرهماء وهو حديث حسن كما قال محققا شرح السنة» 
وصحح الألباني » كما في «صحيح الجامع) » وهذا هو مذهب العترة 
والظاهرية وإسسحاق » وإحدى الروايتين عن أحمد » كما ذكر الشوكاني في 
«نيل الأوطار) 0/550 .. | 

وأما النية فهي شرط أيضاء لقوله عَْتّهِ: «إنما الأعمال بالنيات 200 . 
الحديث . قال النووي في (١‏ النمجموع) (1/800) : النية شرط في صحة 
الوضوء والغسل والتيممء هذا مذهبناء وبه قال الزهري وربيعة ومالك 
والليث وأحمد وإسحاق وغيرهم أ.ه . 

وأما المضمضة» والاستنشاق » والاستنثار» واستيعاب مسح الرأس» 
فقد سبق القول في ذلك كله . 

وأما مسح الأذنين فواجبء لقوله مله : « الأذنان من الرأس )29 . 

قال الشوكاني في ١‏ السيل الجرار» (0/80 : قد ثبت عنه مَْلنهُ أنه 
مسحهما مع مسح رأسهء وثيت أنه مسخ ظاهرهما وباطنهماء» كما 
' أخرجه النسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم والبيهقي من حديث ابن 
عباس » وصححه ابن خزية وابن حبان وابن منده . 

وأخرج أبو داود والبزار من حديث تعليم علي بن أبي طالب وضوء 
رسول اللّه د ( أنه مسح ظهور أذنيه ) . وإستاده حسن أ.ه . 

وأما الدلك فالراجح أنه سنة» لحديث عبد الله بن زيد : أن النبي ع 
(1) فق عليه : لخ (1/5/1) ,م 8/191 1ه زم د 4/1810 هارم ءات رمكدا ام 


للمء ن جه /امء جه (1؟ 417/417 15/١‏ . 
(؟) صحيح: 3ص دن طم د (157/195/)دات (لأطار )ا جه 55/111 1/1). 
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أتى بثلثي مذّء فجعل يدلك ذراعه. رواه ابن خزيمة في « صحيحه) 
جا طركة/0). 

وأما التتابع في الوضوء (الموالاة ) فالراجح الوجوب إلا من عذرء وهذا 
القول هو الأظهر والأشبه بأصول الشريعة » وبأصول مذهب أحمد وغيره » 
وذلك أن أدلة الوجوب لا تتناول إلا المفرط » لا تتناول العاجز عن الموالاة » 
وعمدة ذلك الحديث الذي في ( صحيح مسلم )207 عن عمر: أن رجلا 
توضأ فترك موضع ظفر على قدمهء فأبصره النبي 2 فقال : ( ارجع 
فأحسن وضوءك » . فرجع ثم صلى . فالقدم كثيراً ما يفرط المتوضئع بترك 
استيعابها . 

وأما الذي لا يمكنه الموالاة لقلة الماء أو اتصبابه ونحو ذلك : فإنه إذا 
حصّل الماء وأتمّ وضوءه فايس مفرطاًء بل قد اتقى الله ما استطاع أ.ه . 
بتصرف من ١‏ مجموع فتاوى أبن تيمية ) )5١/1١7(‏ . ومن قال بوجوب 
الموالاة : الأوزاعي ومالك وأحمد والشافعي في قول له. ذكره الشوكاني 
في «نيل الأوطار) 018/1١‏ . 

وأما الترتيب فالراجح أنه سنة وليس بواجب» وهو مذهب مالك 
والثوري وأصحاب الرأي ورواية لأحمد. وروى أيضاً عن سعيد بن 
المسيب وعطاء والحسن. واختاره ابن المنذر لأن الله تعالى أمر بغسل 
الأعضاء» وعطفٌ بعضها على بعض بواو الجمع لا يقتضي الترتيب » 
فكيفما غسل كان ممتثلاً أ.ه . من «المغنى ) لابن قدامة 0/١‏ . وقد 
صح أن النبي يه توضأ ولم يرتب» فقد أخرج أحمد وأبو داود"© عن 


(0) م5 ةكلرة 51 
(؟) صحيح: [[ ص .د: 5١1]ء‏ حم (7/544؟/0)ء د ١/١51١‏ 1؟/. 


ه؟ 


لندام بن معد يكرب قال : «أََى رسول الله كه بؤضوء ٠‏ فتوضأء فغسل 
كفيه ثلاثاً؛ ثم غسل وجهه ثلاثاً» ثم غسل ذراعيه ثلاثاً» ثم مضمض 
واستنشق ثلاث ومّسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهماء وغسل رجليه 
ثلاثاً؛ . وسنده صحيح. وقد حسن النووي والحافظ ابن حجر إسناده 
أ.ه. من «تمام المنة) (8) . ٠‏ 


قوله : 0١١‏ : « وحاصل المذهب أن الإنقاء واجب » واستيفاء ثلاث 
مسحاث واجب ... ) . 

قال الحافظ في « الفح ) 0/100 : وأخذ بهذا الشافعي وأحمد 
وأصحاب الحديث » فاشترطوا أن لا ينقص من الثلاث مع مراعاة الإنقاء 
إذا لم يحصل بهاء فيزداد .حتى ينقى» ويستحب حيعذ الإيتار. 

قال الخطابي : لو كان القصد الإنقاء فقط لخلا اشتراط العدد عن 
الفائدة » فلما اشترط العدد لفظاً وعلم الإنقاء فيه معنى » دل على إيجاب 
الأمرين » ونظيره العدّة بالأقراء» فإن العدد مشترط ولو تحققت براءة الرحم 
بقرء واحد أه. 
باب وجوب استيهاب جميخ أجزاء محل الطهارة : 
. قوله : 1600 : ١‏ واستدل القاضي عياض رحمه الله تعالى وغيره بهذا 
الحديث على وجوب الموالاة في الوضوء ... وهذا استدلال ضعيف أو 
باطل» فإن قوله عله : «وأحسن وضوءك » مجتمل للتتميم والاستعناف » 
وليس حمله على أحدهما أولى من الآخر) . 


”5 


قلت : إن كان هذا الحديث محتملاً لما ذكره » فقد روى أبو داود(» 
وغيره حديثاً صريحاً في الأمر بإعادة الوضوء: عن خالد عن بعض 
أصحاب النبي عله : أن النبي مله رأى رجلاً يصلي وفي ظهر قدمه 
لعة قدر الدرهم لم يصبها الماء» فأمره النبي مله أن يعيد الوضوء 
والصلاة » . قال شمس ا حق العظيم أبادي في ١‏ عون المعبود )ا (1/15) : 
وهذا الحديث فيه دليل صريح على وجوب الموالاة : لأن الأمر بالإعادة 
للوضوء بترك اللمعة لا يكون إلا للزوم الموالاة أ.ه . وقد سبق القول فى 
هذه المسألة . 
باب استحباب إظالة الغرة والتحجيل فج الوك : 


قوله : (14): اعلم أن هذه الأحاديث مصرحة باستحباب تطويل 
الغرة والتحجيل » أما تطويل الغرة فقال أصحابنا: هو غسل شيء من 
مقدم الرأس وما يجاوز الوجه زائداً على الجزء الذي يجب غسله لاستيقان 
كمال الوجه . وأما تطويل التحجيل فهو غسل ما فوق المرفقين والكعبين 
وهذا مستحب بلا خلاف بين أصحابنا ... إلخ . 

قال ابن القيم رحمه الله في «حادي الأزواح)0©: وقد احتج بهذا 
الحديث من يرى استحباب غسل العضد وإطالتهء والصحيح أنه لا 
يستحب » وهو قول أهل المدينة » وعن أحمد روايتان» والحديث لا يدل 
على الإطالة » فإن الحلية إنما تكون زينة في الساعد والمعصم لا في العضد 
والكتف أ.ه . نقلاً من ١‏ الصحيحة ) للألباني 0/465 . 


(1) صحيح: [ص.د: 351 د لظلاا/ةة؟/0). 
(؟) ص:48١.‏ 
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(1) : حديث ١‏ أنتم الغر امحجلون يوم القيافة من إسباغ الرضوء ؛ فمن 
استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله». قال الألباني في ١‏ الصحيحة؛ 
(1/40) : قوله : « فمن استطاع منكم » ... إلخ . مدرج من قول أبي هريرة ؛ 
ليس من حديثه عله » كما شهد بذلك جماعة من الحفاظ كالمنذري وابن 
تيمية واين القيم والعسقلاني وغيرهم أ.ه. وقال في ١‏ الضعيفة) /٠١١(‏ 
: قال ابن القيم في « حادي الأرواح)7© : فهذه زيادة مدرجة في 
الحديث من كلام أبي هريرة لا من كلام النبي عَيْهِ بِينّ ذلك غير واحد 
من الحفاظ , وكان شيخنا يقول : هذه اللفظة لا يمكن أن تكون من كلام 
رسول الله َيه » فإن الغرة لا تكون في اليدء لا تكون إلا في الوجهء 
وإطالته غير ممكنة» إذ تدخل في الرأس» فلا تسمى تلك غرة أ.ه . 
باب السواك : 

قوله : ١4‏ : ( ومذهب الشافعي أن السواك يكره للصائم بعد زوال 
الشمس لثملا يزيل رائحة الخلوف المستحبة ) . 

قال ابن تيمية : ولم يقم على كراهيته دليل شرعي يصلح أن يخص 
عمومات نصوص السواك » وقياسه على دم الشهيد ونحوه ضعيف من 
وجوه» كما هو مبسوط في موضعه أ.ه. من «المجموع ) (55/5917) . 
باب خصنال الغطرة : 

قوله : :)١48(‏ (فالختان واجبٌ عند الشافعي وكثير من العلماء وُسَبَةٌ 
عند مالك وأكثر العلماء ) . 


.ا١‎ 148 ص:‎ )١( 
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قال الحافظ في « الفتح ) (:260/*4: وقد ذهب إلى وجوب الخحتان 
الشافعى وجمهور أصحابه » وقال به من القدماء عطاء» حتى قال : لو 
أسلم الكبير لم يتم إسلامه حتى يختن. وعن أحمد وبعض المالكية 
يجب . وعن أبي حنيفة واجب وليس بفرض» وعنه سنة يأثم بتركه أ.ه . 

قوله : :)١4/(‏ « وهو عند الشافعى واجب على الرجال والنساء 

أقؤل : أنكر بعض الناس ختان النساءء مع أنه كان معروفاً عند 
السلف » وقد صح قول النبي عَركُمِ لبعض الختانات في المدينة : « اخفضي 
ولا تنهكي » فإنه أنضر للوجه, وأحظى للزوج» . رواه أبو داود”" والبزار 
والطبراني وغيرهم » وله طرق وشواهد ذكرها الألباني في ١‏ الصحيحه) 
(ممم- مهم/م . ومما يؤكد ذلك الحديثٌ المشهور : (إذا التقى الختانان 
فقد وجب الغسل )”© . قال الإمام أحمد رحمه اللّه : وفي هذا دليل على 
أن النساء كن يختنٌ . وانظر ( تحفة المودود في أحكام المولود) لابن القيم 
أ.ه . بتصرف من ١‏ تمام المنة) للألباني (ص17) . 

قوله : (144) : « وإذا قلنا بالصحيح استحب أن يختن في اليوم السايع 
من ولادته ) . 

قلت : «دليله: حديث جابر: أن رسول الله عق عن الحسن 
والحسين » وختنهما لسبعة أيام ) رواه الطبراني في « الصغير) (ص 189) . 


(1) صحيح: [ص.د: 881؛]) د (1549ه/4/185١)‏ وقال شمس الحق :)١14/١85(‏ وله 
شاهدان من حديث أنس ومن حديث أم أيمن عند أبي الشيخ في كتاب العقيقة» وآخر عرد | 
الضحاك بن قيس عتد البيهقي . أ.ه . 

(؟) صحيح: [ص. جه: 2]4317 جه )١/153/5048(‏ وأصله عند مسلم وغيره بنحوه . 


58 


0 وعن ابن عباس قال : سبعة من السنة في الصبى يوم السابع : يسمى ) 
ويختتن ... الحديث » والحديثان وإن كان في كل منهما مقال» إلا أن أحد 
الحديثين يقوي الآخر» إذ مخرجهما مختلف » وليبس فيهما متهم أره , 
وذكره الألبانى فى ١‏ تمام المئة»4 (ص37) . 

قوله :2:15( ( وأما تقليم الأظافر فسنة ليس بواجب 2 ويستحب أن 
يبدأ باليدين قبل الرجلين ) فيبدأ يمسبحة يذه اليمنى ) ثم الوسطى .. 
إلخ »). 

قال الحافظ في « الفتح ) )٠١/845(‏ : قال ابن دقيق العيد: كل ذلك لا 
أصل له : وإخداث استحباب لا دليل عليه » وهو قبيح عندي بالعالم» ولو 
تخيل متخيل أن البداءة بمسبحة اليمنى من أجل شرقها فبقية الهيئة لا 
يتخيل فيه ذلك . نعم البداءة بيمنى اليدين ويمنى الرجلين له أصل وهو 
كان يعجبه التيامن )27 أ.ه 

قوله : (045) : وأما إعفاء اللحية فمعناه توفيرهاء وهو معنى «أوفوا 
اللحى» في الرواية الأخرى » وكان من عادة الفرس قص اللحية فنهى 
الشارع عن ذلك ). 

قال الشيخ على محفوظ - رحمه الله - في كتابه «الإبداع في مضار 
الابتداع ) رص 405): 

وقد اتفقت المذاهب الأربعة على وجوب توفير اللحية وحرمة حلقها 
والأخذ القريب منه . ثم نقل أقوال المذاهب . فراجعها إن شعت . 
)١(‏ متفق عليه: خ (01/579/1748)ح م (157/1538ك/لم ن (للاللات رملل مدل 


د(؟؟ ١‏ 193/4/١١)ء‏ جه )١/١51١/4.1١(‏ بنحوه . 
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وقال الشيخ ابن عثيمين - حفظه الله - في كتابه الضياء اللامع) 
(ص 5؟١١):‏ 

وأما إعفاء اللحية وهو عدم التعرض لها بقص أو حلق أو نتف » فلأن 
اللّه خلقها تمييزاً بين الذكور والإناث » وإظهاراً للرجولية والقوةء ولذلك 
لا تظهر إلا عند الحاجة إليها في وقت قوة الإنسان وجلده وتكليفه 
بمهمات الأمور. وأما في حال صغره فلا تظهر لأنه حيقذ لا يتتحمل 
الأعباء» فجاء الشرع والقدر والفطرة بوجودها وإبقائهاء وقد أمر النبي 
يله يإعفائها وإرخائها وتوفيرهاء وقال: «خالفوا المشركين. وفروا 
اللحى , واحفوا الشوارب» . وكان عَيدَهِ وأصحايه قد هدوا إلى الفطرة 
فكانوا يوفرون لحاهم ؛ وخير الهدي هدي محمد َه وأصحابه » فإنهم 
على النور المبين» والصراط المستقيم . 

فحلق اللحية حرام » لأنه روج عن الفطرة » ومخالفة للرسل وأتباعهم » 
وموافقة للمشركين » وتغيير لخلق الله تعالى بلا إذن منه . وليس إبقاء اللحية 
من الأمور العادية كما يظنه بعض الناس» وإنما هو من الأمور التعبدية التي 
أمر بها رسول الله ييه » والأصل في أوامر النبي َه التعبد والوجوب 
حتى يقوم دليل على خلاف ذلك؛ قال الله تعالى : «فليحذر الذين 
يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم 4 [ النور: 17 
الفتئة فتنة الدين» قد يردٌ المرئٌ أمرَ النبي عَيلُهُ فيزيخ قلبه فيهلك . والنبي 
َيه أمر يإعفاء اللحية » وأمر بمخالفة المشركين فإذا قُرِضَ أن من المشركين 
الآن من يعفى لحيته فإننا لن نترك أمر النبي ياعفائها من أجل أن بعض 
المشركين يعفيهاء لأن المشرك الذي يعفيها هو المتشبه بناء ولسنا نحن 
المتشبهين به أ.ه . 


"5 


باب الاستطابة : 


قوله : :)٠54(‏ (وأما النهى عن الاستقبال للقبلة بالبول والغائط فققد 
اختلف العلماء فيه على مذاهب : أحدها: مذهب مالك والشافعى 
رحمهما الله تعالى أنه يحرم استقبال القبلة في الصحراء بالبول والغائط, 
ولا يحرم ذلك في البنيان ... وذكر بقية المذاهب » ثم رجح هذا) . 

أقول : قد نقل المبا ركفوري هذه المذاهب في (التحفة) (١ه‏ - وه/ 
0» ثم قال : وعندي أولى الأقوال وأقواها دليلاً هو قول من قال : إنه لا 
يجوز ذلك مطلقاً؛ لا في البنيان ولا في الصحراءء فإن القانون الذي 
وضعه رسول الله مه في هذا الباب لأمته هو قوله : ولا تستقبلوا القبلة 
ولا تستدبروها ) » وهو بإطلاقه شامل للبنيان والصحراءء ولم يغيره عله 
في حق أمته, لا مطلقاً ولا من وجه أ.ه . ثم ردٌ حجج المبيحين فقال : أما 
حديث عائشة فهو حديث ضعيف منكر لا يصلح للاحتجاج » قال الحافظ 
الذهبى فى «الميزان) : خالد بن أبى الصلت عن عراك بن مالك عن 
عائشة : «حوّلوا مقعدتى نحو القبلة ؛ أو قد فعلوها ) لا يكاد يعرف » تفرد 
عنه خالد الحذاء» وهذا حديث منكر أ.ه . 

وقال البخاري : خالد بن أبى الصلت عن عراك مرسل. كذا فى 
«التهذيب) أ.ه . 1 ١‏ 

ولو صح هذا الحديث لما كانت فيه حجة على تغيبر ذلك القانون 
ونسخهء لأن نصه َه يبين أنه إنما كان قبل النهي » لأن من الباطل الخال 
أن يكون رسول الله مَيكَهِ نهاهم عن استقبال القبلة بالبول والغائط ثم ينكر 
عليهم طاعته في ذلك » وهذا مالا يظنه مسلم ولا ذو عقل» وفي هذا 
الخبر إنكار ذلك عليهم » فلو صح لكان منسوخاً بلا شك . 
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وأما حديث جابر قال : « نهى رسول اللَّهِ كته أن نستقبل القبلة ببول» 
فرأيته قبل أن يُقبض بعام يستقبلها ) . فهو أيضاً ليس بدليل على نسخ ذلك 
القانون . قال الحافظ ابن حجر في ١‏ التلخيص ) : في الاحتجاج به نظر» 
لأنها حكاية فعل لا عموم لهاء فيحتمل أن يكون لعذر: ويحتمل أن 
يكون فى بنيان ونحوه أ.ه . وقال القاضى الشوكانى فى « النيل» : إِنَّ 
فعله َكل لا يعارض القول الخاص بنا كما تقرر في ( الأصول) أله 

وأما حديث ابن عمر (أنه رأى النبي ع مستقبلاً بيت المقدس 
مستدبر القبلة ) . فهو أيضاً لا يدل على نسخ ذلك القانون» لما مد في 
حديث جابر آنفاً. 

وأما حديث مروان الأصغر «أنه رأى .ابن عمر أناخ راحلته مستقبل 
القبلة ثم جلس يبول إليها فقال له : أليس قد نهى عن هذا ؟ فقال : بلى ) 
إنما نهى عن ذلك في الفضاء » فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا 
بأس » . فهو أيضاً لا يدل على نسخ ذلك القانون » لأن قول ابن عمر فيه : 
إنما نهى عن ذلك في الفضاء) يحعمل أنه قد علم ذلك من رسول الله 
لَه » ويحتمل أنه قال ذلك استناداً إلى الفعل الذي شاهده ورواه» فكأنه 
لا رأى النبي م2َيلَهِ في بيت حفصة مستدبراً القبلة فهم اختصاص النهي 
بالفضاء » فلا يكون هذا الفهم حجة » فإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال . 

قال المبا ركفوري : « والحاصل أن أولى الأقوال وأقواها عندي - واللّه 
أعلع - قول من قال : إنه لا يجوز الاستقبال والاستدبار مطلقاً) . قال 
القاضي الشوكاني في «النيل) : الإنصاف الحكم بالمنع مطلقاً والجزم 
بالتحريم حتى ينتهض دليل يصلح للنسخ أو التخصيص أو المعارضة» ولم 


نقف على شىء من ذلك ) أ.ه . 


لذن 


وقال أبن العربي في شرح الترمذي » : ١‏ وامختار - واللّه الموفق - أنه 
لا يجوز الاستقبال ولا الاستدبار فى الصحراء ولا فى البنيان» لأننا إن 
نظرنا إلى المعاني فقهد بينا أن الحرمة للقبلة» ولا يختلف في البادية ولا في 
الصحراء» وإن نظرنا إلى الآثار فإن حديث أبي أيوب عام في كل موضع» 
معلا بمحرمة القبلة ) وحديث ابن عمر لا يعارضه » ولا حديث جابر» 


كك 
ع 


لاربعة أوجه أله 

قلت : وقال الألباني في « تمام المنة) رص ٠١‏ : ( وإن مما يؤيد العموم 
الأحاديث التى وردت في النهى عن البصق تجاه القبلة فى المسجد 
وخارجه » ومن ذلك قوله عَْيَهِ : « من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلته 
بين عينيه ) ). وهو مخرج في «١‏ الصحيحه) 257١(‏ 20577 وقد جزم 
النووي بالمنع في كل حالة » داخل الصلاة وخارجهاء وفي السجد أو 
غيره » كما نقلته عنه هناك ) ويه قال الصنعانى : «فإذا كان البصق تجاه 
القبلة في البنيان منهياً عنه محرمّاً » أفلا يكون البول والغائط تجاهها محرمّاً 
من باب أولى ؟ ! فاعتبروا يا أولى الأبصار) أ.ه . 
باب المسح عله الخفين : 

قوله ؛: (0559: ( واختلف العلماء في أن المسسح على الخفين أفضل أم 
غسل الرجلين ؟ .... 

وعن أحمد روايتان : أصحهما المسح أفضل » والثانية هما سواء » 
واختاره ابن المنذر ) . 

قلت : الذي احتاره ابن المنذر هو أن المسح أفضل » فقد نقل الحافظ 
في ( الفتح ) (.8/) عنه قوله : « والذي أختاره أن المسح أفضل لأجل 
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من طعن فيه من أهل البدع من الخوارج والروافض وإحياءٌ ما طعن فيه 
التخالفون من السنن أفضل من تركه») أ.ه . | 

قوله : 017١١‏ : فيه دليل على أن المسح على الخفين لا يجوز إلا إذا 
لبسهما على طهارة كاملة , بأن يفرغ من الوضوء بكماله ثم يلبسهما ... 
حتى لو غسل رجله اليمنى ثم لبس خخفها؛ وغسل اليسرى ثم لبس خحفها 


لم يصح لبس اليمنى .... إلخ) . 

قلت : بل يصح» ويجوز له المسح» قال ابن حزم في « المحلى ) 
5/٠٠١‏ : 

مسألة: 


ومن توضاً فلبس أحد خفيه بعد أن غسل تلك الرجل» ثم إنه غسل 
الأخرى بعد لباسه الخف على المغسولة » ثم لبس الخف الآخرء ثم 
أحدث » فالمسح له جائز» كما لو ابتدأ لباسهما بعد غسل كلتي رجليه . 
وبه يقول أبو حنيفة وداود وأصحابهما . وهو قول يحيى بن آدم وأبي ثور 
والمزني . وقال مالك والشافعي وأحمد بن حنبل لا يمسح» لكن إن خلع 
التي لبس أولاً ثم أعادها من حينه فإن له المسح . 

قال علي : كلا القولين عمدة أهله على قول رسول الله مَكلَهِ : «دعهما 
فإني أدخلتهما طاهرتين» . فوجب النظر في أي القولين هو أسعد بهذا 
القول » فوجدنا من طهِء إحدى رجليه ثم ألبسها الخف فلم يلبس الخفين» 
وإنما لبس الواحد, ولا أدل القدمين الخفين, إنما أدخل القدم الواحدة 
فلما طهر الثانية ثم ألبسها الخف الثاني صار حيئذ مستحقا لأن يخبر عنه 
أنه أدخلهما طاهرتين» ولم يستحق هذا الوصف قبل ذلك » فصح أن له 


ولو أراد رسول الله عله ما ذهب إليه مالك والشافعى لا قال هذا 
اللفظ , وإنما كان يقول : ١‏ دعهما فإني ابتدأت إدخالهما في الحفين بعد تهام 
طهارتهما جميعاً) فإذا لم يقل عليه السلام هذا القول فكل من صدق الخبر 
عنه بأنه أدخل قدميه جميعاً في الخفين وهما طاهرتان فجائز له أن يمسح إذا 
أحدث بعد الإدخال؛ وما علمنا خلع خف وإعادته في الوقت يحدث 
طهارة لم تكن» ولا حكماً في الشرع لم يكن؛ فالموجب له مدّع بلا 
برهان . وباللّه تعالى التوفيق) أ.ه . 

قوله : (07 : « ولو اقتصر على العمامة ولم يمسح شيئاً من الرأس لم 
يجزه ذلك عندنا بلا خلاف ... وذهب أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى 
إلى جواز الاقتصار» ووافقه عليه جماعة من السلف ») . 

أقول : قال الشوكاني في «النيل) (1/05) : 

« اختلف الناس في المسح على العمامة : فذهب إلى جوازه الأوزاعي 
وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداودء وقال الشافعي : إن صح الخبر عن 
رسول الله مُه فيه أقول . قال الترمذي : وهو قول غير واحد من أهل 
العلم من أصحاب النبي عَيلُهِ » منهم أبو بكر وعمر وأنس» ورواه ابن 
رسلان عن أبي أمامة وسعد بن مالك وأبي الدرداء وعمر بن عبد العزيز» 
والحسن وقتادة ومكحول » وروى الخلال بإسناده عن عمر أنه قال: من لم 
يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله . 

وذهب الجمهور - كما قال الحافظ في (الفتح) - إلى عدم جواز 
الاقتصار على مسح العمامة» وهو قول الثوري ومالك وابن المبارك 
والشافعي وأبي حنيفة . 


ون 


قال الشوكاني : والحاصل أنه قد ثبت المسح على الرأس فقطء وعلى 
العمامة فقطع وعلى الرأس والعمامة » والكل صحييح ثابت » فقصر 
الإجزاء على بعض ما ورد لغير موجب ليس من دأب المنصفين) أ.ه . 
قلت : ومن الأحاديث التي صحت في المسح على العمامة وحدها : 
حديث بلال : «أن رسول الله يَكلْهِ مسح على الخفين والخمار)(© 
وحديث عمرو بن أمية الضمري قال : « رأيت رسول الله مه يمسح على 
الخفين والعمامة )20 , 
بآأب التوقيت فه المسح عله الخفين : 


قوله : (1077) : « ومذهب الشافعي وكثيرين أن ابتداء المدة من -حين 
الحدث بعد لبس الخف لا من حين اللبس ولا من حين المسح) . 

أقول : قد اختار الإمام النووي - رحمه الله - في « شرح المهذب) 
غير ذلك » فقال (1/4807) : وقال الأوزاعى وأبو ثور : ابتداء المدة من حين 
يمسح بعد الحدث » وهو رواية عن أحمد وداودء» وهو امختار الراجح 
دليلاً: واخختاره ابن المنذر» وحكى نحوه عن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه» وحكمى ال ماوردي والشاشي عن الحسن البصري أن ابتداءها من 
اللبس . واحتج القائلون من حين المسح بقوله علد : « يمسح المسافر ثلاثة 
أيام ) . وهي أحاديث صحاح كما سبق » وهذا تصريح بأنه يمسح ثلاثة ‏ 
ولا يكون كذلك إلا إذا كانت المدة من المسح» ولأن الشافعي رضي الله 
عنه قال : إذا أحدث في الحضر ومسح في السفر أتم مسح مسافرء فعلق 
الحكم بالممسح أره . 
(1) صحيح : ابن خزية (01/91/180؛ النسائي (5/1/) . 


(؟) صحيح : ابن خرمة (1/51/141). 


وذ 


باب كراهة غمس المتوحخددٌ وغيره يده المشكوك فه نجاستها 
في الإناء قبل غسلها ثلاثاً : 

قوله : (105): ( وفي هذا الحديث دلائل لمسائل .... منها : أن الماء 
القليل إذا وردت عليه نجاسة نجشته وإن قلت ولم تغيره) . 

قلت : الصحيح أن اماء لا ينجس إلا بالتغير» ولا فرق بين القليل 
الحديث » وإحدى الروايات عن أحمد» اختارها طائفة من أصحابهء 
النجاسة قد استحالت فلماء طاهر. وكذلك المائعات كلها ء لأن اللّه تعالى 
أباح الطيبات وحرم الخبائث » والخبيث متميز عن الطيب بصفاتهء فإذا 
كانت صفات الماع وغيره صفات الطيب دون الخبيث : وجب دخوله فى 
الماء طهور لا ينجسه شيء 2١0)‏ . وهذا اللفظ عام في القليل والكثير» وهو 
عام في جميع النجاسات ) أ.ه . ( بتصرف من المجموع » لابن تيمية 8.١‏ 
عا . 
باب حكم ولوغ الكلب : 

قوله : ١ : 1٠(‏ واعلم أنه لا فرق عندنا بين ولوغ الكلب وغيره من 
أجزائه » فإذا أصاب بوله أو روتّه أو دمه أو عرقه أو شعره أو لعابه أو عضو 
(1) صحيح : [الإرواء: 114 د (5/73؟0/1)ءات (لحكت[هة/ن ن (0/1074). 
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من أعضائه شيئاً طاهراً في حال رطوبة أحدهما وجب غسله سبع مرات 
إحداهن بالتراب ) . 

أقول : سثل ابن تيمية - رحمه الله - عن الكلب هل هو طاهر أم 
نجس ؟ وما قول العلماء فيه ؟ فأجاب : 

أما الكلب فللعلماء فيه ثلاثة أقوال معروفة : 

أحدها : أنه نجس كله حتى شعره» كقول الشافعي وأحمد في إحدى 
الروايتين عنه . 00 ْ 

والثاني : أنه طاهر حتى ريقه» كقول مالك في المشهور عنه . 

والثالث : أن ريقه نجس » وأن شعره طاهر. وهذا مذهب أبي حنيفة 
المشهور عنه . 

وهذه هى الرواية المنصورة عند أكثر أصحابه » وهي الرواية الأعرى عن 
أحمد؛ وهذا أرجح الأقوال . ْ 

فإذا أصاب الثوب أو البدن رطوبة شعره لم ينجس بذلك» وإذ ولغ في 
الماء أريق . 

قال : والقول الراجح هو طهارة الشعور كلها : شعر الكلب والختزير 
وغيرهماء بخلاف الريق» وعلى هذا فإذا كان شعر الكلب رطباً 
وأصاب ثوب الإنسان فلا شىء عليه » كما هو مذهب جمهور الفقهاء : 
كأبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه . 

وذلك لأن الأصل فى الأعيان الطهارة » فلا يجوز تنجيس شيء ولا 
تحريه إلا بدليل . كما قال تعالى : إوقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما 
اضطررتم إليه 4 [ الأنعام : 015 . وقال تعالى : «إوما كان الل ليضل قوماً 
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بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون 4# [التوبة : ]١١١‏ . وقال النبي عَِدُهِ في 
الحديث الصحيح : (إن أعظم المسلمين بالمسلمين جرماً من سأل عن شيء 
لم يحرم فحرم من أجل مسألته )20 . 

وإذا كان كذلك فالنبي َه قال : « طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب 
أن يغسله سبعاً أولاهن بالتراب» . وفي الحديث الآخر : (إذا ولغ الكلب » . 
فأحاديثه كلها ليس فيها إلا ذكر الولوغ » لم يذكر سائر الأجزاء» فتنجيسها 
إغا هو القياس أ.ه . ( بتصرف من المجموع ) (1/155)ى. 
بأب وجوب غسل البول وقيره من النجاسات إذا ححلت في 

ألمنننجط : 

قوله : (05.0 : ١‏ وفيه أن الأرض تطهر بصب الاء عليها ... » . 

أقول : وإذا ذهبت النجاسة بالريح أو الشمس أو نحو ذلك طهرت 
الأرض أيضاً» لأنه قد ثبت في ١‏ الصحيح) عن ابن عمر (أن الكلاب 
كانت تقبل وتدبر وتبول في مسجد رسول اللَّهِ كله ولم يكونوا يرشون 
شيعاً من ذلك 06" . ومن المعلوم أن النجاسة لو كانت باقية لوجب غسل 
ذلك» وإنما أمرهم النبي عَيِتهِ أن يصبوا على بول الأعرابي ذنوباً من ماء 
استعجالاً لطهارة الأرض . هكذا قال ابن تيمية في «مجموع الفتاوى) 
51/44 . 

قوله : (؟15) : ( السادسة : يجوز الاستلقاء في المسجد » وهرٌ الرجل ١‏ 
وتشبيك الأصابع للأحاديث الصحيحة المشهورة في ذلك من فعل رسول 
اللّه عله . 
002-57 ا 0 


(9) خ 14م ؟/1) تعليقّاء د (9100/؟53/4) . 
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قلت : قد صح النهي عن تشبيك الأصابع عند الخروج إلى الصلاة 
وفي المسجد : 

عن أبي هريرة قال : قال أبو القاسم َه : «إذا توضأ أحدكم في بيته 
ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجعء فلا يقل هكذا: وشبك بين 
أصابعه )20 , 

وعنه : أن رسول اللّهِ ميلَهِ قال لكعب بن عجرة : «إذا توضأت ثم 
دخلت المسجد فلا تشبكن بين أصابعك )0 . 

وعنه قال : قال رسول اللّه َه : «إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى 
المسجد كان في صلاة حتى يرجعء فلا يقل هكذاء وشبك بين 
أصابعه )20 , 

وأما ما جاء من أحاديث في تشبيك النبي عَلُهِ أصابعه في المسجد» 
نحو حديث أبي موسى عن النبي مَركْهِ قال : إن المؤمن للمؤمن كالبنيان 
يشد بعضه بعضاً . وشبك أصابعه©) , فتقد قال ابن المنير : التحقيق أنه 
ليس بين هذه الأحاديث تعارض» إذ المنهي عنه فعله على وجه العبث 
والذي في الحديث إما هو لمقصود التمثيل» وتصوير المعنى في النفس 
بصورة الحسٌ أه . من «فتح الباري ) (1/555) . 
باب حكم المنه 2 


قوله : (/05 : ( وتعلق تعلق امتجون بهذا الحديث بأن قالوا : اللا 
مستحيل في حق النبي 42 َلْندٍ لأنه من تلاعب الشيطان بالتائم ... 
(1) صحيح : خز (5/499؟5؟/1). (؟) حسن : خخر (.1/5910/44). 


زفرة صحيح : [ص. ج: 2)]4155 ك 1/5١5١‏ 
(9) خ رحذع/مده/0). 
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قلت : وقد ورد في ذلك حديث باطل » أخرجه ابن عدي في الكامل 
من طريق سليمان بن عبد العزيز الزهري ... عن ابن عباس قال : قال 
رسول الله مَكَهِ : وما احتلم نبي قط إنها الاحتلام من الشيطان) . ذكره 
الألباني في ( الضغيفة ) (؟475١).‏ 
باب نجاسة الدم وكيفية غسله : 


قوله : (200): ١‏ وفيه أن الدم نجس» . 

قلت : أما نجاسة دم الحيض فنعم » وأما نجاسة غيره من الدماء فلا لأن 
النص إنما دل على نجاسة دم الحيض» وما سواه فهو باق على أصل 
الطهارة » فلا يخرج عن هذا الأصل إلا بنص تقوم به الحجة» ولا يوجدء 
بل قد ثبت عن بعض السلف ما يفيد طهارة الدماء غير دم الحيض » ومن 
ذلك قصة ذلك الصحابي الأنصاري الذي رماه المشرك بثلاثة أسهم وهو 
قائم يصلي فاستمر في صلاته والدماء تسيل منه» وذلك في غزوة ذات 
الؤقاع277 » ومن الظاهر أن النبي َيْلّهُ عَلِمَ بها ء لأنه يبعد أن لا يطلع النبي 
ينه على مثل ذلك » ولم ينقل أنه أخبره بأن صلاته بطلت أ.ه . بتصرف 
من ( الصحيحة ) .)١/519(‏ 
باب الكليل عله نجاسة البول : 

قوله » (؟60): (واستحب العلماء قراءة القرآن عند القبر لهذا 
الحديث, لأنه إذا كان يرجى التخفيف بتسبيح الجريد فتلاوة القرآن 
أولى ) . 


)١(‏ حسن: [ص . د: 187 د (2)01/11/195 وراجع «عرن المعبود » فقد أطال الشارح في 
إحقاق ما اخترناه من طهارة الدماء غير دم الحيض . 
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وقول الإمام النووي رحمه اللَّهِ : « لأنه إذا كان يرجى .... إلخ) لا يصح 
الاستدلال بمثله» فإن التخفيف لم يكن بسبب الجريد » وإنما بشفاعة النبي 
يَِلَهُ كما ذكر الإمام النووي نفسه في نفس المحل» ولو كانت قراءة 
القرآن عند القبر تنفع الميت لما تركها النبي عَلُهِ » ولكنه لم يقرأ على 
أحدء ولم يحث على القراءة . 

وقد قال النووي نفسه في « شرح مسلم) (10//) : «والمشهور في 
مذهينا أن قراءة القرآن لا يصله ثوابها)» أ.ه . 

قوله : 009: (وقد أنكر الخطابي ما يفعله الناس على القبيور من 
الأخواص ونحوها متعلقين بهذا الحديث » وقال : لا أصل لهء ولا وجه 
لهع). 

قلت : قال ابن باز - رحمه الله - في التعليق على ١‏ فتح الباري ) 
: 

«الصواب فى هذه المسألة ما قاله الخطابى من استنكار الجريد ونحوه 
على القبورء لأن الرسول عَييلُهُ لم يفعله إلا في قبور مخصوصة اطلع على 
تعذيب أهلهاء ولو كان مشروعاً لفعله في كل القبورء وكبار الصحابة 
- كالخلفاء - لم يفعلوهء وهم أعلم بالسنة من بريدة » رضى الله عن 
الجميع ) أه. 

قوله : 005 : ( وفيه نجاسة الأبوال» للرواية الثانية : لا يستنزه من 


البول ) . 
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قلت : هذا الإطلاق لا يجوز لأن قوله عَيلُهُ : « كان لا يستنزه من 
البول » بيان للبول المعهود وهو الذي كان يصيبه وهو بول نفسه ء فينبغي 
الاقتصار على القول بنجاسة بول الإنسان؛ وأما سائر الأبوال فالأصل في 
الأعيان الطهارة» ولا تخرج عنه إلا بدليل أ.ه . مقتبساً من ( مجموع 
فتاوى أبن تيمية ) .)١١/519(‏ 


5: 


- 
20 


رشح 
ع لضي (جْرَيّ 
(ذلى ١ن‏ روميس 


أ- باب مباشرة الحائض فوق الإزاد 

قوله : 20٠ »٠04(‏ : « وفي وجوب الكفارة ( يعني : بوطء الحائض ) 
قولان ... ثم قال : 

وتعلقوا -- أي : القائلون بالكفارة - بحديث ابن عباس المرفوع : « من 
أتى امرأته وهي حائض فليتصدّق بدينار أو نصف دينار» . وهو حديث 
ضعيف باتفاق الحفاظ » فالصواب أن لا كفارة) . 

قلت : أين الانفاق ؟ وقد حكم أبو عيد الله الحاكم بصحته» وأخرجه 
في «مستدركه)» وصححه ابن القطان أيضاًء ورواه أبو داود ثم قال : 
هكذا الرواية الصحيحة » وقوله هذا يدل على تصحيحه الحديث كما 
قال ابن القيم في ( مختصر السنن) .)1/١07(‏ 

قال الخطابى(2 : وقد ذهب إلى إيجاب الكفارة عليه غير واحد من 
العلماء » منهم قتادة والأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق» وبه قال 
الشافعي قديماً. ثم قال في الجديد : لا شيء عليه . 

قلت : ولا ينكر أن يكون فيه كفارة» لأنه وطء محظور كالوطء في 
رمضان . وقال أكثر العلماء : لا شيء عليه ويستغفر الله وزعموا أن هذا 
الحديث مرسل أو موقوف على ابن عباس» ولا يصح متصلاً مرفوعا) 


ا هر 


(1) «معالم السنن) ١0/50‏ و 0#ا1/١).‏ 


هه 


قلت : وقل علمت صحة الحديثفءع فالعمل عليه والمول قول من 


ثم اعلم أن التخيير في الحديث راجع إلى التفريق بين أول الدم 
وآخره ؛ لما روى عن ابن عباس موقوفاً : «إن أصابها في فور الدم تصدق 
بديثار» وإن كان في آخره صف دينار» أ.ه . انظر ( مختصر السنن») 
0/100 . 


!- باب جواذ غسل الحائض رأش زوجها : 


قوله : (00 : « وفيه جواز استخدام الزوجة في الغسل والطبخ والخبز 
وغيرها برضاها» وعلى هذا تظاهرت دلائل السنة ؤعمل السلف وإجماع 
الأمة . وأما بغير رضاها فلا يجوز لأن الواجب عليها تمكين الزوج من 
نفسها وملازمة بيته فقط . واللّه أعلم » . 


قلت : والصحيح أنه يجب عليها خدمته . قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
في « الفتاوى الكبرى» (4/5075) : وتنازع العلماء : هل عليها أن تخدمه 
لمماليكه وبهائمه» مثل علف دابته ونحو ذلك : فمنهم من قال : لا نجب 
الخدمة » وهذا القول ضعيف » كضعف قول من قال : لا تجب عليه العشرة 
والوطءء فإن هذا ليس معاشرة له بالمعروف» بل الصاحب في السفرء 
الذي هو نظير الإنسان وصاحيه في المسكن » إن لم يعاونه على مصلحته 
لم يكن قد عاشره بالمعروف . 
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وقيل : وهو الصواب - وجوب الخدمة » فإن الزوج سيدها في كتاب 
للها( » وهي عانية عنده بسنة رسول اللَّه مَل" , وعلى العاني والعبد 
الخدمة» ولأن ذلك هو المعروف . 

ثم من هؤلاء من قال : ( تجب الخدمة اليسيرة » ومنهم من قال : تجب 
الخدمة بالمعروف » وهذا هو الصواب . فعليها أن تخدمه الخدمة المعروفة 
من مثلها لثله » ويتنوع ذلك بتنوع الأحوال فخدمة البدوية ليست كخدمة 
الفروية » وخدمة القوية ليست كخدمة الضعيفة) أ.ه . 

قال الألباني بعد نقله كلام شيخ الإسلام هذا : « وهذًا هو الحق إن شاء 
الله تعالى : أنه يجب على المرأة خدمة البيت » وهو قول مالك وأصبغء 
كما في (الفتح) (4/418)» وأبي بكر بن أبي شيبة » وكذا الجوزجاني 
من الحنابلة » كما في (الاختيارات) (ه14)» وطائفة من السلف 
والخلف » كما في (الزاد» (4/"9)» ولم نجد لمن قال بعدم الوجوب دليلاً 
صالحاً ‏ بل قد دل الدليل على وجوب الخدمة» حيث أن النبي يَرلَهِ لم 
يِل شكوى ابنته فاطمة حينما شكت إليه ما تلقاه في يدها" من 
الرحى » ولم يقل لعل : لا خدمة عليها ؛ وإنما هي عليك » وهو َيه لا 
يحابي في الحكم أحداًء كما قال ابن القيم رضي الله عنه. ومن شاء 
زيادة البحث في هذه المسألة فليرجع إلى كتابه القيم « زاد المعاد ) (4/6) 
أه. بتصرف من (أآداب الزفاف ») 883 . 


(1) يشير إلى قوله تعالى في قصة يوسف عليه السلام وامرأة العزيز و وألفيا سيدما ندى الباب # 
[يرسف : 85ع قآل مجاهد : سيدها: زوجهاء كذا في (تفسير الطبري ) (؟155/؟١).‏ 

(1) يشير إلى قوله َيه في محطية حجة الوداع : ألا واستوصوا بالنساء خيراًء فإئما هن عُوانٍ عند كم » 
أي أسيرات . رواه: ات )4/53717/5٠85(‏ وقال : حسن صحيح . 

(*9) متفق عليه : خ (6-./3؟/ لالم ام (/710710/ ١51‏ 4/77)يءات 6 ؟/؟: ازمي د ركلاوكل 
كلم 


ع 


“- باب جواز نوم الجنب واستحباب الوخوء له 


قوله : (01): «وأما حديث أبي إسحاق السبيعي عن الأسود عن 
عائشة رضي الله عنها : «أن النبي عَلَهِ كان ينام وهو جنب ولا يمس 
ماء ) . (رواه أبو داود)0"© ... إلى أن قال : فبان يما ذكرناه ضعف 
الحديث). 

قلت : قد صححه البيهقى فقال: «وحديث أبي إسحاق السبيعي 
صحيح من جهة الرواية» وذلك أن أبا إسحاق ب سمعه من الأسود في 
رواية زهير بن معاوية عنه؛ والمدلس إذا بِينْ سماعه ممن روى عنه وكان ثقة 
فلا وجه لردّه) أ.ه . من ١‏ السنن الكبرى) (0/07. 

وقد قال الألبانى في «آداب الزفاف ) )1١0(‏ : ( رواه ابن أبي شيبة .. 
والبيهقي والحاكم وصححاهء وهو كما قالاء كما بينته في «( صحيح 
أبي داود) برقم كن أله . 

قوله : (+01 : ( ولو صح لم يكن أيضاً مخالفاً» بل كان له جوابان 
... والثاني وهو عندي حسن أن امراد أنه كان في بعض الأوقات لا يمس 
ماء أصلاً لبيان الجواز» إذ لو واظب عليه لتوهم وجوبه . واللّه أعلم ) . 

قلت : والأمر كما قال : فمن أجنب أول الليل فإن شاء اغتسل وذلك 
أفضل ٠‏ وإن شاء توضأء وإن شاء تيمم» لحديث عائشة قالت : « كان 
رسول اللَّهِ مه إذا أجنب فأراد أن ينام توضأ أو تيمم )220 وإن شاء نام 
من غير وضوء ولا تيمم . فالحمد لله الذي جعل في الأمر سعة . 


)١(‏ صحيح : وص . د: اكع د (550/ولا/1). 
(؟) حسن: رواه البيهقي )٠٠١/1(‏ من طريق عنام بن علي عن هشام عن أبيه عنها . قال الحافظ في 
الفتح » (11/5©) : (إسناده حسن » . (آداب الزفاف ) (118) . 


تت 


4- باب حكم خشائر المختسلة : 

قوله : )4/١١(‏ : (فمذهبنا ومذهب الجمهور أن ضفائر المغتسلة إذا 
وصل الماء إلى جميع شعرها ظاهره وباطنه من غير نقض لم يجب 
نقضهاء وإن لم يصل إلا بنقضها وجب نقضها ... وحكى عن النخعي 
وجوب نقضها بكل حال » وعن الحسن وطاوس وجوب النقض في غسل 
الحيض دون الجنابة) . 

قلت : قال ابن القيم عن قول الحسن وطاوس : وهو الصحيح؛ لما 
احتج به أحمد من حديث عائشة أن أسماء سألت النبي مَل عن غسل 
المحيض ؟ فقال : «تأخذ إحداكن ماءها وسدرها فتطهر, فتحسن الطهورء 
ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكاً شديداً حتى تبلغ شؤون رأسها .... » 
الحديث . رواه مسلم(2؟ . وهذا دليل على أنه لا يكتفي فيه بمجرد إفاضة 
الماء كغسل الجنابة» ولا سيما فإن في الحديث نفسه : وسألته عن غسل 
الجنابة » فقال : « تأخذ ماء فتطهر به فتحسن الطهورء أو تبلغ الطهور, ثم 
تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تفيض عليها الماء» . 
ففرّق بين غسل الحيض وغسل الجنابة في هذا الحديث » وجعل غسل 
الحيض آكد»ء ولهذا أمر فيه بالسدر المتضمن لنقضه . 

قال : والأصل نقض الشعر لتيقن وصول الماء إلى ما تحته ء إلا أنه عفى 
عنه في غسل الجنابة لتكرره » ووقوع المشقة الشديدة في نقضه» بخلاف 
غسل الحيض » فإنه في الشهر أو الأشهر مرة أ.ه . من ( مختصر السنن) 
ككل 


(0) رقم زع لحك /ل. 
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ل- باب تحريم الفظر إله الغورات. : 
قوله : (0 : (أما الزوجان فلكل واحد منهما النظر إلى عورة صاحبه 
جميعاً إلا الفرج نفسه ففيه ثلائة أوجه لأصحابناء أصحها أنه مكروه .. 
إلخ ) . 
قلت : روى الشيخان2©0 عن عائشة رضى اللّه عنها قالت : « كنت 
الحافظ في « الفتح ) )١/550(‏ : استدل به الداودي على جواز نظر الرجل 
إلى عورة امرأته وعكسه ء ويؤيده ما رواه ابن حبان من طريق سليمان بن 
موسى أنه سكل عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته ؟ فقال : سألت عطاء فقال : 
سألت عائشة فذكرت هذا الحديث بعناه» وهو نص فى المسألة أ.ه . 
1- باب طهاورة جلوت الميتة بالدباغ : 
قوله : (4ه) : «اختلف العلماء في دباغ جلود الميتة وطهارتها بالدباغ 
المذهب السادس : يطهر ال جميع والكلب والخنزير ظاهراً وباطناً » وهو 
مذهب داود وأهل الظاهر وحكى عن أبي يوسف ). 
قلت : وهذا اللذهب هو أرجح المذاهب » قال الشوكاني في « النيل ) 
(1/74) : فالحق أن الدباغ مطهر» ولم يعارض أحادينه معارض» من غير 
فرق بين مأكول اللحم وغيره» وهو مذهب الجمهور» ومن غير فرق بين 
الكلب والخنزير وما عداهماء لأن الأحاديث الواردة في هذا الباب لم 
يفرق فيها بين الكلب والخنزير وما عداهما أ.ه . 


0/1 اخ ككل ارام م ترح‎ 1١١ 


6٠ه‎ 


لا- باب التيمم 

قوله : (5ه) : « واختلف العلماء في كيفية التيمم : فمذهبنا ومذهب 
الأكثرين أنه لابد من ضربتين» ضربة للوجه وضربة لليدين إلى 
المرفقين ... وذهبت طائفة إلى أن الواجب ضربة واحدة للوجه والكفين» 
وهو مذهب عطاء ... وعامة أصحاب الحديث ) . 

قلت : والمذهب الثاني هو الصحيح » وقد رجحه النووي نفسه في 
وشرح المهذب) )/5١١(‏ فقال: فمذهبنا المشهور أن التيمم ضربتان» 
ضربة للوجه» وضربة لليدين مع المرفقين» فإن حصل استيعاب الوجه 
واليدين بالضربتين وإلا وجبت الزيادة حتى يحصل الاستيعاب . 

قال : وحكى أبو ثور وغيره قولاً للشافعي في القديم أنه يكفي مسح 
الوجه والكفين» وأنكر أبو حامد والماوردي وغيرهما هذا القول» وقالوا : 
لم يذكره الشافعي في القديمء وهذا الإنكار فاسدء فإن أبا ثور من 
خواص أصحاب الشافعي وثقاتهم وأئمتهم » فنقله عنه مقبول» وإذا لم 
يوجد في القديم حمل على أنه سمعه منه مشافهة » وهذا القول وإن كان 
قديماً مرجوحاً عند الأصحاب فهو القوي في الدليل» وهو الأقرب إلى 
ظاهر السنة الصحيحة أ.ه . ْ 

قوله : (+ه) : دولا يجمع بين فريضتين بتيمم واحد ٠‏ .. ولا يتيمم قبل 
دخول وقتها) . 


أقول : قال ابن تيمية في ١‏ مجموع الفتاوى » )5١/450(‏ : 
وقيل : ١‏ التيمم يقوم مقام الماء مطلقاً» يستبيح به كما يستبيح بالماء» ' 
ويتيمم قبل الوقت كما يتوضأ قبل الوقت » ويبقى بعد الوقت كما تبقى 


' أم 


طهارة الماء بعد الوقت» وإذا تيمم لنافلة صلى به الفريضة » كما أنه إذا 
توضأً لنافلة صلى به الفريضة » وهذا قول كثير من أهل العلم» وهو قول 
القول هو الصحيح » ويدل عليه الكتاب والسنة والاعتيار» أ.ه. 
- باب ذكر الله تعاله فج حال الجنابة وغيرها : 

قوله : (58) : « وإنما اختلف العلماء في جواز قراءة القرآن للجنب 
والحائض » فالجمهور على تحريم القراءة عليهما جميعاً) . 


قلت : قال ابن حزم في (انحلى ) (1/00) : فأما منع الجنب من قراءة 
شيء من القرآن فاحتجوا بما رواه عبد الله بن سلمة عن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه أن رسول الله عله لم يكن يحجزه . عن القرآن شيء ليس 
الجنابة 2106 . وهذا لا حجة لهم فيه » لأنه ليس فيه نهي عن أن يقرأ الجنب 
القرآن وإنما هو فعل منه عليه السلام لا يلزم » ولا بين عليه السلام أنه إنها 
يمتنع من قراءة القرآن من أجل الجنابة » وقد يتفق له عليه السلام ترك القراءة 
في تلك الحال ليس من أجل الجنابة » وهو عليه السلام لم يصم قط شهراً 
كاملاً غير رمضان » ولم يزد قط في قيامه على ثلاث عشرة ر كعة ولا أكل 


)١(‏ ضعيف : [الإرواء: فلع , د(5؟0/581/5)ءات (1/358/145) 2 جه (514ه55/5١/1)‏ ن 
(0/155). 
قال المنذري في ١‏ مختصر السئن» :)١55/1(‏ 
«وذكر أبو بكر البزار أنه لا يُوى عن علي إلا من حديث عمرو' بن مرة عن عبد الله ين سلمة . 
وحكى البخاري عن عمرو بن مرة : كان عبد الله - يعني : ابن سلمة - يحدثنا فتعرف وتتكرع 
وكان قد كبرء لا يتابع على حديثه . وذكر الإمام الشافعي هذا الحديث وقال : لم يكن أهل 
الحديث يثبتونه . قال البيهقي : وإنما توقف الشافعي في ثبوت هذا الحديث لأن مداره على عبد الله 
ابن سلمة الكوفي » وكان قد كبر وأذكر من حديثئه وعقمّله يعض الدكر » وإنما روى هذا الحديث بعد 
ما كبر . قال شعبة : وذكر الخطابي أن الإمام أحمد كان يوهن حديث علي ويضعف أمر عبد الله 
ابن سلمة» أ.ه. نقلاً من «تمام المنة» (28. 21 5١ل).‏ 


امن 


على خوان قاع ولا أكل متكياً أفبحرم أن يصام شهر كامل غير 
رمضان» أو أن يتهجد المرء بأكثر من ثلاث عشرة ركعة» أو أن يأكل 
على خوان » أو أن يأكل متكثاً؟ هذا لا يقولونه » ومثل هذا كثير جداً . 
القرآن» ولا يصح منها شيء» وقد بينا ضعف أسائيدها في غير موضع 
أ.ه . 
غير الحديث المروي عن إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع 
عن ابن عمر : (لا تقر الحائض ولا الجبب من القرآن شيئاً» . رواه 
الترمذي0١2‏ وغيره . وهو حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث . 

ومعلوم أن النساء كن يحضن على عهد رسول الله مُه ولم يكن 
ينهاهن عن قراءة القرآن » كما لم يكن ينهاهن عن الذكر والدعاء » بل أمر 
الحيض أن يخرجن يوم العيد فيكبرن بتكبير المسلمين. وأمر الحائض أن 
تقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت أ.ه. بتصرف من ١‏ مجموع 
الفتاوى ) لابن تيمية (51/470). 

فائدة: 

وإذا علمت أن الجنب والحائض لا يحرم عليهما قراءة القرآن » فاعلم أنه 
تكره القراءة كراهة تنزيه» ويستحب أن لا يقرأ القرآنَ قارئٌ إلا على 
طهارة » لحديث المهاجر بن قنفذ أنه أتى النبي مله وهو يبول فسلّم عليه» 
فلم يرد عليه حتى توضا» ثم اعتذر إليه فقال : «إني كرهت أن أذكر الله 


(1) ضعيف : [الإرواء: 1557ع ءات (59١//ا/١1)..‏ 


ان 


تعالى ذكره إلا على طهر , أو قال على طهارة )20 . أشار إليه الألبانى فى 
«دتمام المنة) .)1١8(‏ 0 
4- باب الدليل عله أن نوم الجالس 1 ينقض الوضوء : 

قوله : 8م : « وقد اتحتلف العلماء فيها على مذاهب : ... والمذهمب 
الثاني : أن النوم ينقض بكل حال» . 

قلت : والمذهب الثاني هو الراجح » وإليه ذهب الصنعاني في « سبل 
السلام ) (0/5 : فقال : والأقرب القول بأن النوم ناقض »ء الحديث صفوان 
قال : ١‏ كان النبي عَتهِ يأمرنا إذا كنا سفراً ألا نتزع خفافنا ثلاثة أيام 
ولياليهن إلا من جنابة » ولكن من غائط وبول ونوم)9© . وقد عرفت أنه 
صححه ابن خخزيمة والترمذدي والخطابي ) ولكن لفظ النوم في حديثه 
مطلق » ودلالة الاقتران ضعيفة » فلا يقال قد قرن بالبول والغائط وهما 
ناقضان على كل حال . ولما كان مطلق ورود حديث أنس بنوم الصحابة 
وأنهم كانوا لا يتوضأون ولو غطوا غطيطأء وبأنهم كانوا يضعون 
جنوبهم» وبأنهم كانوا يوقظون» والأصل جلالة قدرهم» وأنهم 
لا يجهلون ما ينقض الوضوء سيما وقد حكاه أنس عن الصحابة مطلقاً 
ومعلوم أن فيهم العلماء العارفين بأمور الدين خصوصاً الصلاة التي هي 
أعظم أركان الإسلام وسيما الذين كانوا منهم ينتظرون الصلاة معه مَيَْهِ ) 
فإنهم أعيان الصحابة » وإذا كانوا كذلك فيقيد مطلق حديث صفوان 
بالنوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك. ويؤول ما ذكره أنس من 
(9) صحيح: [ص . د: 18]ء د 01/64/١0(‏ 2 جه (1/117/800)» ن (1/61) مقتصرًا على 


الموقوف دون المرفوع . 
(9) حسن: رص. ن: الع ن (كم/لمات (حكله0/1). 
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الغطيط )2 ووضع الجنوب > والإيقاظ بعدم الاستغراق » فقد يغط من هو 
في مبادئ نومه قبل استغراقه ) ووضع الجنب لا يستلزم الاستغراق » 
والإيقاظ قد يكون لمن هو في مبادئٌ النوم فينبه لغلا يستغرقه النوم أ.ه . 
بتصرف يسيير . 


- 
عر 


7 
بر لض لاجرَيَ 
(يكى (جَ (دزوئيى 


أ- باب حشة الأذان : 


قوله : ١ :)6١(‏ وبالتربيع قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وجمهور 
العلماء» وبالتثنية قال مالك ) . 

وقوله : « وفي هذا الحديث حجة ببنة واضحة لمذهب مالك والشافعي 
وأحمد وجمهور العلماء أن الترجيع في الأذان ثابت مشروع » وهو العود 
إلى الشهادتين مرتين برفع الصوت » بعد قولهما مرتين بخفض الصوت . 
وقال أبو حنيفة والكوفيون : لا يشرع الترجيع » عملاً بحديث عبد الله بن 
زيد). 

أقول : لشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - كلام حسن جميل في 
هذا الموضوع» يحسن نقله لما فيه من غزير الفائدة » قال رحمه الله في 
( مجموع الفتاوى ) (36/؟؟) : 

وأما الترجيع وتثنية التكبير وتربيعه » وتثنية الإقامة وإفرادهاء فقد ثيت 
في السنة كل هذاء وإذا كان كذلك فالصواب مذهب أهل الحديث ومن 
وافقهم » وهو تسويغ كل ما ثبت في ذلك عن النبي َيه » لا يكرهون 
شيئاً من ذلك» إذ تنوع صفة الأذان والإقامة كتنوع صفة القراءات 
والتشهدات ونحو ذلك » وليس لأحد أن يكره ما سنّه رسول الله عكلتر 
لأمته» وأما من بلغ به الحال إلى الاختلاف والتفرق حتى يوالي ويعادي 
ويقاتل على مثل هذا ونحوه مما سوغه الله تعالى كما يفعله بعض أهل 


اه 


المشرق » فهؤلاء من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً» وكذلك ما يقوله 
بعض الأئمة - ولا أحب تسميته - من كراهة بعضهم للترجيع » وظنهم 
أن أبا محذورة غلط فى نقله» وأنه كرره ليحفظه» ومن كراهة من 
خالفهم لشفع الإقامة مع أنهم يختارون أذان أبي محذورة» وهؤلاء 
يختارون إقامته ويكرهون أذانه» وهؤلاء يختارون أذانه ويكرهون إقامته» 
فكلاهما قولان متقابلان » والوسط أنه لا يكره لا هذا ولا هذاء وإن كان 
أحمد وغيره من أئمة الحديث يختارون أذان بلال وإقامته » لمداومته على 
ذلك بحضرته » فهذا كما يختار بعض القراءات والتشهدات ونحو ذلك . 
ومن تمام السنة فى مثل هذا أن يفعل هذا تارة وهذا تارة» وهذا فى مكان 
وهذا في مكان» لأن هجر ما وردت به السنة وملازمة غيره قد يفضي إلى 
أن يجعل السنة بدعة» والمستحب واجياً» ويفضى ذلك إلى التفرق 
والاختلاف إذا قعل آخرون الوجه الآخر. فيجب على المسلم أن يراعي 
القواعد الكلية التى فيها الاعتصام بالسنة والجماعة» لا سيما فى مثل 
صلاة الجماعة » وأصح الناس طريقة في ذلك هم علماء الحديث الذين 
عرفوا السنة واتبعوها » إذ من أئمة الفقه من اعتمد في ذلك على أحاديث 
ضعيفة » ومنهم من كان عملته العمل الذي وجلده يبلده وجعل ذلك 
السئة دون ما خالفه » مع العلم بأن النبي مله قد وسع في ذلك» وكل 
سنة أ.ه . بلفظه إلا يسيراً. 
]- باب استحباب أتخائت مؤُخنين للمسجت الوأحط : 

قوله : 6١‏ : «فى هذا الحديث فوائد : منها جواز وصف الإنسان 
بعيب فيه للتعريف أو مصلحة ... وهذا أحد وجوه الغيبة المباحة» وهى 
ستة مواضع ... بينتها بدلائلها واضحة في آخر كتاب الأذكار) . ْ 


لاه 


قلت : تعجيلاً للفائدة أنقلها للقارئ الكريم من الكتاب الذكور 
وص .) قال رحمه اللّه : 


اعلم أن الغيبة وإن كانت محرمة » فإنها تباح و فى أحوال للمصلحة» 
والمجوّز هذا غرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بهاء وهو أحد 


ستة أسباب : 

الأول : التظلم » فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي 
وغيرهما ممن له ولاية أو له قدرة على إنصافه من ظللمه » فيذكر أن فلانا 
ظلمني » وفعل بي كذاء وأخذ لي كذاء ونحو ذلك . 

الثاني : الاستعانة على تغيير المذكر ورد العاصي إلى الصواب » فيقول لمن 
يرجو قدرته على إزالة المدكر : فلان يعمل كذا فازجره عنه» ونحو ذلك » 
ويكون مقصوده التوسل إلى إزالة المذكر فإن لم يقصد ذلك كان حراماً . 

الثالث : الاستفتاء» بأن يقول للمفتي : ظلمني أبي أو أخي أو فللا 
بكذاء فهل له ذلك أم لا؟ وما طريقي في الخلاص منه وتحصيل حقي 
ودفع الظلم عني » ونحو ذلك ؟ وكذلك قوله : زوجتي تفعل معي كذاء 
أو زوجي يفعل كذا» ونحو ذلك » فهذا جائر للحاجة » ولكن الأحوط أن 
يقول : ما تقول في رجل كان من أمره كذاء أو في زوج أو زوجة تفعل 
كذاء ونحو ذلك؛» فإنه يحصل به الغرض من غير تعيين» ومع ذلك 
فالتعيين جائز لحديث هند الذي سنذكره إن شاء الله تعالى » وقولها: 
«يارسول الله » إن أبا سفيان رجل شحيح - الحديث"© - ولم ينها 
رسول الله مكلك » . 
(0 مق عليه:اخ (14مه//ا.ه/قمء م الال 58م د رهره 205/42/18 جه 


مسسدةك فانة ك فداه 


اك 


منها : جرح المجروحين من الرواة للحديث والشهودء وذلك جائز 

ومنها : إذا استشارك إنسان في مصاهرته أو مشاركته أو إيداعه» أو 
الإيداع عنده أو معاملته بغير ذلك » وجب عليك أن تذكر له ما تعلمه منه 
على جهة النصيحة» فإن حصل الغرض بمجرد قولك لا تصلح لك 
معاملته أو مصاهرته» أو لا تفعل هذا أو نحو ذلك لم تجر الزيادة بذكر 
المساوئ» وإن لم يحصل الغرض إلا بالتصريح بعيبه فاذ كره بصريحه . 

ومنها : إذا رأيت من يشتري عبداً معروفاً بالسرقة أو الزنا أو الشرب أو 
غيرهما فعليك أن تبين ذلك للمشتري إن لم يكن عالماً به» ولا يختص 
بذلك » بل كل من علم بالسلعة المبيعة عيباً وجب عليه بيانه للمشتري إذا 

ومنها : إذأ رأيت متفقهاً يتردد إلى مبتداع أو فاسق يأخذ عنه العلم 
وخفت أن يتضرر المتفقه بذلك » فعليك نصيحته ببيان حاله » ويشترط أن 
يقصد النصيحة . وهذا مما يغلط فيهء وقد يحمل المتكلم بذلك الحسدء 
أو يلبس الشيطان عليه ذلك » ويخيل إليه أنه نصيحة وشفقة » فليتفطن 
لذلك . 

ومنها : أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجههاء إما بأن لا يكون 
صالحاً لها » وإما بأن يكون فاسقاً أو مغمّلاً ونحو ذلك » فيجب ذكر ذلك لمن 
له عليه ولاية عامة ليزيله ويولي من يصلح أو يعلم ذلك منه ليعامله بمقتضى 
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الخامس : أن يكون مجاهراً بفسقه أو بدعته ع كاجاهر بشرب الخمر أو 
مصادرة أموال الناس وأخذ المكس وجباية الأموال ظلماً وتولي الأمور 
الباطلة » فيجوز ذكره بما يجاهر به » ويحرم ذكره بغيره من العيوب » إلا أن 
يكون جوازه سبب أخر ثما ذكرناه . 

السادس : التعريف » فإذا كان الإنسان معروفاً بلقب : كالأعمش»ع 
والأعرج » والأصمء والأعمى ‏ والأحول» والأفطس ء وغيرهم » جاز 
تعريفه بذلك بنية التعريف ويحرم إطلاقه على جهة النقص» ولو أمكن 
التعريف بغيره كان أولى . 

قال الإمام النووي - رحمه اللّه سام 


فهذه ستة أسباب ذكرها العلماء ما تباح بها الغيبة على ما ذكرناه» وممن 
نص عليها الإمام أبو حامد الغزالي في ١‏ الإحياء»2» وآخرون من 
العلماء . ودلائلها ظاهرة من الأحاديث الصحيحة المشهورة » وأكثر هذه 
الأسباب مجمع على جواز الغيبة بها . 

روينا في « صحيحي البخاري ومسلم )0 عن عائشة رضي الله عنها : 
أن رجلا استأذن على النبى عَيْبلَهِ فقال : « أثذنوا له ؛ بس أخو العشيرة ) . 
احتج به البخاري على جواز غيبة أهل الفساد وأهل الريب . 

وروينا في « صحيحي البخاري ومسلم 00 عن ابن مسعود رضي الله 
عنه قال : قسم رسول الله مَيْيّهِ قسمةء فقال رجل من الأنصار : واللّه ما 
أراد محمد بهذا وجه الله تعالى » فأتيت رسول الله مله فأخبرته » فتغير 


(؟) متفق عليه : خ 2)01١/40/1/5084(‏ م .)1/5١١5/5951(‏ 
09 معفق عليه : خ (ه1؟؟ مه | م (كت حل 5/5 . 
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وجهه وقال : رحم الله موسى, لقد أذوي بأكثر من هذا فصبر» . دفي 
بعض رواياته : قال ابن مسعود : فقلت : لا ارفع إليه بعد هذا حديثاً . 
قلت : احتج به البخاري في إخبار الرجل أخاه بما يقال فيه . 

وروينا في « صحيح البخاري )220 عن عائشة رضي الله عنها قالت : 
قال رسول اللّهِ عكللَهِ : وما أظن فلاناً وفلاناً يعرفان من ديننا شيئاً» . قال 
الليث ابن سعد أحد الرواة : كانا رجلين من المنافقين . 

وروينا في 3 صحيحي البخاري ومسلم )20 عن زيد بن أرقم رضي لله 
عنه قال: خرجنا مع رسول الله عه في سفر فأصاب الناس فيه شْدَّةٌ) 
فقال عبد الله بن أبي : لا تنفقوا على من عند رسول اللَّهِ حتى ينفضوا من 
حوله . وقال : لعن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعدٌ منها الأذل . فأتيت 
النبى مَرَْهِ فأخبرته بذلك » فأرسل إلى عبد اللّه بن أبى . وذكر الحديث . 
وأنزل الله تعالى تصديقه : ج إذا جاءك امنافقون 4 . . 

وفي « الصحيح ) حديث هند امرأة أبي سفيان » وقولها النبي ع : 
«إن أبا سفيان رجل شحيح») إلخ وحديث فاطمة بنت قيس وقول النبي 
لَه لها: «أما معاوية فصعلوك , وأما أبو جهم فلا يضع العصا عن 
عاتقه )20 أ.ه . بلفظه . 
“- باب استحباب القول مثل قول المؤضن : 

قوله : (88) : ١‏ ويتابعه فى الإقامة كالأذان : إلا أنه يقول فى لفظ 
الإقامة «أقامها الله وأدامها» . وإذا ثوب المؤذن في صلاة الصبح فقال : 
( الصلاة ير من النوم » قال سامعه : صدقت وبررت ) . 
(0 خ وج مم :لم (7) سق علي اح 1/49 ةعم والالاكل: 4 1/51 . 


(”) م 1/1 د 53لا كرت ن بكلارتم) 
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قلت : أما قوله في الإقامة « أقامها الله وأدامها» فقد جاء فيه حديث 
ضعيف رواه أبو داود عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة أو عن بعض 
أصحاب اللبي َيِه : أن بلالا أخذ في الإقامة » فلما أن قال : قد قامت 
الصلاة» قال النبى عَيلَهِ : «أقامها اللّه وأدامها » . وقال فى سائر الإقامة 
كنحو حديث عمر رضي اللّ عنه في الأذان )20 . 1 

قال شمس الحق أبادي في «عون المعبود » )0/57١(‏ : قال المنذري : في 
إستاده رجل مجهول» وشهر بن حوشب تكلم فيه غير واحد» ووثقه ‏ 
الإمام أحمد ويحيى بن معين أ.ه . 

قلت : وضعّف الحديتٌ الحافظٌ ابن حجر في ١‏ التلخيص) /٠١(‏ 
)ل 

وأما قوله في : ( الصلاة خير من النوم ) : صدقت وبررت » فقد قال 
الصنعاني في « سبل السلام ) 1/157) وهذا استحسان من قائله » وإلا 
فليس فيه سسنة تتبع أ.ه. وقال الحافظ في « التلخيص») في الكلام على 
حديث شهر بن حوشب السابق : وكذا لا أصل لما ذكره في الصلاة خير 
من النوم أ.ه . 

فاأئندة: 

التثويب في الأذان وهو قول المؤذن: الصلاة خير من النوم » محله 
الأذان الأول لا الثاني : لحديث أببي محذورة” رضي اللَّهِ عنه قال: كنت 
أؤذن للنبي عه فكنت أقول في الأذان الأول من الفجر بعد حي على 


)١(‏ ضعيف : رواه: د (4أله/0/9598). 
(؟) النسائي في ( الكبرى » . وقال ابن حزم : وإستاده صحيح أ.ه. من (سيل السلام) (150/1). 
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الفلاح » حي على الفلاح:» الصلاة خير من النؤم الصلاة خير من النوم 3 
الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله . وعنه2"© : أن النبى مله علّمه فى 
الأذان الأول من الصبح ١‏ الصلاة خير من النوم , الصلاة خير من النوم » . 

وعن ابن عمر("© رضى الله عنهما قال: « كان فى الأذان الأول بعد 
الفلاح : الصلاة خير من النوم » الصلاة خير من النوم ) . 

قال الصنعاني في « سبل السلام ) :)1/١١١(‏ 

قال ابن رسلان : « فشرعية التثويب إنما هي في الأذان الأول للفجرء 
لأنه لإيقاظ النائم » وأما الأذان الثاني فإنه إعلام بدحول الوقت ودعاء إلى 
الصلاة ) أ.ه . 0 
- باب فضيل الأذان : 


قوله : (5): ١‏ واختلف أصحابنا هل الأفضل للإنسان أن يرصد 
نفسه للأذان أم للإمامة ؟ على أوجه : أصحها الأذان أفضل» وهو نص 
الشافعى رضى اللَّه عنه في الأم وقول أكثر أصحابنا . 

والثانى : الإمامة أفضل » وهو نص الشافعى أيضاً) . 

قلت : والثاني أرجح ع كما قال الشوكاني في « التيل) (؟١/0‏ : لأن 
النبي مُه والخلفاء الراشدين أموا ولم يؤذنواء ولأنه يشترط في الإمام ما 
لا يشترط فى المؤذن أ.ه . 
(9) النسائي (؟//) . 


29 البيهقي )457/١(‏ والطحاوي في 9 شرح المعاني » )87/١(‏ وإسناده حسن كما قال الحافظ أ.ه . 
سس ١‏ تمام المنة » ب يف 6 8 
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0 باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مخ تكبيرة الإحرام : 
قوله : (0:) : 9 وقال أبو بكر بن المنذر وأبو علي الطبري من أصحابنا 
قلت : قال الألباني في «صفة الصلاة» )١7(‏ في الكلام على الرفع 

من السجود : 
«وكان مَل يرفع يديه مع هذا التكبير أحياناً) . وفى الهامش قال : 

روآه أحمد وأبو داود بسنك صحيح . وصح الرفع هنا عن أنس وابن عمر ش 

ونافع وطاووس والحسن البصري وابن سيرين وأيوب السختياني » كما في 

مصنئف ابن أبي شيبة )١/١١5(‏ بأسانيد صحيحة عنهم أ.ه . 
قوله : (665): وقال أبو حنيفة وأصحابه وجماعة من أهل الكوفة : يا 

يستحب في غير تكبيرة الإحرام وهو أشهر الروايات عن مالك » . 
قلت : قد أطال المبا ركفرري في ( تحفة الأحوذي » 5/٠١‏ في الرد 

على الحنفية » فراجعه . 
قوله ؛ (17): ١‏ وإذا وضع يديه حطهما تحت صدره فوق سرته . 

إلخ ) . 
قلت : قال الألباني في ( صفة الصلاة) )5١(‏ : وضعهما على الصدر 

هو الذي ثبت في السنة » رواه أبو داود وابن خزيمة في ( صحيحه» /١(‏ 

0غ وأحمد وأبو الشيخ في ١‏ تاريخ أصبهان ) (ص 0١6‏ » وحشن أحد 

أسانيده الترمذي » ومعناه فى «الموطأ) والبخاري فى « صحيحه ) عند 

التأمل أ.ه . 
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قوله : (55): ١‏ وأجاز أبو حنيفة الاقتصار فيه (يعني في تكبيرة 
الحا ) على كل افش ف تعش ا : كقوله : الرحمن أكبر» أو 

قلت : قال الباركفوري في وقضة الأسوذيي» وام : الح في نا 
الباب هو ما ذهب إليه الجمهور من أن تحريم الصلاة التكبير؛ ولا يكون 
الرجل داخلاً في الصلاة إلا بالتكبيرء وأطال في الرد على الخالن, 
فراجعه . 
[- باب إثبات التكبير فجي كل خفض ورفخ : 

قوله : (58) : ١‏ واعلم أن تكبيرة الإحرام واجية » وما عداها سنة ... 
هذا مذهب العلماء كافة إلا أحمد بن حنبل رحمه الله في إحدى 
الروايتين عنه أن جميع التكبيرات واجبة ) . 

قلت : قد رجح المباركفوري في ١‏ التحفة ) (؟/18) هذه الرواية عن 

«واحتج تج القائلون بالوجوب بأن النبي عله علمه المسئ صلاته » أخرج 
أبو داود أن النبي َيل قال للمسئ بلفظ : ثم يقول الله أكبر» ثم يركع 
حتى تطمئن مفاصله ‏ ثم يقول سمع الله لمن حمده. حتى يستوي قائماً: ثم 
يقول الله أكبر » ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله, ثم يقول الله أكبرء ويرفع 
رأسه حتى يستوي قاعداً؛ ثم يقول الله أكبر؛ ثم يسجد حتى تطمئن 
مفاصله » ثم يرفع رأسه فيكبر, فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته)"” 


(1) صحيح: [ص. د: اثلا د 0/15/8450 ؟ 


ه56 


. قال المباركفوري : وفي هذا الحديث رد على .من قال إن النبي يله لم 
يعلم المسئ. صلاته التكبيز أ.ه ... 
-قوله : 0 وقوله عل : 0 لااصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) فيه 
دليل لمذهب الشافعي رحمه اللّه ومن وافقه أن قراءة الفاتحة واجبة على 
قلت : : أما وجريها على الإمام والنفرد ع وأ وجريها على 
تيمية عبن اي جلف الإمام 9 ف فأجاب : 
الحمد لله لعلماء فيه تزاح واضطراب » مع حموم الحاجة إلي؛ وأصول 
الأقوال ثلاثة : 
طرفان ووسط : فأحد الطرفين : أنه لا يقرأ خلف الإمام بحال . 
والثاني : أنه يقرأ حلف الإمام بكل حال . 
والثالث : وهو قول أكثر السلف : أنه إذا سمع قراءة الإمام أنصت ولم 
يقرأًء فإن استماعة لقراءة الإمام خبير من قراءته . وإذا لم يسمع قراءته قرا 
لنفسهع) فإن قراءته خير من سكوته . 
: وهذا قول. جمهور العلماء: كمالك وأحمد بن حنبل وجمهور 
أصحابهمًا وطائقة من أصحاب الشافعي وأبي حنيفة ) وهو القول القديم 
للشافعي ١‏ وقول محمد بن الحسن . 
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والدليل على القول الثالث : -قوله تعالى :. © وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له 
وأنصتوا لعلكم ترحمون 4 [ الأعراف : 4 ]٠١‏ . وهذا لفظ عام » فإما أن يختص 
بالقراءة في الصلاة» أو.القراءة في غير الصلاة » أو يعمهما . .والثاني باطل 
قطعا لأنه لم يقل أحد من-المسلمين أنه يجب الاستماع خارج الصلاةء 
ولا يجب في الصلاةء ولأن استماع المستمع إلى قراءة الإمام الذي يأتم به 
ويجب عليه متابعته أولى .من استماعه إلى قراءة من يقرأ خارج الصلاة . 
والمنازع يسلم أن الاستماع مأمور به دون القراءة فيما زاد. على الفاتحة . 
والآية أمرت بالإنصات إذا قر القرآن» والفاتحة أم القرآن» فيمتنع أن 
يكون اراد بالآية الاستماع إلى غيزها دونهاء مع إطلاق لفظ الآية 
وعمومهاء مع أن قراءتها أكثر وأشهرء وهي أفضل من غيرهاء فقوله : 
«وإذا قرئ القزآن 4 يتناولها » كما يتناول غيرهاء وشموله لها أظهر لفظاً 
ومعنى » والعادل عن استماعها إلى قراءتها إنما يعدل لأن قراءتها عنده 
أفضل من الاستماع » وهذا غلط يخالف النص والإجماع » فإن الكتاب 
والسنة أمرت المؤتم بالاستماع دون القراءة » والأمة متفقة على أن استماعه 
لما زاد على الفاتحة أفضل: من قراءته لما زاد عليها . فلو كانت القراءة لما 
يقرأه الإمام أفضل من الاستماع لقراءته لكان قراءة المأموم أفضل من قراءته 
لا زاد على الفاتحة» وهذا لم يقل به أحد . وإنما نازع من نازع في الفاتحة 
لظلنه أنها واجبة على المأموم مع الجهرء أو مستحبة له . 

وجوابه : أن المصلحة الحاصلة له بالقراءة يحصل بالاستماع ما هو 
أفضل منهاء بدليل استماعه لما زاد على الفاتحة» فلولا أنه يحصل له 
بالاستماع ما هو أفضل من القراءة لكان الأولى أن يفعل أفضل الأمرين , 
وهو القراءة » فلما دل الكتاب والسنة والإجماع على أن الاستماع أفضل 
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له من القراءة » علم أن المستمع يحصل له أفضل مما يحصل للقارئ» وهذا 
المعنى موجود في الفاتحة وغيرها » فالمستمع لقراءة الإمام يحصل له أفضل 
ما يحصل بالقراءة » وحيتقذ فلا يجوز أن يؤمر بالأدنى وينهى عن الأعلى , 
وثبت أنه في هذه الحال قراءة الإمام له قراءة» كما قال ذلك جماهير 
السلف والخلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان . ش 

وفي ذلك الحديث المعروف عن النبي عَْهِ أنه قال : « من كان له إمام . 
فقراءة الإمام له قراءة ل 

وهذا الحديث روى مرسلاً ومسنداً» لكن أكثر الأئمة الثقاة رووه مرسلا ' 
عن عبد اللّهِ بن شداد عن النبي عَيُه » وأسنده بعضهم » ورواه ابن ماجه 
مسنداً . وهذا المرسل قد عضده ظاهر القرآن والسنة » وقال به جماهير أهل 
العلم من الصحابة والتابعين » ومرسله من أكابر التابعين» ومثل هذا المرسل 
يحعج به باتفاق الائمة الاربعة وغيرهم» وقد نص الشافعي على جواز 
الاحتجاج بمثل هذا المرسل . 

فتبين أن الاستماع إلى قراءة الإمام أُمد دلّ عليه القرآن دلالة قاطعة » لأن 
هذا من الأمور الظاهرة التي يحتاج إليها جميع الأمة» فكان بيانها في 
القرآن مما يحصل به مقصود البيان. وجاءت السنة موافقة للقرآن . ففي 
«صحيح مسلم)0" عن أبي موسى الأشعري قال : إن رسول الله كله 
خطينا فبين لنا سنتنا» وعلمنا صلاتنا» فقال : « أقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم 
أحدكم ؛ فإذا كبر فكبروا , وإذا قرأ فأنصتوا) . وهذا من حديث أبي موسى 
الطويل المشهور» لكن بعض الرواة زاد فيه على بعض » فمنهم من لم يذكر 
قوله : «وإذا قرأ فأنصتزا» ومنهم من ذكرهاء وهي زيادة من الثقة 
(1) حسن: [الإرواء: 66م جه وم ما 


(9) رقم (0/2:9/4.04). 
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لا تخالف المزيدء بل توافق معناه» ولهذا رواه مسلم في «صحيحه) . 
فإن الإنصات إلى قراءة القارئ من تمام الاثتمام بهء فإن من قرأ على قوم 
لا يستمعون لقراءته لم يكونوا مؤتمين به» وهذا مما يبيين حكمه سقوط 
القراءة على اللأموم فإن متابعته لإمامه مقدمة على غيرهاء حتى فى 
الأفعال» فإذا أدركه ساجداً سجد معه» وإذا أدركه في وتر من صلاته 
تشهد عقب الوتر» وهذا لو فعله منفرداً لم يجزء وإفا فعله لأجل 
الائتمام » فيدل على أن الائتمام يجب به ما لا يجب على اللمنفردء 
ويسقط به ما يجب على المنفرد . 


وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله كه : «إنها جعل الإمام ليؤتم به 
فإذا كبر فكبروا, وإذا قرأ فأنصتوا) . رواه أحمد وأبوداود والنسائى وابن 
ماجه2؟؟ , قيل لمسلم بن الحجاج : حديث أبي هريرة صحيح ؟ يعني : 
«وإذا قرأ فأنصتوا) ؟ قال : هو عندي صحيح . فقيل له : لم لا تضعه 
ههنا ؟ يعني في كتابه » فقال : ليس كل شيء عندي صحيح وضعته 
ههنا؛ إما وضعت ههتا ما أجمعوا عليه . 

وروى الزهري عن ابن أكيمة الليثي عن أبي هريرة : أن رسول الله عله 
انصرف من صلاة جهر فيها فقال: «هل قرأ معي أحد منكم آنفاً؟) . 
فقال رجل : نعم يا رسول الله . قال : (إني أقول ما لي أنازع القرآن» . 
قال : فانتهى الناس عن القراءة مع رسول اللَّهِ يله فيما جهر به النبي عله 
بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله علِقهِ 0 . 
(1) حسن صحيح: [ص. جه: مكعم حم (زكم/لاة اعم د رحفه/4١5/11)ء‏ ن 

)ا جه بط اا / 1 


هف سكوك يناه ”7 
(*) صحيح : [صفة الصلاة : .]9/١‏ 
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وقد روى مالك في موطئه.عن وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله 
يقول : ١‏ من صلى. ركعة لم يقرأ فيها ء لم يصل» إلا وراء الإمام 20 . 
وروى أيضاً("2 عن نافع أن عبد اللّه بن عمر كان إذا سعل :هل يقرأ 
خلف الإمام ؟ يقول : إذا صلى أخدكم لق الإمام تجزئه قراءة الإمام » 
وإذا صلى وحده فليقراً. قال: وكان عبد اللّه بن عمر لا يقرأ خلف 
الإمام . وروى مسلم في ( صحيحه )77 ؟ عن عطاء بن يسار أنه سأل زيد 
أبن ثابت عن القراءة مع الإمام» فقال : ليا قراءة مع الإمام في شِيء أٌ 00 
بتصرف من ( مجموع الفتاوى ) (018/9560 . 7 

قوله : 2١‏ : « واحتج تج القائلون بأن البسملة ليست من الفاتحة بهذا 
الحديث ... وأجاب أصحابنا وغيرهم ممن يقول أن البسملة ‏ آية من الفاتحة 
بأجوبة ٠...‏ 2غ( . 

قلت : : قال الإمام تقي الدين الحصني في كفاية الأخبار» (0/50): 

قال في أصل الروضة : « وبسم الله الرحمن الرحيم آية كاملة من أول 
الفاتحة بلا حلاف » وحجة ذلك أنه عليه الصلاة والسلام عدّ الفاتحة سبع 
أيات » وعد البسملة آية منها) . وعزاه الإمام والغزالي إلى البخاري » وليس 
ذلك في (أضحيحه ) ) نعم ذكره في « تاريخه ) . وروى أبو هريرة رضي 
اللّه عنه قال : قال رسول ال الله عه : «إذا قرأم الحمد فاقرءوا م الله 
وقال : رجاله كلهم قات . وعن أم سلمة رضي الله عنها : أن النبي مَل 


.0/1 51/9850 صحيح :اط (177/185) ءا ت‎ )١( 
ط ركم ام/ات.‎ 9 

5 لط رمحد/يةى. 

(9) رقم 7915/37 ). 


عد البسملة آية من الفاتحة) ٠‏ رواه ابن خزيمة في « صحيحه 2١0)‏ ..وقال 
أبو نصر المؤدب : اتفق قراء الكوفة وفقهاء المدينة على أنها آية منها أ.ه . 

قوله : (ه١0‏ : (وأما السورة في الثالثة والرابعة : فاختلف العلماء هل 
تستحب أم لا؟ وكره ذلك مالك رحمه الله تعالى » واستخيه الشافعى 
رضي الله عنه في قوله الجديد دون القديم » والقديم هنا أصح) . ْ 

قلت : بل الجديد أصحء لحديث أبي سعيد الخدري عند مسلم92© : 
أن النبي عَيْيلِ كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل 
ركعة قدر ثلاثين آية » وفي الأخريين قدر خمس عشرة آية » أو قال نصيف 
ذلك » وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة خمس 
عشرة آية» وفي الآخريين قدر نصف ذلك»). 

قال الألباني في « صفة الصلاة ) (354): (وفي الحديث دليل على أن 
الزيادة على الفاتحة في الركعتين الأخيرتين سنة» وعليه جمع من. 
الصحابة» منهم أبوبكر الصديق رضي الله عنهء وهو قول للإمام 
الشافعي » سواء ذلك في الظهر أو غيرها» وأخذ به من علمائنا المتأخرين 
أبو الحسنات اللكنوي في ( التعليق الممجد على موطأ محمد ) وص 010١‏ ) 
وقال : وأغرب بعض أصحابنا حيث أوجبوا سجود السهو بقراءة سورة في 
الأخريين » وقد ردّه شراح «المنية ) : إبراهيم الحابي » وابن أمير حاج ء» 
وغيرهما» بأحسن رد» ولا شك في أن من قال بذلك لم يبلغه الحديث » 
ولو بلغه لم يتفوه به) أ.ه. 


(1) رقم 8ة548/4/١).‏ 
(9؟) رقم زكهع حلام -/1/5814). 


الا 


قوله : (10) : « وتستحب السورة في صلاة النافلة » ولا تستحب في 
الجنازة على الأصح» لأنها مبنية على التخفيف ) . 

قلت  :‏ وهذا وجهء والوجه الثاني : تستحب سورة قصيرة » ويستدل 
له سوى ما ذكره المصئف بما رواه أبو يعلى الموصلى فى كتثابه نحو كراسه 
انصرف أخذت يثوبه فسألته عن ذلك فتمال سنة وحق») . قاله الإمام 
النووي في ( البجموع ) (58#/ه) وقال : إسناده صحيح ) أ.ه. 
|- باب حجة من قال لآ يجهر بالبسملة : 

قوله : :)١١١(‏ ( ومذهب الشافعي رحمه الله تعالى وطوائف من 
السلف والخلف أن البسملة آية من الفاتحة وأنه يجهر بها حيث يجهر 
بالفاتحة ) . 

قلت : أما كون البسملة من الفاتحة فقد ذكرت الدليل عليه فيما 

وأما أنه يجهر بها حيث يجهر بالفاتحة فلا لحديث أنس المذكور فى 

قال الترمذي (055/1 : والعمل عليه ( أي : على ترك الجهر ) عند أكثر 
أهل العلم من أصحاب النبي عله : منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلىٌ 


)١(‏ متفق عليه : خ 1/9757 م (1/555)ء ن 1/1157 د (لالا/لال 4 )ءات (5ع ؟/ 
مه /)ء جه (1اط//ا5؟0/7). 
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وغيرهم ومن بعدهم من التابعين. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك 
وأحمد وإسحاق » لا يرون أن يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم » قالوا : 
ويقولها في نفسه أ.ه . 

وقال الزيلعي في « نصب الراية ) 1/75 بعد ما تكلم على حديث 
اين عبد اللَّه بن مغفل قال : سمعني أبي وأنا في الصلاة أقول : يسم اللّه 
الرحمن الرحيم » فقال لي : أي : بنى محدث » إياك والحدث » قال : ولم 
أر أحداً من أصحاب رسول اللَّه عله كان أبغض إليه الحدث في 
الإسلام » يعني منه وقال : وقد صليت مع البي َل ؛ ومع أبي بكر وعمر 
وعثمان » فلم أسمع أحداً منهم يقولها » فلا تقلهاء إذا أنت صليت فقل : 
والحمد للّه رب العالمين ) . 


وهو وإن لم يكن من أقسام الصحيح فلا ينزل عن درجة الحسن» وقد 

ثم قال : « هذا الحديث مما يدل على أن ترك الجهر عندهم كان ميراثاً عن 
نبيهم َيللّهِ » يتورائه خلفهم عن سلفهم » وهذا وحده كاف في المسألة» 
لأن الصلوات الجهرية دائمة صباحاً ومساءاً» فلو كان عليه السلام يجهر 
بها دائماً لما وقع فيه اختلاف ولا اشتباه» ولكان معلوماً بالاضطرار وما 
قال أنس : لم يجهر بها عليه السلام ولا خلفاؤه الراشدون» ولا قال 
عبد اللّه بن مغفل ذلك أيضاً وسماه حدثاً » ولما استمر عمل أهل المدينة في 
ولا يظن عاقل أن أكابر الصحابة ولتابين وأكثر أهل العلم كانوا يواظبون 
على خلاف ما كان رسول الله ا عله يفعله ) أ.ه . 


برف 


باب وضع يده اليمنكف عله اليسرف:: . 1 
إحداهما على الأخرى ). 0ه 00 
قلت : قد رد المباركفوري هذه الرواية في د تحفة الأحوزي) (0/80 » 

فتقال : 

قال الحافظ ابن القيم في الأعلام بعد ذكر أحاديث وضع اليدين في 
الصلاة ما لفظه : فهذه الأثار قد ردّت برواية القاسم عن مالك قال : تركه 
أحب إلى » ولا أعلم شيئاً ردّت به سواه أره . 0 

قال المباركفوري : ١‏ والعجب من المالكية أنهم كيف آثروا رواية القاسم 
عن مالك مع أنه ليس في إرسال اليدين حديث صحيح» وتركوا أحاديث 
وضع اليدين في الصلاة وقد أخرج مالك حديث سهل بن سعد المذكورء 
وقد عقد له باباً بلفظ: «وضع اليدين إحداهما على الأخرى في 
الصلاة 277 فذكر أولاً أثر عبد الكريم بن أبي امخارق أنه قال: من كلام 
النبوة إذا لم تستح فاصنع ما شت » ووضع اليدين إحداهما على الأخرى 
في الصلاة) يضع اليمنى على اليبسرى » وتعجيل الفطر والاستيناء 
بالسحور . ثم ذكر حديث سهل بن سعد المذكور) أ.ه. 
4 باب الُتشهت فه الحطلاة : 

قوله : )1١7(‏ : « واختلفوا في التشهد : هل هو واجب أم سنة؟ فقال 
جمهور المحدثين : هما واجبان» . 


1١١١ ص:‎ )١( 
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قلت : والراجح ما عليه جمهور المحدثين : قال الشوكاني - رحمه اللّه - 
في. « السيل الجرار) (8؟0/5).: 

والأوامر بالتشهد لم تخص التشهد الأخيرء بل هي واردة:في مطلق 
التشهد» فما-قدمنا فى التشهد الأخير من الاستدلال على وجوبه فهو 
بعينه دليل على وجوب التشهد الأول ؛ ومع هذا فالتشهد الأوسط مذكور 
في حديث المسئ الذي هو مرجع الواجبات » ولم يرد ذكر التشهد الأخير 
في حديث المسيع » فكان القول. يإيجات التشهد الأوسط أظهر من القول 
يإيجاب الأخير . 


وأما الاستدلال على عدم وجوب الأوسط بكون النبى عله تركه سهوا” 
ثم سجد للسهو فهذا إنما يكون دليلاً لو كان سجود السهو مختصاً بترك 
ما ليس بواجب وذلك منوع ) أره . 

قوله : وال : «قوله مَل : « أقيموا صفوفكم ) أمر بإقامة الصفوف » 
وهو مأمور به بإجماع الأمت وهو أمر نذبا ... 4 . 

قلت : من المعلوم في علم الأصول أن الأمر للإيجاب إلا إذا صرفته 
قرينة » ولا قرينة ها هنا بل إن القرائن تؤكد الأمر وتفيد تحري الخالفة » منها 
قوله َه : « لتسوّن صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم )20 . فإن هذا 
التهديد لا يقال فيما ليس بواجب . 

وإذا علم هذاء فإن تسوية الصفوف إنما تكون بلصق المتكب بالمتكب » 
وحافة القدم بحاقة القدم » لأن هذا هو الذي فعله الصحابة رضي الله عنهم 
)١(‏ متفق عليه : خ (1107//” ١‏ ؟ )ءام 50ل الا د جات و1 ا/ 


لم جه (54وؤ/8 ١‏ 1/5). 


ها 


حين أمروا بإقامة الضفوف2©7 أ.ه. بتصرف من «١‏ الصحيحة ) (1/14.0). 

قوله : 0١‏ : «قوله عله : «ثم ليؤمكم أحدكم) فيه الأمر بالجماعة 
في المكتوبات ولا خلاف في ذلك» ولكن اختلفوا في أنه أمر ندب أم 
إيجاب على أربعة مذاهب ... وقال ابن خزيمة من أصحابنا : هى فرض 
عين » لكن ليست بشرط » فمن تركها وصلى منفرداً بلا عذر أثم وصحت 
صلاته ) . : 

قلت : وقول ابن خزيمة - رحمه الله - هو الذي دل عليه الكتاب 
والسنة » فإن الله أمر بصلاة الجماعة فى حال الخوف فقال : «وإذا كنت 
فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك 4 [النساء: ٠١١‏ . الآية» وفيها 
دليلان : 

أحدهما : أنه أمرهم بصلاة الجماعة معه في صلاة المخوف » وذلك دليل 
على وجوبها حال الخوف » وهو يدل بطريق الاولى على وجوبها حال 
الآمن . 

الثاني : أنه سنّ صلاة الخوف جماعة» وسوّغ فيها ما لا يجوز لغير 
عذرء كاستدبار القبلة والعمل الكثير» فإنه لا يجوز لغير عذر بالاتفاق » 
متابعة الإمام» كما يتأخر الصف المؤخر بعد ركوعه مع الإمام إذا كان . 
العدو أمامهم » وهذه الأمور تبطل الصلاة لو فعلت لغير عذر» فلو لم تكن 
الجماعة واجبة بل مستحبة لكان قد التزم فعل محظور مبطل للصلاة؛ 
(1) عن أنس عن النبي ميته قال : «أقيموا الصفوف» فإني أراكم من وراء ظهري» ا 


وكان أحدنا يلزق متكبه بمتكب صاحبهء وقدمه بقدمه . رواه: خ .)1/11١1/15(‏ 
وقال النعمان بن بشير : رأيت الرجل متا يلزق كعبه بكعب صاحبه . رواه: خ (5/111) تعليقاً. 


5لا 


وتركت المتابعة الواجبة في الصلاة لأجل فعل مستحب » مع أنه قد كان 
من الممكن أن يصلوا وحدانا صلاة تامة» فعلم أنها واجبة . 

وأيضاً فقوله تعالى : © وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين » 
البقرة : 4] إما أن يراد به المقارنة بالفعل» وهى الصلاة جماعة » وإما أن 
يراد به ما يراد بقوله : طوكونوا مع الصادقين» . فإن أريد الثاني لم يكن 
فرق بين قوله : صلوا مع المصلين» وصوموا مع الصائمين» واركعوا مع 
الراكعين » والسياق يدل على اختصاص الركوع بذلك . 

وقد ثبت في « الصحيح» أن ابن أم مكتوم سأل النبي عَدُهُ أن يرخص 
له أن يصلي في بيته» فقال: «هل تسمع النداء؟ قال: نعم . قال : 
فأجب ) . وفي رواية : وما أجد لك رخصة)2" . 

وأيضاً قد ثبت في « الصحاح ) عن النبي عَيّْهِ أنه قال : ١‏ لقد هممت أن 
آمر بالصلاة فتقام , ثم آمر رجلاً يصلي بالناس , ثم أنطلق معي برجال معهم 
حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار»(" . 

وقد ثبت في 9 صحيح مسلم ) عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : 
ومن سرّه أن يلق الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات 
حيث ينادى بهن , فإن اللّه تعالى شرع لنبيكم سنن الهدى , وإنهن من سان 
الهدى, ولو أنكم صليتم في بيرتكم كما يصلي هذا التخلف في بيته 
لتوكتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضلاتم , ولقد رأيتنا وما يتعخلف 
عنها إلا منافق معلوم النفاق , ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين 
حتى يقام في الصف )”2 . 
1 عظه كاه /ل)ءن .)6/1١5(‏ 


9) متفق عليه : خ :)1/١41/7819/(‏ م (01/451/501). 
مهمه :1/1). 
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فقد أخبر ابن مسعود أنه لم يكن يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ) 
وهذا دليل علئ استقرار وجوبها عند المؤمنين» ولم يعلموا ذلك إلا من 
جهة النبي َه » إذ لو كانت عندهم مستحبة كقيام الليل» والتطوعات 
التي مع الفرائض » وضلاة الضحى » ونخو ذلك » كان منهم من يفغلها » 
ومنهم من لا يفعلها مع إيمانه» كما قال له الأعرابي : واللّه لا أزيد على 
ذلك »؛ ولا أنقص منه» ققال : «أفلح إن صدق)22 , ومعلوم أن كل أمر 
كان لا يتخلف عنه إلا منافق كان واجباً على الأعيان؛ كخروجهم إلى 
غزوة تبوك . فإن النبي مله أمر به المسلمين جميعاً» لم يأذن لأحد في 
التخلف إلا من ذكر أن له عذراً» فأذن له لأجل عذره» ثم لما رجع كشف 
الله أسرار المنافقين » وهتك أستارهم » وبين أنهم تخلفوا لغير عذرء والذين 
تخلفوا لغير عذر مع الإيمان عوقبوا بالهجرء حتى هجران نسائهم لهمء 
حتى تاب الله عايهم أ.ه . بتصرف . راجع 9 مجموع الفتاوى ) (؟؟؟ - 
. 


5 باب الصبلة عله القبج عله بعد التشهد ؛ 
قوله : :)1١4(‏ في كيفية الصلاة على النبي عقت : « والواجب عند 
أصحابنا : اللهم صل على محمد» وما زاد عليه سنة» ولنا وجه شاذ أنه 
يجب الصلاة على الآل» وليس بشيء) . 
قلت : وهذا الوجه الذي رآه الإمام - رحمه الله - شاذاً» هو 
الصحيح إن شاء الله قال الصنعاني في « سبل السلام) 01/15 : 
(1) مق عليه :لخ (0/903/43 م (لال١ 0/4١4‏ م د وامعع هم ن رحدل . 
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١‏ الصلاة على النبي مَل كه لا تدم ويكون العبد ممتثلاً بها حتئ يأتي بهذا 
اللفظ النبوي الذي فيه ذكر الآل » لأنه قال للسائل : كيف نصلي عليك ؟ 
فأجابه بالكيفية أنها الصلاة عليه وعلى آله» فمن ثم يأت بالآل فما صلى 
عليه بالكيفية التي أمر بهاء فلا يكون بمثلاً للأمر فلا يكون مصلياً عليه 
عله ) أ.ه. 
|ا- باب التسميخ والتحميت والتأمين : 

قوله : .0 : (ويسن للإمام والمنفرد الجهر بالتأمين» وكذا للمأموم 
على الصحيح ... إلخ) . 

قلت : قال الإمام تقي الدين الحصني في ١‏ كفاية الأخيار) )1//١(‏ : 

« ثم إن التأمين يؤتى به به سراً في الصلاة السرية» وأما في الجهرية فيجهر 
به الإمام والمنفرد » قفي الحديث : « أن رسول الله مم ييه كان إذا فرغ من أم 
القرآن رفع صوته وقال : آمين) . رواه الدارقطني7١2‏ وقال : إسناده حسن » 
وصححه ابن حبان والحاكم وقال : إنه على شرط الشيخين . وفي المأموم 
طرق » الراجح أنه يجهر» قال الشافعي في ( الأم0 : «أخبرنا مسلم بن 
خالد عن ابن جريج عن عطاء قال : ( كنت أسمع الائمة ابن الزبير ومن 
بعده يقولون : آمين» ومن خلفهم يقولون : آمين» حتى إن للمسجد 
للجة) . ذكر ذلك البخاري عن ابن الزبير تعليقاً» وقد مرٌ أن تعليقات 
البخاري بصيغة الجزم هكذا تكون صحيحة عنده وعند غيره. واللَّه 
أعلم ) أ.ه . 


(؟) رقم 4/9 .)١/989‏ 
(9) لم أره في «الأم» وأحرجه البخاري تعليقاً (؟ 5؟/؟1)» ووصله عبد الرزئق (5/49/53145) . 


/ا 


]- باب اثقمام المأموم بالإمام : 

قوله : 1٠١‏ , 99م : وأما قوله عله : «وإذا صلى قاعداً فصلوا 
قعوداً) . فاحتلف العلماء فيه : 

فقالت طائفة بظاهره » وممن قال به أحمد بن حنبل والأوزاعي رحمهما 
اللّه تعالى » وقال مالك رحمه الله تعالى فى رواية : لا يجوز صلاة القادر 
على القيام خلف القاعد لا قائماً ولا قاعداً . 

ع 

للقادر على القيام أن يصلى غخلف القاعد إلا قائماً) . 

قلت : قال المبا ركفوري في « تحفة الأحوذي ) 0/00 : 

«قد استدل بأحاديث الباب القائلون إن المأمو م يتابع الإمام في الصلاة 
قاعداً وإن لم يكن المأموم معذوراً وممن قال بذلك أحمد وإسحاق 

قال ابن حزم : ( وبهذا نأحذء إلا فيمن يصلي إلى جانب الإمام يذكر 
الناس ويعلمهم تكبير الإمام » فإنه يتخير بين أن يصلي قاعداً وبين أن يصلي 
قائماً) . 

قال ابن حزم : « وبمثل قولنا يقول جمهور السلف. ثم رواه عن جابر 
وأبي هريرة وأسيد بن حضير. قال : ولا مخالف لهم يعرف في الصحابة » 
ورواه عن عطاء » وروى عن عبد الرزاق أنه قال : « ما رأيت: الناس إلا على 
أن الإمام إذا صلى قاعداً صلى من خخلفه قعوداً) . قال : وهى السنة عن 
غير واحدء وقد حكاه ابن حبان أيضاً عن الصحابة الثلاثة المذكورين» 
وعن قيس بن فهد أيضأ من الصحابة » وعن أبي الشعفاء وجابر بن زيد من 


0م 


التابعين ‏ وحكاه أيضاً عن مالك د بن أنس وأبي أيونب سليمان بن داود 
الهاشمي » وأبي خيثمة وابن أبي شيبة » ومحمد بن إسماعيل » ومن تبعهم 
ثم قال بعد ذلك : وهو عندي ضرب من الإجماع الذي أجمعوا على 
إجازته » لأن من أصحاب رسول الله عله أربعة أفتوا به والإجماع عندنا 
لا ياسناد متصل » ولا منقطعء فكأن الصحابة أجمعوا على أن الإمام إذا 
صلى قاعداً كان على المأمومين أن يصلوا قعوداً . وقد أفتى به من التابعين 
لا بإسناد صحيح ولا واد فكأن التابعين أجمعوا على إجازته ) أه. 
من شاع , 

قوله ؛: ومعى : (قوله مَينه : «إن كدتم تفعلون فعل فارس والروم 
يقومون على ملوكهم وهم قعود, فلا تفعلوا) فيه النهي عن قيام الغلمان 
والتباع على رأس متبوعهم الجالس لغير حاجة . وأما القيام للداخل إذا كان 

من أهل الفضل والخير قليس من هذا بل هو جائز) . 

قلت : ليس هناك من أهل الفضل والخير من هو أفضل من النبي 
ينه ه ومع ذلك كان أصحابه لا يقومون له إذا دخل عليهم لما يعلمون 
من كراعه يه لقم دا ء على امسلم خاصة إذا كلذ من أهل الاج 
)١(‏ أخرج الترمذي (؟» عن أنس بن مالك رضي اللَّهِ عنه : 


«لم يكن شخص أحب إليهم من رسول اللّه عله . وكانوا إذا رأوه لم يقومواء لما يعلمون من 
كراعيته لذلك » قال الألباني في «الصحيحة » (1/171) : وإسناده صحيح على شرط مسلم . 


م١‎ 


وذو القدوة أن يكره ذلك لنفسه اقتداء به َيه » وأن يكرهه لغيره من 
المسَلمين » لقوله عَكلَهُ : ولا يؤمن أحدكم ختى يحب لأخيه ما يحب لنفسه 

من الخخير )00 , . فلا يقوم له أحد؛ ولا هو يقوم لأحد أ.ه . تضرف من 
0 الصحيحة ) م ش 
فاكقذة: ْ 

م حكم هذا القيام ؟ 

قال 'الألباني في «الضعيفة ) 07/715197 :. 

القيام للرجل غلى أربعة أوجه : 
-١‏ وجه يكون فيه محظوراً لا يحل » وهو أن يقوم إكباراً وتعظيماً وإجلالاً لمن 
يحب أن يقام له تكبراً وتجبراً على القائمين له . 
1- ووجه يكون فيه مكروهاً: وهو أن يقوم إكباراً وتعظيماً وإجلالاً لمن لا 
يحب أن يقام له » ولا يتكبر على القائمين له » فهذا يكره للتشبه بفعل الجبابرة » 
وما يخشى أن يدخله من تغيير نفس المقوم له. 
“1- ووجه يكون فيه جائزاً » وهو أن يقوم تجلة وإكباراً لمن لا يريد ذلك ء ولا 
يشبه حاله حال الجبابرة » ويُوْمَن أن تتغير نفس المقوم له لذلك . وهذه صفة 
معدومة إلا فيمن كان بالنبوة معصوماً . 
غ- ووجه يكون فيه حسناً » وهو أن يقوم إلى القادم عليه من سفر فرحاً بقدومه 
يسلم عليه » أو القادم عليه المصاب بمصيبة ليعزيه بمصابه وما أشبه ذلك . 


(1) متفق عليه : خ م ادهل م زه 1/1 جه (0ت/؟ ؟/لمءات (4)4/07/574 ن 
)8/1١(‏ وزيادة ومن الخير) . 


5م 


فعلى هذا يتخرج ما ورد في هذا البات من الآثارء ولا يتعارض شيء 
منها أ.ه . ذكره .الشيخ جسوس. في شرحه على الشمائل نقلاً عن ابن 
رشد في ١‏ البيان) . 
“ا- باب الأمر بالسكون في الحدة : 

قوله : :)1١(‏ «وفيه أن السنة في السلام من الصلاة أن يقول : 
السلام عليكم ورحمة الله عن بمينه السلام عليكم ورحمة الله عن شماله ) 
ولا يسن زيادة «وبركاته » وإن كان قد جاء فيها حديث ضعيف). 

قلت : : قد صحح الإمام النووي نفسه في المجموع ما ضعفه هناء فإنه 
قال في « شرح المهذب ) (4070/") . 

فرع : : يستحب أن يقول السلام عليكم ورحمة الله كما سبق» هذا 

هو الصحيح والصواب الموجود في الأحاديث الصحيحة وفي كتب 
الشافعي والأصحاب » ووقع في كتاب «المدخل إلى المختصر) لزاهر 
السرحسي » و«النهاية) لإمام الحرمين» و«الحلية) للروياني» زيادة 
١‏ وبركاته ‏ . قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح : هذا الذي ذكره هؤلاء لا 
يوثق به » وهو شاذ في نقل المذهب ؛ ومن حيث الحديث فلم أجده في 
شيء من الأحاديث » إلا في حديث رواه أبو داود2'0 من رواية وائل بن 
حجر رضي اللَّه تعالى عنه : «أن النبي مُه كان يسلم عن يمينه السلام 
عليكم ورحمة اللَّه وبركاته» وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته ). وهذه الزيادة نسبها الطبراني إلى موسى بن قيس الحضرمي 
وعنه رواه أبوداود . قال النووي وقلت) : هذا الحديث إسناده فى سنن 
أبي داود إسناد صحيح ) أ.ه . ْ 


)١(‏ رقم (585/ه5؟/0). 


8, 


قلت : إلا أننى راجعت سان أبى داود فلم أجد فيه زيادة ( وبركاته ) 
فى التسليمة الثانية» فالمستجب زيادة « وبركاته» أحياناً فى التسليمة 
الأولى فقط . 
عُا- باب ما يقال فج الركوع والسجود : 

قوله : (207 : « وفي قوله عه : «أستغفرك وأتوب إليك » حجة أنه 
يجوز بل يستحب أن يقول أستغفرك وأتوب إليك ... وقد ذكرت المسألة 
بدلائها في باب الاستغفار من كتاب الأذكار» .. 

قلت : قال الإمام - رحمه اللّه - فى الكتاب المذ كور 519 : 


فصل : وما يتعلق بالاستغفار ما جاء عن الربيع بن نيشم رضي الله تعالى 
عنه قال : لا يقل أحدكم : أستغفر الله وأتوب إليه » فيكون ذنباً وكذباً إن لم 
كذباً فلا نوافق عليه لأن معنى أستغفر اللَّهِ أطلب مغفرته» وليس في هذا 
كذب » ويكفى فى ردّه حديث ابن مسعود المذكور قبله أ.ه . 

قلت : وحديث ابن مسعود المشار إليه لفظه عنه رضى الله عنه قال : 
قال رسول اللَّهِ كله : « من قال أستغقر الله الذي لا إله إلا هو المي القيوم 
وأتوب إليه غُفرت ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف » . قال الحاكم : هذا 
حديث صحيح على شرط البخاري ومسله20© أ.ه . 

قوله : ٠١‏ : قولها : « فوقعت يدي على بطن قدمه وهو في المسجد 
وهما منصوبتان » . استدل به من يقول لمس المرأة لا ينقض الوضوء»ء وهو 


(1) وأقره الألباني في 3 الصحيحة) (3/007/60510) . 
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رحمهم الله تعالى والأكثرون ينقض ... 4غ 

قلت : «مذهب أبى حنيفة رحمه اللّه هو الراجح ع لعدم قيام دليل 
على النقض باللمس» «بل ثبت أنه َيه كان يقل بعض أزواجه ثم 
يصلي ولا يتوضا ) أخرجه أبو داود وغيره ) وله عشرة طرق » بعضها 
صحيح كما بينته في ١‏ صحيح أبي داود ) رقم ١7١(‏ - 2108 وتقبيل 
المرأة إنما يكون مقروناً بالشهوة عادة ) أ.ه . ذكره الألبانى فى ١‏ الضعيفة ) 
(0/573. 
8ا- باب أعضناء الشنجود : 

قوله : (0.4 : «فأما الجبهة فيجب وضعها مكشوفة على الأرض ... 
وفي الكفين قولان للشافعي رحمه الله تعالى : أحدهما يجب كشفهما 
كالجبهة» وأصحهما لا يجب»). 

قلت ؛ الصحيح أنه لا يجب كشف شيء من أعضاء السجود» وأن 
الجبهة والكفين في ذلك كال ركبتين والقدمين » قال الشوكاني في ١‏ النيل ) 
7/585١‏ : 

ظاهر الحديث يدل على أنه لا يجب كشف شيء من هذه الأعضاءء 
ابن تيمية) : قال البخاري227 : قال الحسن كانوا يسجدون على العمامة 
والقلنسوة » ويدأه في كمه . وروى سعيد بن منصور في سنئه عن إبراهيم 
قال : كانوا يصلون في المساتق والبرانس والطيالسة ولا يخرجون أيديهم . 
أه . 
)١(‏ في ترجمة : باب السجود على الثوب في شدّة الخر (1/135). 


هم 


“قوله : ١0‏ : وهذه الأحاديث فيها فوائد » منها : أن أعضاء السجود 
سبعة» وأنه ينبغى للساجد أن يسجد عليها كلهاء وأن يسجد على الجبهة 
والأنِفٍ جميعاء فأما الجبهة فيجب وضعها مكشوفة على الأرض ويكفي 
بعضها ». والانفٍ مستحب » فلو تركه جاز» ولو اقتصر عليه وترك الجبهة 
لم يجز ... وقال أحمد رحمه اللّه تعالى وابن حبيب من أصحاب مالك 

رضي الله عنهما يجب أن يسجد على الجبهة والأنف جميعاًء لظاهر 
الحديث) . 1 1 

قلت : الصحيح ما ذهب إليه أحمد ومن وافقه . قال الشوكاني في 
«السيل) :)1/5١7(‏ قد ثبت فى حديث المسيع أنه عله أمره بأن يمكن 
جبهته من الأرض » وأخرج الترمذي7") من حديث أبي حميد الساعدي 
«أن النبى مَيِلهِ كان إذا سجد أمكن جبهته وأنفه من الأرض» . وقال 
حسن صحيح . وأخخرج النسائي7؟ من حديث ابن عباس أن رسول الله 
مله قال: «أمرت أن أسجد على سبعة, لا أكف الشعر ولا الثياب : 
الجبهة والأنف » واليدين » والركبتين» والقدمين» . 

وبهذا البيان يتضح لك أن رواية ذكر الجبهة مع الإشارة إلى الأنف لبيان 
أن السجود على الجبهة لا يكون تاماً كاملاً إلا بوضع الأنف معها.. ومع 
هذا فقد أغنانا عن ذلك ذكرهما معا فى الأحاديث كما أشرنا إليه » وقد 
اجتمع في السجود على الجبهة والأنف البيان للسجود المأمور به في 
القرآن » المعلوم وجوبه بالضرورة الشرعية بالقول والفعل » فكان ذلك كانياً 
في فرضية السجود على تلك الأعضاء أ.ه . 
(0) ارقم 0/3/5307 


(؟) رقم (5١؟/6).‏ 


1م 


قلت : وقد صرح النبي. عمقل بعدم إجزاء ضلاة من لم يمكن.جبهته 
يصيب الجبين 2100 أ.ه . ش 
١‏ بأب لفلكرة المحلي : 

قوله : (517) : ١‏ وفي هذا الحديث الندب إلى السترة بين يدي المصلي ) . 

قلت : القول بالندب ينافي الأمر بالسترة في قوله عله : «إذا صلّى 
أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منهاء لا يقطع الشيطان عليه صلاته )20 , 

كما ينافي النهي عن الصلاة إلى غير سترة في قوله عله : دلا تصلّ إلا 
إلى سترة, ولا تدع أحداً يمر بين يديك, فإن أبى فلتقاتله. فإن معه 
القرين )20 . 

وإن مما يؤكد وجربها أنها سبب شرعي لعدم بطلان الصلاة بمرور المرأة 
البالغة والحمار والكلب الأسود » كما وضح ذلك في الحديث » ولمنع المار 

وقد ذهب إلى القول بوجوبها الشوكاني في ( نيل الأوطار» إفذلة 
و«السيل الجرار» 0177/1 » وهو الظاهر من كلام ابن حزم في « المحلى ) 
8/9 - هم أ.ه . بتصرف من ( تام المنة) (0.. . 

قوله : 8107 : (فإن لم يجد عصا ونحوها جمع أحجاراً أو تراباً أو 
متاعه ) وإلا فلييسط مصلى )2 وإلا فليخط الخط ) . 


(1) الدارقطتي والطبراني (9/ )1/1١ 4١‏ وأبو نعيم في «أخبار أصبهان » أ.ه. من و صفة صلاة التبي 
عله » للألباني (01147). 
9 عر وا.لمل. 2 وقال الأعظمي : إسثاده صحيح . 


9 خر 600 كر١1/1).‏ 


ام 


قلت : لقد أصاب في الجملة الأولى» ولم يصب فيما بعدهاء أما 
الخط فإنه قد ضِعّف الحديث فيه وأما المصلي ذإنه مخالف لأحاديث 
الباب التي عدف النبي يله السترة فيها بأنها « مثل مؤخرة الرحل » وهي 
قدر عظم الذراع» وهو نحو ثلي ذراع» كما قال النووي نفسه . 

قوله : 000 : (والمستحب أن يجعل السترة عن يينه أو شماله 
ولا يضم لها). هكذا وقعت هذه الجملة « ولا يضم لها» » والصواب : 
«ولا يضمد لها) كما قال وص 445): (وفيه جواز الصلاة بحضرة 
الأساطين » فأما الصلاة إليها فمستحبة لكن الأفضل أن لا يصمد إليها بل 
يجعلها عن بمينه أو سٌماله ) . 

قلت : وهكذا ادعى الاستحباب ولم يذكر دليلاً في الموضعين» ولعله 
اعتمد على حديث ضباعة بنت المقداد بن الأسود عن أبيها قال: 
«مارأيت رسول الله مُه يصلي إلى عود ولا عمود ولا شجرة إلا جعله 
على حاجبه الأيمن أو الأيسر ولا يصمد له صمداً) . أخرجه أبو داود 
(515). وهو ضعيف . 

قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 

وحديث ضباعة قال ابن القطان فيه ثلاثة مجاهيل : الوليد بن كامل 
عن المهلب بن حجر عن ضباعة بنت المقداد عن أبيها . قال عبد الحق : 
ليس إسناده بقوي . ورواه النسائي من حديث بقية عن الوليد بن كامل : 
حدثنا المهلب بن حجر البهراني عن ضبيعة بنث المقدام بن معديكرب عن 
أبيها قال : قال رسول الله كته : : إذا صلى أحدكم إلى عمود أو سارية أو 
شيء فلا يجعله نصب عينيه وليجعله على حاجبه الأيسر»» فهذا أمر 


4م 


وحديث أبى داود فعل. فقد اختلف على الوليد بن كامل كما ترى»” 
فعلى بن عياش رواه فعلاً» وبقية رواه قولاً» وابن أبي حاتم ذكر المهلب 
فى الإسنادين فإن فيهما ضباعة بنت المقداد » أو ضبعة بنت المقدام . واللّه 
أعلم ) أ.ه . من هامش «عون المعبود» 045/6 . 

قوله : 01 : ١‏ وأما الصلاة بين الأساطين فلا كراهة فيها عندنا) . 

قلت : والصحيح أنه تكره الصلاة بين الأساطين» لما رواه الترمذي 
وغيره من حديث عبد الحميد بن محمود قال : ( صلينا خلف أمير من 
الأمراء فاضطرنا الناس فصلينا بين الساريتين» فلما صلينا قال أنس بن 
مالك : كنا نتقي هذا على عهد رسول اللّه مُه »27 . قال أبو عيسى : 
حديث حسن صحيح. وقد كره قوم من أهل العلم أن يُصفٌ بين 
السواري » وبه يقول أحمد وإسحاق أ.ه. 

قال المبا ركفوري في ١‏ التحفة) (؟/١5)‏ : 


متلق من الصحاة واللة في الكراهة ماق بكر نابي من أن 
كراهة ذلك أنه مصلى الجن المؤمنين أ.ه . 


.)0/1١ 1 صحيح: [ص. د: 558] د (50/565/؟) ن 40 5/ك)ءات (55 كله‎ )١( 
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-اعلم أن الكراهة إنما هي في حق المأمومين دون الإمام والمنفرف» لما رواه 
الببخارتي (4 : ه) من صصلاة النبني مَك فئ الكعبة بين العمودين . واللّه أعلم . 
قوله ؛ رذحكى انم ا دقرله مله : يقطع ضلاته الحماز والمرأة 
والكلب الأسود ) اختلف الغلماء في هذا : فقال أحمد بن.حنبل رضي الله 
عنه : يقطعها الكلب الأسود » وفي قلبي من الحمار والمرأة شيء وقال 
مالك وأبو حنيفة والشافعي رضي الله عنهم وجمهرر العلماء من السلف 
والخلف : لا تبطل الصلاة بمرور شيء من هؤلاء ولا من غيرهم» وتأول 
مؤلاء هذا الحديث على أن المراد بالقطع نقص الصلاة لشغل القلب بهذه 
الأشياء وليس المراد إبطالها . ومنهم من يدعي نسخه بالحديث الآخر ولا 
يقطع صلاة المرء شيء واذرأوا ما استطعتم)('؟. وهذا غير مرضي . . لأن 
النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع بين الأحاديث وتأويلهاء وعلمنا 
التاريخ » وليس هنا تاريخ ولا تعذر الجمع والتأويل» بل يتأول على ما 
ذكرناه» مع أن حديث «ولا يقطع صلاة المرء شيء») ضعيف ٠‏ وال 
أعلم . 

قلت : هذا التأويل ضعيف . والصحيح أن يُقيد عموم هذا الحديث 
الضعيف (١‏ لا يقطع صلاة المرء شيء» بمفهوم حديث «يقطع صلاته الحمار 
والمرأة والكلب الأسود», فنقول : «لا يقطع الصلاة شيء إذا كان بين 
يديه سترة» وإلا قطعها المذكورات فيه») بل إن هذا الجمع قد جاء 
منصوصاً عليه في رواية عن أبي ذر مرفوعاً بلفظ : دولا يقطع الصلاة شيء 


03 ضعيف : رواه :د زه لاله 5/؟) وقال أبو الطيب في «عون المعيود ) وقال المذري : في إسناده 
مجالد وهو اين سعيد عن عمير الهمداني الكوفي » وقد تكلم فيه غير واحد). أله 
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إذا كان بين يديه كآخرة الرحل » وقال : يقطع الصلاة المرأة ... ) أخرجه 
الطحاوي بسند صحيح . 

وبهذا اتفقت الأحاديث » ووجب القول بأ بأن الصلاة يقطعها الأشياء 
المذكورة عند عدم السترة . وهو مذهب إمام السنة أحمد بن حنبل,رحمه 
الله ء وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية » وقد قال في خائمة بحث له في 
هذه المسألة : 


والذين خالفوا أحاديث القطع للصلاة لم يعازضوها إلا بتضعيف 
بعضهم » وهؤ تضعيف من لم يغرف الحديث » كما ذكر أضحابه » أو بأن 
عارضوها بروايات ضعيفة عن النبي َيِه أنه قال : ولا يقطع الصلاة 
شيء» أو بما روى في ذلك عن الصبحابة » وقد كان الصحابة مختلفين 
في هذه المسألة» أو برأي ضعيف لو صح لم يقاوم هذه الحجة). انظر 
كتابه ١‏ القواعد النورانية » (و - ؟(م» و (زاد المعاد) 011/1١(‏ أ.ه. من 
دتمام المنة) ولاءسم . 

قوله : (.09 : ( وأما استقبال المصلى وجه غيره : فمذهبنا ومذهب 
الجمهور كراهته» وثقله القاضي عياض عن عامة العلماء رحمهم الله 
تعالى ) . 

قلت : قد ترجم البخاري لذلك ١‏ باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره 
في صلاته وهو يصلي 4؛ ثم قال: وكره عفمان أن يستقبل الرجل وهو 
يصلي » وإنما هذا إذا اشتغل به» فأما إذا لم يشتغل فقد قال زيد بن ثابت 
ما بَالئِتُء إن الرجل لا يقطع الصلاة أ.ه. من (الفعح» (١/83م)‏ 

فالراجح التفريق بين ما إذا اشتغل به وإذا لم يشتغل به. 
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قوله :+ 5/ه): قوله عله : « وجعلت لي الأرض طيبة طهوراً 
ومسجداً». وفي الرواية الأخرى ووجعلت تريتها لنا طهوراً». احتج 
بالرواية الأولى همالك وأبو حنيفة رحمهما الله تعالى وغيرهما ممن يجوز 
التيمم بجميع أجزاء الأرض » واحتج بالثانية الشافعي وأحمد رحمهما الله . 
تعالى وغيرهما ممن لا يجوّز إلا بالتراب خاصةء وحملوا المطلق على هذا 
المقيد ) . 

قلت : مذهب مالك وأبي حنيفة أصحء فإن النبي َه 9 كان نتيمم 
بالأرض التي يصلي عليها ء ترابً كانت أو سبخة أو رملا» وصح حده مَل 
أنه قال: «حيثما أدركت رجلاً من أمني الصلاة فعندة مسجده 
وطهوره)”2. وهذا نص صريح في أن من أدركته الصلاة ذ في الرمال 
فالرمال له طهور» وما سافر َيه هو وأصحابه في غزوة تبوك قطعوا تلك 
الرعال في طريقهم وماؤهم في غاية القلة» و أن لله حمل مها 
التراب ولا أمر به؛ ولا قعله أحد من أصحابه» مع القطع بأن في المفاوز 
الرمال أكثر من التراب » وكذلك أرض الحجاز» ومن تدبر هذا قطع بأنه 
عل كان يتيمم بالرمال . واللّه أعلم ) أره. من «زاد العاد» 0/9.09 . 
(1) رواه أحمد في 9 المستد » )١8/5(‏ من حديث أبي أمامة رضي الله عنه » وإسناده صحيح» ولفظه 

بعمامه ؛ 9 فضلتي ربي على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » أو قال : على الأم بأريع . قال ١‏ 

أرسلت إلى الناس كاقةء وجعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجداً رطهرراً» ذأيدما أدركت ربدلا 


من أمتي الصلاة » فعنده مسجده وعتده طهوره ؛ ونصرت بالرعب مسيرة شهر يقذقه في قلوب 
أعدائي, وأحل لنا الغنائم ؛ أ.ه . من تعليلق الأرناؤوط على الزاد . 
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أ- باب النهجي عن بناء المساجت عله القبور : 

قول النبي علد : «ألا فلا تتخذوا القبور مساجدء إني أنهاكم عن 
ذلك ). 

قال الألباني في « تحذير الساجد ) وص 54) : 9 لقد تبين من الأحاديث 
السابقة خطر اتخاذ القبور مساجد » وما على من فعل ذلك من الوعيد 
الشديد عند اللَّه عز وجل » فعاينا أن نفقه معنى الاتخاذ المذكور حتى 
تحذره ) فأقول : 

الذي يمكن أن يفهم من هذا الاتخاذ إنما هو ثلاث معان : 

الأول : الصلاة على القبور بمعنى السجود عليها . 

الثاني : السجود إليها واستقبالها بالصلاة والدعاء . 

الثالث : بناء المساجد عليها وقصد الصلاة فيها . 

وبكل واحد من هذه المعاني قال طائفة من العلماء؛ وجاءت بها 
نصوص صريحة عن سيد الأنبياء عه . ثم نقل الألباني أقوال العلماء في 
ذلك » فراجع الكتاب المذ كور. 


ما حكم الصلاة في هذه المساجد المبنية على القبور؟ 


قال الألباني : الصلاة في هذه المساجد منهي عنها» والنهي يقتضي 
البطلان كما هو معروف عند العلماء» وقد قال ببطللان الصلاة فيها الإمام 
أحمد وغيره . 

ولكنا ترى أن المسألة تحتاج إلى تفصيل » فأقول : 

إن للمصلى فى هذه المساجد المذكورة ححالتين : 
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الأول : : أن يقصد الصلاة فيها من أجل القبور والتبرك بها . 
والغانية : أن يصلي فيها انفاقاً لا قصداً للقبر. 
ففي الحالة الأولى لا شك في تحريم الصلاة فيها بل في بطلانها . وأما 
في الحالة الثانية فلا يتبين لي الحكم بالبطلان» وإنما الكراهة فقط » والقول 
بالبطلان مجتمل أ.ه . (ص ١075‏ . 


تنبهك: 
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قال .الألباني.: اعلم أن الحكم السابق يشمل كل المساجدء كبيرها * 
وصغيرها» قديمها وحديثهاء لعموم الأدلة» فلا يستثنى من ذلك مسسجد 
فيه قبر إلا المسجد النبوي الشريف » لان له فضيلة خاصة لا توجد في 
شيء من المساجد البنية على القبورء وذلك لقرله يِه : وصلاة في 
مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام »29. . 

فلو قيل بكراهة الصلاة فيه كان معنى ذلك تسويته مع غيره من المساجد 
ورفع هذه الفضائل عنه » وهذا لا يجوز كما هو ظاهر أ.ه . (ص 095 . 


]- باب تحريم الكلار فج الحداة : 

قوله : (5868): «واختلفوا في كفارة الظهار واليمين واجماع في نهار 
رمضان :. فقال الشافعي ومالك والجمهور لا يجزئه إلا مؤمنة» حملاً 
للمطلق على المقيد فى كفارة القتل. وقال. أبو حنيفة رضى الله عنه 
والكوفيون : يجزئه الكافر للإطلاق » فإنها تسمى رقبة ), 
(1) عتفق عليه : خ 0/75/1150 ءام ١17/19954(‏ )ات لل ١‏ كروى ن (ه/0. 
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قلت : والصحيح ما ذهب إليه أبو حنيفة والكوفيون » فلا يحمل 
المطلق على المقيد هنا لاختلافهما في السبب وإن اتحدا في الحكم» وهذا 
ما نص عليه الأصوليون . 

قال الشيخ خللاف في كتابه : «أصول الفقه) رص ؟5١):‏ 

« وإذا ورد اللفظ مطلقاً في نص شرعي » وورد هو نفسه مقيداً في 
نص آخرء فإن كان موضوع النصين واحداً بأن كان الحكم الوارد 
فيهما متحداً» والسبب الذي بنى عليه الحكم متحداً: حمل المطلق 
على المقيد . 

وأما إذا اختلف النصان في الحكم أو في السبب أو فيهما معاً: فلا 
يحمل المطلق على المقيدء بل يعمل بالمطلق على إطلاقه في موضعهع 
وبالمقيد على قيده في موضعه, لأن اختلاف الحكم والسبب أو أحدهما 
قد يكون هو علة الاختلاف إطلاقاً وتقييداً) أ.ه . 

قوله : 07 : ١‏ وأما ابتداء السلام على المصلي : فمذهب الشافعي 
بس لله على أل لأبسلء علد فإ صلم لم بستحن حرا ل . 
السلام؛ ٠»‏ والثانية : جوازه ) . 


قلت : الأحاديث الآمرة بإفشاء السلام أكثر من أن تحصر » وأشهر من 
أن تذكرء وليس هناك ما يمنع من السلام على المصلي » بل في الأحاديث 
ما يفيد مشروعيتها » ولو كان في السلام على المصلي أي محذور لنهاهم 
النبي عله » فلما لم ينههم بل كان يردٌ عليهم باللفظ قبل تحريم الكلام 
وبالإشارة بعد تحريمه » دل على مشروعية السلام على المصلي . 


زان 


“- باب جواز الحطلة فيه النهلين : 

قوله : (45) : ولو أصاب أسفل الخف نجاسة ومسحه على الأرض 
فهل تصح صلاته ؟. فيه خلاف للعلماء» وهما قولان للشافعي رضي الله 

قلت : بل تصح, لأنٍ مسح النعل بالأرض يطهره فعن أبي سعيد أن 
النبي عي قال : «إذا جاء أحدكم المسجد فايقلب نعليه ولينظر فيهما ‏ فإن 
رأى خبغاً فليمسحه بالأرض ثم ليصل فيهما ('2. ففي هذا الحديث حجة 
لمن قال أن النعل يطهر بدلكه قي الأرض رطباً ويابساً. وقد ذهب إلى 
ذلك الأوزاعي وأبو حنيفة وأيو يوسف والظاهرية» وأبو ثور وإسحاق 
وأحمد في رواية » وهي إحدى الروايتين عن الشافعي أرهم. من « نيل 
الأوطار) (4ه/ 1 . 
- باب كراهة الحطلة فج ثوب له أعلام : 

قوله : (4:): «ففيه الحث على حضور القلب ... وكراهية تزويق 
محراب المسجد وحائطه ... 2( . 
- رحمه الله - في ذلك رسالة سماها : (إعلام الأريب بحدوث بدعة 


المحاريب 02 


وقد روى البزار عن ابن مسعود أنه كره الصلاة في امحراب وقال : إنها 
كانت للكنائس » فلا تشبهوا بأهل الكتابة. قال الهيثمي (؟/51) : ورجاله 
موثقون . 
(1) صحيح: [ر[ص. د : 08اعء د لتكد/ كه ؟/. 
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«اتقوا هذه المخاريب ». وكان إبراهيم لا يقوم بها. 

وروى أيضاً عن سالم بن أبي الجعد قال : «لا تتخذوا المذابح في 
المساجد » . وإسناده صحيح . والمذابح هى ا ماريب » كما فى ( لسان 
العرب » وغيره» وكما جاء مفسراً في حديث ابن عمر مرفوعاً بلفظ : 
«اتقوا هذه المذابح » يعني : المحاريب . روأه البيهقي 4/5 وغيره بسنتد 
حسن . 

ثم روى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن موسى بن عبيدة قال : « رأيت 
كراهة المحراب فى المسجد . 

فإن قيل: إن فى المحاريب مصلحة محققة» وهى الدلالة على القبلة 
فالجواب من وجوه : 
أل : إن أكثر للساجد فها النابر» هي تقر بهذه المصلحة قطعاً . 

ثانياً: أن ما شرع للحاجة والمصلحة ينبغي أن يوقف عندما تقتضيه 
المصلحة » ولا يزاد على ذلك فإذا كان الفرض من الحراب في امسج 
هو الدلالة على القبلة» فذلك يحصل بمحراب صغير يحفر فيه . 

فالياً : أنه إذا 3 ثنت أن انخاريب من عادة لنصارى في كتاسيم . » فينبغي 
مثل وضع عمود عند موقف اإمام» فإن له أصلد في السةء قد أعرب 
الطبراني في «الكبير) (١/85/؟)‏ من طريقين عن عبد اللّه بن موسى 
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ابن أسامة الجهنى قال : ١‏ لقيت النبى 2َيتِ .فى أصحابه فى السوق» 
فسألت أصحاب رسول اللّه أين يريد ؟ قالوا : يخط لقومكُ مسجداً » 
فرجعت فإذا قوم قيام » فقلت : ما لكم ؟ قالوا: خط لنا رسول الله عله 
مسجداً ) وغرز في القبلة خشبة أقامها فيها) . قال الألباني : وهذا إسناد 
حسن » رجاله كلهم ثقات معروفون . 

وجملة القول : أن المحراب في المسجد بدعة» ولا مبرر عله من 
المصالح المرسلة » ما دام أن غيره تما شرعه رسول الله عله يقوم مقامه مع ٠‏ 
البساطة» وقلة التكاليف» والبعد عن الزخرفة أ.ه. «بتصرف من 
الضعيفة ) (5؟؛ - ؟ه4/١).‏ 
4- يباب كراهة الحلاة بحخنرة الطغام : 

قوله : (<4) : ١‏ وإذا صلى على حاله وفي الوقت سعة فقد ارتكب المكروه 
وصلاته صحيحة عندنا وعند الجمهور» لكن يستحب إعادتها ... ) . 
هنا . 
[- باب السهم فه الحيلة والسجوص له : 

قوله : (1م) : ١‏ قال الإمام أبو عيد اللّه المازري : فى الباب أحاديث 
خمسة ... واختلف العلماء في كيفية الأذ بهذه الأحاديث ... إلخ» . 

قلت : قال ابن تيمية - رحمه الل - في ١‏ مجموع الفتاوى ) (5؟/09) : 

«أظهر الأقوال الفرق بين الزيادة والنتقص » وبين الشك مع التحري 
والشك مع البناء على اليقين» وهذا إحدى الروايات عن أحمد» وقول 
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مالك قريب منه وليس مثله» فمن ترك التشهد الأول سجد قبل السلام . 
ومن زاد سجد بعد السلام. وإذا شك فتحرى سجد بعد السلام . وإذا 
شك فبنى على اليقين سجد قبل السلام . وإذا سلم من نقص سجد بعد 
السلام . 

وهذا القول هو الذي يستعمل فيه جميع الأحاديث : لا يترك منها 
حديث » مع استعمال القياس الصحيح فيما لم يرد فيه نص » وإلحاق ما 
ليس بمنصوص بما يشبهه من المنصوص » أ.ه . بتصرف . 

قوله : 00 : «قوله عَيْلَهِ : «وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر 
الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين» . فيه دليل لأبي حنيفة رحمه الله 
تعالى وموافقيه من أهل الكوفة وغيرهم من أهل الرأي على أن من شك 
في صلاته في عدد ركعات تحرّي وبنى على غالب ظنه» ولا يلزمه 
الاقتصار على الأقل والإتيان بالزيادة . وذهب الشافعي والجمهور إلى أنه 
إذا شك هل صلى ثلاثاً أم أربعاً - مثلاً - لزمه البقاء على اليقين وهو 
الأقل » فيأتي بما بقي ويسجد للسهوء واحتجوا بقوله مََكْلَّهُ في حديث أبي 
سعيد رضي الله عنه : «فليطرح الشك وليبن على ما استيقن» ثم يسجد 
سجدتين قبل أن يسلم » . 

قلت : قد جمع الإمام الطحاوي - رحمه الله - بين هذه الأحاديث 
جمعاً حسناً فقال: الحكم في ذلك أن ينظر المصلي إلى أكبر رأيه في ذلك 
فيعمل على ذلك » ثم يسجد سجدتي السهو بعد السلام. وإن كان 
لا رأي له في ذلك بنى على الأقل حتى يعلم يقيئاً أنه قد صلى ما عليه . 
وتصحيح الآثار يوجب ما يقوله أهل هذه المقالة » لآن هذا المعنى إن بطل 
ووجب أن لا يعمل بالتحري انتفى هذا الحديث. وإن وجب العمل 
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بالتحري إذا كان له رأي والبناء على الأقل إذا لم يكن له رأي » استوى 
رضي الله عنهم » فصار كل واحد منهم قد جاء في معنى غير المعنى الذي 
جاء فيه الآخر» وهكذا ينبغي أن تخرج عليه الآثار ويحمل على الاتفاق ما 
قدر على ذلك» ولا يحمل على التضاد إلا أن لا يوجد لها وجه غيره . 

فهذا حكم هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثارء وهو قول أبي 
حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى ) أ.ه . من ( معاني الآثار) 
0/4 . واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (لا - 5؟/55) . 

قوله : (14) : ( ويسجد للسهود إن ذكر بعد السلام بقريب » وإن طال 
الفصل فالأصح عندنا أنه لا يسجد) . 

قلت : قال شيخ الإسلام ابن تيمية في ( مجموع الفتاوى ) (07/4) : 

وقد اختلف في السهو والبئاء بعد طول الفصل : ٠‏ 

فقيل : إذا طال الفصل لم يسحد ) ولم ين )» ولم يحد هؤلاء طول 
الفصل بغير قولهم وهذا قول كثير من أصحاب الشافعي وأحمد . 

وقيل : يسحجد مادام فى المسجد» فإن خرج انقطع ‏ وهذا هو الذي 
ذكره الخرقي وغيره وهو منصوص عن أحمد» وهو قول الحكم وابن 
شبرمة . 

وعن أحمد رؤاية أخرى أنه يسجد وإن خرج من المسجد وتباعد» وهو 
قول للشافعى وهذا هو الأظهر» فإن تحديد ذلك بالمكان أو بزمان لا أصل 
له في الشرع أ.ه. باختصار . 


قوله : (44) : «١‏ ويسجد للسهو استحباباً لا إيجاباً) . 

قلت ؛ الراجح أن سجود السهو واجب لا مستحبء لأمره مَإلَه بد 
ومداومته عليه كلما وقع منه ما يقتضى السجود» قال ابن تيمية في 
( مجموع الفتاوى ) (15؟/19) : 

وأما وجوبه : فقد أمر به النبي مُه في حديث أبي هريرة المتقدم جرد 
الشك » فقال : (إذا قام أحدكم يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه صلاتهء 
حتى لا يدري كم صلى » فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو 
جالس ) ... وذكر أربعة أحاديث أخرى ثم قال : فهذه نخمسة أحاديث 
صحيحة ؛ فيها كلها يأمر الساهي بسجدتي السهوء وهو لما سهى عن 
التشهد الأول سجدهما بالمسلمين قبل السلام؛ ولا سلم في الصلاة من 
ركعتين أو من ثلاث صلى ما بقي » وسجدهما بعد الصلاة » وما ذكروه أنه 
صلى خمساأً سجدهما بعد السلام والكلام . وهذا يقتضي مداومته عليهما 
وتوكيدهما ؛ وأنه لم يدعهما في السهو المقتضى لهما قط ء وهذه دلالة بينة 
واضحة على وجوبهماء وهو قول جمهور العلماء وهو مذهب مالك 
وأحمد وأبي حنيفة ؛ وليس مع من لم يوجبهما حجة تقارب ذلك أ.ه . 
لا- باب سجوت التلاوة : 

قوله : (ه/) : < قال القاضي عياض7© رحمه الله تعالى : وكان سبب 
سجودهم فيما قال اين مسعود رضي اللّه عنه أنها أول سجدة نزلت . قال 
القاضي رضي الله عنه : وأما ما يرويه الأخباريون والمفسرون أن سبب 
ذلك ما جرى على لسان رسول الله َه من الثناء على آلهة المشركين في 


)١(‏ شرح مسلم (0؟ه/5). 


سورة النجم فباطل؛ لا يصح فيه شيء لا من جهة النقل ولا من جهة 
العقل ‏ لأنَّ مدع إلهِ غير اللّهِ تعالى كُفْد ولا يصح نسبة ذلك إلى لسان 
رسول الله عله » ولا أن يقوله الشيطان على لسانه ولا يصح تسليط 
الشيطان على ذلك ») . 

قلت : لما كانت هذه القصة من أبطل الباطل فقد أطال العلامة 
القاسمي رحمه الله الكلام على إبطالها في تفسيره: ( - 1/00) ومنه 
أنقل بعطه : 

قال القاسمي : قال الفخر الرازي في تفسيره20© : هذه الرواية باطلة 
موضوعة » عند أهل التحقيق » واحتجوا عليه بالقرآن والسنة والمعقول : أما 
القرآن فوجوه : 

أحدها : قوله تعالى : « ولو تقول علينا بعض الأقاويل» لأخذنا منه 
باليمين» ثم لقطعنا منه ألوتين © [الحاتقة : 44؛ » 45 ٠+‏ 45]. 

وثانيها : قوله : قل ما يكون لي أن أبدٌّ له من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما 
يوحي إليّ © [يونس: .]1١5‏ 

وثالثها : قوله : وما ينطق عن الهوىه إن هو إلا وحي يوحى # . 

[النجم: 3 » 4] 

ورابعها : قوله : « وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا 
غيره وإذاً لاتخذوك خليلاً 4 [الإسراء: 77] . وكلمة ( كاد) عند بعضهم 
معناها أنه لم يحصل . 


6 ؟ ص١اه‏ ولاه. 


وخامسها : قوله : 9ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئاً قليلاً4 
[ الإسراء: 7/4 . وكلمة ١‏ لولا ) تفيد انتفاء الشيء لانتفاء غيره . فدل على 
أن ذلك الركون القليل لم يحصل . 

وسادسها : قوله : © كذ»2" ت به فؤّادك » [الفرقان: ؟8] . 

وسابعها : قوله : 8 سنقرئك فلا تنسى » [الأعلى : 1] . 

وأما السنة : فهي ما روى عن محمد بن إسحاق بن خزعة أنه سكل عن 
هذه القصة فقال : هذا وضع من الزنادقة . وصنف فيه كتاباً. 

وقال الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي : هذه القصة غير ثابتة 
من جهة النقل. ثم أخذ يتكلم في أن روأة هذه القصة مطعون فيهم . 

وأما المعقول : فمن وجوه : 

أحدها : أن من جوّز على الرسول عَم تعظيم الأوثان فقد كفر» لأن 
من المعلوم بالضرورة أن أعظم سعية كان فى نفي الأوثان . 

وثانيها : أنه عليه السلام ما كان يمكنه فى أول الأمر أن يصلى ويقرأ 
القرآن عند الكعبة آمناً أذى المشركين له» حتى كانوا ربما مدوا أيديهم 
إليه » وإنما كان يصلي إذا:لم يحضروها ليلاً» أو في أوقات خلوة . وذلك 
يطل قولهم . 
القراءة» دون أن يقفوا على حقيقة الأمر. فكيف أجمعوا على أنه عظم 
آلهتم حتى خروا سجداً؟ مع أنه لم يظهر عندهم موافقته لهم . 

ورابعها : قوله : «فينسخ اللّه ما يلقي الشيطان ثم يحكم اللَّه آياته ‏ 
[الحج: ١ه‏ وذلك لأن إحكام الآيات بإزالة ما يلقيه الشيطان عن 
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الرسول » أقوى من نسخه بهذه الآيات التي تبقي الشبهة معها . فإذا أراد 
ع 55 م 0 
الله إحكام الايات لثلا يلتبس ما ليس بقرآن قراناء فبآن يمنع الشيطات من 
ذلك أصلاً أولى . 

وخامسها: وهو أقورى الوجوه : أنا لو جوّزنا ذلك ارتفع الأمان عن 
شرعه» وجوّزنا في كل واحد من الأحكام والشرائع أن يكون كذلك » 
ويبطل قوله تعالى : «إيا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ريك وإن لم تفعل 
فما بلغت رسالته واللّه يعصمك من الناس 4 [المائدة: 707] فإنه لا فرق في 
العقل بين النقصان عن الوحي ١‏ وبين الزيادة فيه . 

فبهذه الوجوه عرفنا على سبيل الإجمال أن هذه القصة موضوعة أ.ه . 

قلت : ومن أراد مزيداً من الأدلة على بطلان هذه القصة فليراجع 
تفسير القاسمي » ورسالة « نصب امجانيق في نسف حديث الغرانيق) 
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للآلباني . 

قوله : (/) : ١‏ ويؤيد هذا أنه يستحب عندنا وعند جماعة للإمام أن 
يسكت فى الجهرية بعد الفاتحة قدر ما يقرأ المأموم الفاتحة» وجاء فيه 
حديث حسن شضُْ سنن أبى داود وغيره ) . 

قلت : الحديث الذي أشار إليه حديث ضعيف » أخرجه البخاري فى 
« جزء القراءة») (ص 59) وأبو داود والترمذي وابن ماجه(© وغيرهم من 
حديث الحسن البصري عن سمرة بن جندب قال : « كان للنبى مله 
سكتتان » سكتة حين يكبر» وسكتة حين يفرغ من قراءته ) . 


/(أه١( ضعيف: [ض. جه: ٠8اع]ء د (؟7 الاو ؟ثلاو؛ كلاوهةلا/ .مغ - 85 :/ك؟)اات‎ )١( 
4ه 1/) جه (4غ4م وهغط/ه/ا؟/1).‎ 
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قال الألباني في الضعيفة ) (0؟/: : وهذا سند ضعيف ء أعله الدارقطني 
في ( سننه ) (ص8١١)‏ بالانقطاع » فقال عقب الحديث : «١‏ الحسن ممختلف 
فِي سماعه من سمرة » وقد سمع منه حديثاً واحداً » وهو حديث العقيقة ) . 

قلت (الألباني ) : ثم هو على جلالة قدره مدلس كما سبق التنبيه على 
ذلك مراراً» ولم أجد تصريحه بسماعه لهذا الحديث بعد مزيد البحث 
والتفتيش عن طرقه إليه » فلو سُلم أنه ثبت سماعه من سمرة لغير حديث 
العقيقة » لما ثبت سماعه لهذاء كما لا يخفى على المشتغلين بعلم السنة 
المطهرة . ثم إن للحديث علة أخرى وهي الاضطراب في متنه : ففى هذه 
الرواية أن السكتة الثانية محلها بعد الفراغ من القراءة » وفي رواية ثانية : 
بعد الفراغ من قراءة الفاتحة » وفي أخرى بعد الفراغ من الفاتحة وسورة عند 
الركوع . وهذه الرواية الأخيرة هي الصواب في الحديث لو صحء لأنه 
اتفق عليها أصحاب الحسن ) يونس »2 وأشعث » وحميد الطويل . 

وإذا عرفت هذا فلا حجة للشافعية في هذا الحديث على استحبابهم 
السكوت للإمام بقدر ما يقرأ المأموم الفاتحة » وذلك لوجوه: 

الأول : ضعف سند الحديث . 

الثانى : اضطراب متنه . 

الثالث : أن الصواب في السكتة الثانية فيه أنها قبل الركوع بعد الفراغ 
من القراءة كلها لا بعد الفراغ من الفاتحة . 

الرابع : على افتراض أنها أعنى السكتة بعد الفاتحة» فليس فيها أنها 
المحققين بأن هذه السكتة الطويلة بدعةء فقال شيخ الإسلام في 
«الفتاوى ») (؟/"؛١‏ -40): 


«ولم يستحب أحمد أن يسكت الإمام لقراءة المأموم» ولكن بعض 
أصحابه استحب ذلك » ومعلوم أن النبي مله لو كان يسكت سكتة تتسع 
لقراءة الفاتحة لكان هذا مما تتوافر الهمم والدواعي على نقله» فلما لم ينقل 
هذا أحد» علم أنه لم يكن . وأيضاً لو كان الصحابة كلهم يقرؤون الفاتحة 
حلفه َيل » إما في السكتة الأولى وإما في الثانية لكان هذا هما تتوفر الهمم 
والدواعي على نقله» فكيف ولم ينقل أحد من الصحابة أنهم كانوا في 
السكتة الثانية يقرءون الفاتحة » مع أن ذلك لو كان شرعاً لكان الصحابة 
أحق الناس بعلمه فعلم أنه بدعة) أ.ه . 
1- باب حفة الجلوس في الصلاة : 


قوله : (0 : « ومذهب الشافعي رضي الله عنه وطائفة : يفترش في 
« صحيح البخاري) » وهو صريح في الفرق بين التشهدين ) . 

قلت : وهو الراجح . ولكن إذا كانت الصلاة ثنائية فهل يفترش أم 
يتورك ؟ الصحيح أنه: يفترش. قال الألباني في «صفة الصلاة» 
(ص١5١):‏ 

وثم كان عَِهِ يجلس للتشهد بعد الفراغ من الركعة الثانية » فإذا كانت 
الصلاة ركعتين كالصبح جلس مفترشاً» كما كان يجلس بين السجدتين» 
وكذلك يجلس فى التشهّد الأول من الثلاثية أو الرباعية) أ.ه . 

قوله : (1): «وأما الإشارة بالمسبحة فمستحبة عندنا للأحاديث 
الضحيحة . قال أصحابنا يشير عند قوله : ( إلا اللّهِ» من الشهادة ) . 


قلت : هذا التقييد لا دليل عليه؛ والأحاديث مطلقة كما ترى» 
فالسنة الإشارة بمسبحة اليمنى وتحريكها فى التشهد كله » وانظر «( صفة 
الصلاة ) و( ص4١‏ . ١‏ 

4- باب استحباب التغوك من غخاب القبر وعذاب جهنم : 

قوله : 00 : « قوله عَْيلهِ : إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ 
بالله من أربع » فيه التصريح باستحبابه في التشهد الأخير» والإشارة إلى 
أنه لا يستحب في الأول». 

قلت : قد جاء ما يفيد مشروعية الدعاء فى كل تشهد : فقد روى 
النسائي وأحمد والطبراني في ١‏ الكبير» بسند صحيح أن النبي مله قال : 
«إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا : التحيات ... ) الحديث وفيه : « وليتخير 
أحدكم من الدعاء أعجبه إليه, فليدع الله عز وجل به) . وفيه دلالة على 
مشروعية الدعاء في كل تشهد » ولو كان لا يليه السلام أ.ه . من « صفة 
الصلاة) وص ١١؟١1).‏ 

قوله : (مم » 89 : (قوله: (أن رسول الله يَلنهِ كان يعلمهم هذا 
الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآت» وأن طاوساً رحمه الله تعالى أمر 
ابنه حين لم يَدْحٌ بهذا الدعاء فيها بإعادة الصلاة) هذا كله يدل على 
تأكيد هذا الدعاء والتعوذ والحث الشديد عليه» وظاهر كلام طاوس 
رحمه اللّه تعالى أنه حمل الأمر به على الوجوب فأوجب إعادة الصلاة 
لفواته » وجمهور العلماء على أنه مستحب ليس بواجب ) . 

قلت : وممن قال بالوجوب ابن حزم في «أتحلى ) »2)0/101١(‏ وهو 
الراجح لظاهر الأمر به» والأصل في الأمر الإيجاب ما لم تصرفه قرينة عن 


١١ /ا‎ 


ذلكء كما يقول أهل الأصول » ويؤكد ذلك بالحديث المذكور عن ابن 
عباس : ١‏ أن رسول الله لَه كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة 
أ- باب أوقات. الصلوات. الخمس : 

قوله 2:١9:‏ ل١لا.‏ للجمع بينه وبين الأحاديث الصحيحة في امتداد 
الوقت إلى أن يدخل وقت الصلاة الأخرى إلا الصبح) . 

قلت : إلا الصبح والعشاعء, للحديث المذكور فى الباب : (إذا صليتم 
الفجر فإنه وقت إلى أن يطلع قرن الشمس الأول ... فإذا صليتم العشاء 
فإنه وقت إلى نصف الليل) . 

قال الحافظ في ١‏ الفتح) (4/07) : ١‏ ولم أر في امتداد وقت العشاء إلى 
طلوع الفجر حديثاً صريحاً يغبت ) أ.ه, * 

ولذا قال الأصطخري من الشافعية : إذا ذهب نصف الليل صارت 
قضاء» كما نقله النووي نفسه رص .)١١١‏ 
أا- باب استحباب تقديم الظهر فج أول الوقت فه غير شدة الحر : 

قوله : (١؟1)‏ : (قوله: (فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من 
الأرض بسط ثويه فسجد عليه ) فيه دليل .من أجاز السجود على طرف ثوبه 
المتصل بهء وبه قال أبو حنيفة والجمهور» ولم يجوّزه الشافعي ) . 
) النيل ) (0/85 : 


« استدل بالحديث على جواز السجود على الثوب المتصل بالمصلى . 
وييجمع بينه وبين حديث خباب بأن الشكاية كانت لأجل تأخير الصلاة 
حتى يبرد الحرء لا لأجل السجود على حائل» إذ لو كان كذلك لأذن 
لهم بالحائل المنفصل » كما تقدم أنه عَيقه كان يصلي على الخمرة . ذكر 
معنى ذلك الحافظ في ١‏ التلخيص ». ومن القائلين بجواز السجود على 
كور العمامة : عبد الرحمن بن زيد » وسعيد بن المسيب » والحسن» وبكر 
المزني » ومكحول » والزهري » روى ذلك عنهم ابن أبي شيبة . 

ومن المانعين من ذلك علي بن أبي طالب » وابن عمرء وعبادة بن 
الصامت » وغيرهم . 

قال المصنف: وقال البخاري : قال الحسن : كانوا يسجدون على 
العمامة والقلنسوة » ويدأه في كمه . وروى سعيد بن منصور في سننه عن 
إبراهيم قال : كانوا يصلون في المساتق والبرانس والطيالسة ولا يخرجون 
أيديهم . والمساتق : جمع مستقة» وهو فرو طويل الكمين . والبرانس : 
جمع بُرنس بالضم » قال في ( القاموس ) : هو قلنسوة طويلة ) أو كل 
ثوب راأسه منه) أ.ه. 


]- باب طلبل من قال الحيلاة الوسطه هه صلاة الغحر: | 


قوله : (080): « وفي هذا الحديث دليل على أن من فاتته صلاة 
وذكرها في وقت أخرى ينبغي له أن يبدأ بقضاء الفائئة ثم يصلي 
الحاضرة » وهذا مجمع عليه » لكنه عند الشافعي وطائفة على الاستحباب 
... وعند مالك وأبي حنيفة وآخحرين على الإيجاب ) . 
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قلت : فصّل أبن حزم هذه المسألة فقال في «المحلى ) )4/١8١(‏ : 

«فإن ذكر صلاة وهو في وقت أخرى : فإن كان في الوقت فسحة 
فليبدأ بالتى ذكر » سواء كانت واحدة أو خمساً أو عشراً أو أكثر» يصلى 
جميعها مرتبة » ثم يصلي التي هو في وقتهاء سواء كانت في جماعة أو 
فذأء وحكمه - ولابد - أن يصلي تلك الصلاة مع الجماعة من التي 
نسى » فإن قضاها بخلاف ذلك أجزأه . 

فإن كان يخشى فوات التى هو فى وقتها يدأ بها ولا بد لا يجزيه غير 
ذلك » سواء كانت التى ذكر واحدة أو أكثر» فإذا أتم التي هو في وقتها 
صلى التى ذكرء لا شىء عليه غير ذلك » أ.ه . 

قلت : وليس عليه إعادة التى صلاها فى وقتها بعد أن يصلى الفائتة ) 

فأجاب : «بل يصلي المغرب مع الإمام» ثم يصلي العصر» باتفاق 
الأئمة . ولكن هل يعيد المغرب ؟ فيه قولان : 

أحدهما : يعيدء وهو قول ابن عمر ومالك وأبي حنيفة في المشهور 
عنة , 

والثاني : لا يعيد» وهو قول ابن عباس والشافعي » والقول الآخر في 

والثاني أصح» فإن الله لم يوجب على العبد أن يصلي الصلاة مرتين إذا 
اتقى اللّه ما استطاع » أ.ه . من « مجموع الفتاوى ) 01/1٠١5(‏ . 
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“لا- باب فضيل حلاة الجماعة : 

قوله : 0 : « قرله عَييَهِ : « لقد هممت أن آمر رجلاً يصلي بالناس » 
ثم أخالف إلى رجال يتخلفرن عنها فامر بهم فيحرقوا عليهم بحزم الحطب 
عطاءع» والاوزاعي » وأحمد) وأبي ور » وأبن خريمة) وداود. وقال 
الجمهور ليست فرض عين... وأجابوا عن هذا الحديث بأن هؤلاء 
المتخلفين كانوا منافقين» . 

قلت : قد رد ابن تيمية هذا الجواب» فقال في « مجموع الفتاوى ) 
: 

وأما من حمل العقوبة على النفاق لا على ترك الصلاة » فقوله ضعيف 
لأوجه : 

أحدها : أن ابي ع ليله ما كان يقيل المنافقين إلا على الأمور الباطنة ع 
ال ا 

الثانى : أنه رتب العقوبة على ترك شهود الصلاة» فيجب ربط الحكم 

الثالث : أن ذلك حجة على وجويها أيضا » كما ثبت في ( صحيح 


مسلم 06 عن عبد اللَّه بن مسعود أنه قال : ( من سرّه أن يلقى الل تعالى 
غداً مسلماً فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن » فإن الله شرع 


لنبيكم عَلِنْدِ سنن الهدى, وإنهن من سنن الهدى, ولو أنكم صليتم في 


(1) رقم (1هذ-لاه؟-/0/45). 


بيرتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم , ولو تركتم سئة 
نبيكم لضلاتم . ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق, ولقد 
كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف) . 

فقد أخبر ابن مسعود أنه لم يكن يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق » 
وهذا دليل على استقرار وجوبها عند المؤمنين» ولم يعلموا ذلك إلا من 
جهة النبي َيه » ومعلوم أن كل أمر لا يتتخلف عنه إلا منافق كان واجباً 
على الأعيانت» كخروجهم إلى غزوة تبوك أ.ه . 

قوله : (000 : «ولأنه لم يحرق » بل هم به ثم تركه» ولو كانت 
فرض عين لما تركه ) . 

قلت : وقد رد ابن تيمية على هذا أيضاً بقوله فى المصدر السابق : 

وأما تركه مَل التحريق بعد همّه به : فإن فى المسند وغيره زيادة فى 
الحديث بيت المانع الذي منعه عََهِ » وهي : ١‏ لولا ما في البيوت من الدساء 
والذرية لأمرت أن تقام الصلاة .... » الحديث27 . فبين مَل أنه إنما منعه من 
ذلك من فيها من النساء والذرية » فإنهم لا تجب عليهم شهود الصلاة » وفي 
الحبلى » وقد قال سبحانه وتعالى : «ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤّمنات لم 
تعلموهم أن تطؤّهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من 
يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذاباً أليماً4 [الفعح: ٠م‏ أ.ه . 
(1) قال الألباني في هامش « تحذير الساجد» (11): 

قلت : هذا وإن كان هو المعقول» لكن السند بذلك لم يصح عنه مَيكَْهِ ؛ فإن فيه أبا معشر نميح 


الماني وهو ضعيف لسوء حفظه ؛ بل حديثه هذا منكرء كما ببنته في 9 تخريج المشكاة) )١٠١1/(‏ 
التحقيق الثانى أ.ه. 


قوله : 1١7 ٠ ٠١+(‏ : ( قوله : « ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين 
الرجلين حتى يقام في الصف » في هذا كله تأكيد أمر الجماعة ... وأنه إذا 
أمكن المريض ونحوه التوصل إليها استحب له حضورها ) . 

قلت : قد ترجم البخاري - رحمه الله - لذلك في «صحيحه), 
فال : « باب حد المريض أن يشهد الجماعة » . 

ثم روى بسنده عن عائشة قالت : 9لا ثقل النبى عَيهُ واشتد وجعه 
استأذن أزواجه أن بض فى بيتي فأَذنٌ لهء فخرج بين رجلين تخط رجلاه 
في الأرض » وكان بين العباس ورجل آخر) . 

قال الحافظ في ١‏ الفتح) )5/1١6١(‏ : قال أبن رشيد : ويمكن أن يقال : 
معناه : باب الحد الذي للمريض أن يأحذ فيه بالعزيمة في شهود الجماعة 
أ.ه . 
4ا- باب استحباب القنوت فكي جميغ الحئلة : 

قوله : (17) : (مذهب الشافعي - رحمه الله - أن القنوت مسنون 
في صلاة الصبح دائماً) . 

وقوله : (07) : « وأما أصل القنوت في الصبح فلم يتركه -حتى فارق 
الدنيا» كذا صمح عن أنس رضي الله عنه ) . 

قلت ؛ لم يصح هذا الحديث » فمداره على أبى جعفر الرازي » وهو 
متكلم فيه» قال ابن حبان : يحدث بالمناكير عن المشاهير . 

ولو صح لم يكن فيه دليل على هذا القنوت المعين ألبتة» فإنه ليس فيه 
أن القبوت هذا الدعاء» فإن القبورت يطلق على القيام والسكوت ودوام 
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العيادة والدعاء والتسبيح والخضوع. وأنس رضي الله عنه لم يقل : لم يزل 
يقلت بعد الركوع رافعاً صوته : « اللهم أهدني فيمن هديت ... ) ويؤمّن 
من خخلفه . فمن أين للقائلين بالقوت في الفجر أن أنساً أراد هذا الدعاء 

إذا عرفت هذا فاعلم أنه قد ثبت عن النبي َيه أنه قنت في الفجر بعد 
الركوع شهرأ ثم ترك القنوت» ولم يكن من هديه عه القبوت فيها 
دائماً » ومن المحال أن يقنت كل يوم ثم لا يكون ذلك معلوماً عند الأئمة» 
بل يضيعه أكثر أمته وجمهور أصحابه» حتى يقول من يقول منهم أنه 
محدث وبدعة . والسنة الثابتة القبوت فى النوازل دون سائر الأحوال أ.ه . 
« بتصرف من زاد المعاد ) (.1/9) . 

قوله : (105) : ( ومحل القنوت بعد رفع الرأس من الركوع في الركعة 
الأخيرة ) . 

قلت : في هذه المسألة تفصيل : فالقنوت المشروع في الفريضة يكون 
بعد الركوع» والقنوت في الوتر يكون قبل الركوع : قال الالباني في 
« صفة الصلاة ) (ص9ه1 :)5١‏ 

. وكان وَيِلُهِ يقدت فى ركعة الوتر ( أحياناً » ويجعله قبل الركوع ) أ.ه‎ ١ 

قوله : (17) : ( ويستحب رفع اليدين فيه » ولا يمسح الوجه » وقيل : 

قلت : قال الإمام النووي نفسه في « شرح المهذب ) (1495:/”) : 
وهذا هو الصحيح عند الأصحاب» واحتج له البيهقي بما رواه بإسناد له 
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صحيح أو حسن عن أنس رضي الله عنه في قصة القراء الذين قتلوا رضي 
الله عنهم قال : «لقد رأيت رسول الله عله كلما صلى الغداة يرفع يديه 
يدعو عليهم » يعني على الذين قتلوهم ) . قال البيهقي : ولأن عدداً من 
الصحابة رضي الله عنهم رفعوا أيديهم في القنوت . 

قال النووي : وأما مسح الوجه ففيه وجهان : الثاني : لآ يمسح 2 وهو 


قوله : 41١‏ : «حاصل المذهب أنه إذا فاتته فريضة وجب قضاوؤهاء, 
وإن فاتت بعذر استحب قضاوها على الفورء ويجوز التأخير على 
الصحيح » وحكى البغوي وغيره وجهاً أنه لا يجوزء وإن فاته بلا عذر 
وجب قضاؤها على الفور على الأصح ؛ وقيل : لا يجب على الفور بل له 
التأخير ) . 

قلت : هكذا صرح - رحمه الله - بقضاء الفائتة بعذر وبغير عذرء 
والراجح أن الفائتة بعذر تقضي لحديث أنس في الباب نفسه قال : قال 
نبي الله كته : دمن نسى صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا 
ذكرها » . وأما الفائتة بغير عذر فلا تقضى» ولذا قال ابن حزم في 
واغلى » جهلللم : 

«وأما من تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها فهذا لا يقدر على 
قضائها أبدأء فليكثر من فعل الخير وصلاة التطوع ليثقل ميزائه يوم 
القيامة » وليتب وليستغفر اللّه عز وجل ) . 
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وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي يقضيها بعد خروج الوقت . 

برهان ضحة قولنا : قول الله تعالى : «#فويل للمصلين + الذين هم عن 
صلاتهم ساهون 4 [الماعون : ؛ » ه] . وقوله تعالى : © فخلف من بعدهم خلف 
أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غَيَّ 4 [مريم : 4ه . فلو كان 
العامد لترك الصلاة مدركا لها بعد خروج وقتها لما كان له الويل» ولا لقى 
الغيّ كما لا ويل ولااغى لمن أخرها إلى آخر وقنها الذي يكون مدركاً لها . 

وأيضاً فإن الله تعالى جعل لكل صلاة فرض وقتاً محدود الطرفين» 
يدخل في حين محدود» ويبطل في وقت محدود» فلا فرق بين من 
صلاها قبل وقتها وبين من صلاها بعد وقتهاء لأن كليهما صلى في غير 
الوقت . ْ 

وأيضاً فإن القضاء إيجاب شرع » والشرع لا يجوز لغير الله تعالى على 
لسان رسول الله مله ء ولو كان القضاء واجباً على العامد لترك الصلاة 
حتى يخرج وقنها لما أغفل الله تعالى ولا رسوله مََْه ذلك ولا نسياهء 
ولا تعمداً إعناتنا بترك بيانه «وما كان ربك نسياً» [مريم: 54ع. وكل 
شريعة لم يأت بها القرآن والسنة فهي باطل . 

فإن قالوا: فإنكم تجيزون الناسي والنائم والسكران على قضائها أبداًء 
وهذا خلاف قولكم بالوقت ؟ قلنا: لاء بل وقت الصلاة للناسي والنائم 
والسكران متد أبداً غير منقض . وممن قال بقولنا في هذا: عمر بن 
المخطاب » وابنه عبد الله ؛ وسعد بن أبي وقاص» وسليمان » واين مسعود» 
والقاسم بن محمد بن أبي بكرء وبديل العقيلي» ومحمد بن سيرين» 
ومطرف بن عبد الله وعمر بن عبد العزيز» وغيرهم أ.ه . بتصرف . 
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تنبيه: 

قد قال الإمام النووي - رحمه اللّه - رص 185 : 

«ووشذ بعض أهل الظاهرء فال لا يجب قضاء الفائتة بغير عذرء 
وزعم أنها أعظم من أن يخرج من وبال معصيتها بالقضاء» وهذا خطأ من 
قائله وجهالة ) . 

قلت ٠‏ هل أنت أيها القارئ قد اطلعت على ما قاله ابن حزم » ورأيته 
كلاماً مقروناً بالدليل فليس بخطأ ولا جهالة . مع علمك بأن الذين قالوا 
بوجوب القضاء لم يذكروا دليلاً على قولهم هذا . وقول الإمام النووي - 
رحمه الله - رص 088 : (إذ وجب القضاء على المعذور فغيره أولى 
بالوجوب » لا يصلح دليلاً على ما نحن فيه فإن قياس غير المعذور الآثم 
بتعمد ترك الصلاة على النائم والناسي المعذورين» قياس مع الفارق كما 
ترى . فالقول ما قال ابن حزم . واللّه أعلم . 

قوله : 08٠(‏ : (قوله : ( قال من هذا؟ قلت : أبو قتادة) فيه أنه إذا 
قيل للمستأذن ونحوه : من هذا؟ يقول : فلان» باسمه» وأنه لا بأس أن 
يقول : أبو فلان» إذا كان مشهوراً بكنيته ) . 

قلت : قال الإمام التووي - رحمه الله - في «الأذكار) (085 : 

ويكره أن يقتصر على قوله : أناء الحديث جابر رضي الله عنه قال : 
«أتيت النبي مه فدققت الباب » فقال : من ذا؟» . فقلت : أنا . فقال : 
وأناء أنا». كأنه كرهها)(7"؟ . أ.ه. بتصرف . 


)١(‏ متفق عليه دخ زمه تكله ؟/1 )وعم (هه١؟|لاةة‏ 1م دزمكرهل 1/1١‏ لمات ملم 
6/5 جه ١‏ /1؟/؟7؟1 0/1١‏ . 
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قوله : (080) : «قوله ع! لله : « حفظك الله بما حفظت به نبيه» أي 
بسبب حفظك نبيه. وفيه أنه يستحب لمن صع إليه معروف أن يدحو 
لفاعله , وفيه حديث أخر صحيح مشهور ) . 

قلت : الحديث المشار إليه رواه أبو داود وغيره من حديث ابن عمر 
قال : قال رسول اللَّهِ مله : ومن استعاذ باللّه فأعيذوه: ومن سأل باللّه 
فأعطوه: ومن دعاكم فأجيبوه. ومن صنع إليكم معروفاً فكافئوه, فإن لم 
تجدوا ما تكافتونه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه)7" . 


هات اب 
7 


2 2 


غ2 صحيح : [ص . د: 158 »]١‏ دل5ه1866/15م, ن روكمام. 


١١م‎ 


ب لج قري 
(ج (زوئيس 


قوله : (114) : (اختلف العلماء في القصر في السفر : فقال الشافعي 
ومالك بن أنس وأكثر العلماء : يجوز القصر والإتمام » والقصر أفضل .. 
وقال أبو حنيفة وكثيرون : القصر واجب ولا يجوز الإتمام ) . 

قلت : والراجح مذهب أبي حنيفة ومن وافقه. قال الشوكاني في 
«السيل الجرار) (1/8.05) : 

لم ينبت عنه عَقُْهُ في جميع أسفاره إلا القصرء وذلك: في 
« الصحيحين ) وغيرهما. 

وأظهر الأدلة على الوجوب الحديث الثابت عن عائشة فى 


( الصحيحين ) وغيرهما بلفظ «فرضت الصلاة ركعتين , فأقرت . صللاة 
السفر, وأتمت صلاة الحضر)(22 . فهذا إخبار بأن صلاة السفر أقرت على 
ما فرضت عليه » فمن زاد فيها فهو كمن زاد على أربع في صلاة الحضر . 
لا يصح التعلق بما روى عنها (أنها كانت تتم». فإن ذلك لا تقوم به 
الحجة » بل الحجة في روايتها لا في رأيها . وهكذا لم يقبت ما روى عنها 
أنها روت عن النبي عَِله أنه أتم . 

وقد وافقها على هذا الخبر الذي أخبرت به ابن عباس » فأخرج مسلم 
عنه أنه قال : «إن الله عز وجل فرض الصلاة على لسان نبيكم مله على 
المسافر ركعتين» وعلى المقيم أربعاً» والمخوف ركعة)0" . 
(1) متفق عليه: خ (.5 49/75/١١‏ م (مخا الا ]ا ن (50 أل د رحا طا ]تك ). 


١؟)‏ م ولاحح/وا:/1)؛ د (4؟؟١/:؟١/؛)ء‏ ن (48١1١1/؟)؛‏ جه )١1/555/1.١1(‏ بدون الجملة 
الأخيرة 
خيرة . 


١15 


ومن ذلك ما أخرجه أحمد والنسائى وابن ماجه عن عمر قال : ( صلاة 
السفر ركعتان » وصلاة الأضحى ركعتان» وصلاة الفطر ركعتان» وصلاة 
الجمعة ركعتان » تمام من غير قصر ء على لسان محمد 2َلّهِ )27 . وأخرج 
النسائي وابن حبان وابن خزيمة في « صحيحهما ) عن ابن عمر قال : «إن 
رسول الله مه أتانا ونحن ضلال فعلمناء فكان فيما علمنا أن الله عز 
وجل أمرنا أن نصلي في السفر ركعتين )20 , 

فهذه الأدلة قد دلت على أن القصر واجب » عزية غير رخصة . 

وأما قوله تعالى : © وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا 
من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروأ 4 [النساء: 1١١‏ فهو وارد في 
صلاة الخنوف», والمراد قصر الصفة لا قصر العددء كما ذكر ذلك 
المحققون» وكما يدل عليه آخر الآية. ولو سلمنا أنها فى صلاة القصر 
لكان ما يفهم من رفع الجناح غير مراد به ظاهره» لدلالة الأحاديث 
الصحيحة على أن القصر عزيمة لا رخصة. ولم يرد في السنة ما يصلح 
معارضة ما ذكرناه من الأدلة الصحيحة أ.ه . 

قوله : (0150): (ثم قال الشافعي ومالك وأصحابهما والليث 
والأوزاعي وفقهاء أصحاب الحديث وغيرهم : لا يجوز القصر إلا في 
مسيرة مرحلتين قاصدتين» وهي ثمانية وأربعون ميلاً هاشمياً ... 

وقال أبو حنيفة والكوفيون : لا يقصر في أقل من ثلاث مراحل » وروى 
عن عثمان وابن مسعود وحذيفة . ْ 
(1) صحيح: وص اجه : الام]؛ حم (51508//اء التي ن ركم ا/) ء جه رككا 0/5 . 


(؟) صحيح : ن :)/١١1(‏ حب (55/511١)؛‏ خخز (1/01/555؟). 


١ 


وقال داود وأهل الظاهر: يجوز في السفر الظويل واللقصيرء حتى لو 
كان ثلاثة أميال قصر» . 

قلت : والراجح أن السفر الذي يجوز فيه القصر هو ما كان في عرف 
الناس سفراًء من غير تحديدء لإطلاق السفر فى الآية والحديث . قال 
الشوكاني في ١‏ نيل الأوطار» (كه؟/) : 

( واعلم أنه قد وقع الخلاف الطويل بين علماء الإسلام في مقدار المسافة 
التي يقصر فيها الصلاة ) . 

قال في ١‏ الفتح ) : فحكى ابن المنذر وغيره فيها نحواً من عشرين قولاً . 
أقل ما قيل فى ذلك يوم وليلة » وأكثره ما دام غائباً عن بلده . وقيل : أقل 
ما قيل في ذلك الميل» كما رواه ابن أبي شيبة(21 يإسناد صحيح عن ابن 
عمر» وإلى ذلك ذهب ابن حزم الظاهري » واحتج له بإطلاق السفر في 
كتاب الله تعالى » كقوله : وإذا ضربتم في الأرض »4 [النساء: ]1١١‏ 
الآية » وفي سنة رسول الله َيل . 
سفر. ثم احتج على ترك القصر فيما دون الميل بأن النبي مَييُهِ قد خرج 
7 أفطر. وذكر في والحلى» من أقوال الصحاية والتابعين والأئمة 
والفقهاء في تقدير مسافة القصر أقوالاً كثيرة لم يحط بها غيره أ.ه . 

قلت : ومما يزيد الأمر وضوحاً قول ابن حزم في ( اتحلى ) (5/11):. 


(1) الذي رأيته فيه عن اين عمر قال : يقصر الصلاة في مسيرة ثلاثة أميال 57 1/4). 


١؟١‎ 


( وقد مَوّهِ بعضهم بأن قال : إن من العجب ترك سؤال الصحابة رضي 
اللّهِ عنهم لرسول اللَّهِ َه عن هذه العظيمة » وهي حدّ السفر الذي تقصر 
فيه الصلاة» ويفطر فيه في رمضان ! 

فقلنا : هذا أعظم برهان وأجل دليل وأوضح حجة لكل من له أدنى فهم 
وتمييز» على أنه لا حد لذلك أصلاً» إلا ما سمى سفراً في لغة العرب » 
التي بها خاطبهم عليه السلام » إذ لو كان لمقدار السفر حدٌٌ غير ما ذكرنا لما 
أغفل عليه السلام بيانه البتق» ولا أغفلوا هم سؤاله عليه السلام عنهء ولا 
اتفقوا على ترك نقل تحديده في ذلك إليناء فارتفع الإشكال جملة» ولله 
الحمد » ولاح بذلك أن الجميع منهم قنعوا بالنص الجلي » وأن كل من حدٌّ 
في ذلك حدّاً فإنما هو وهم أخطأ فيه) أ.ه . 

قوله : (5؟١‏ . ١907‏ : ( قوله : (عن ابن عباس قال : فرض الله عز 
وجل الصلاة على لسان نبيكم َيه في الحضر أربعاً » وفي السفر ركعتين» 
وفي الخنوف ركعة) : هذا الحديث قد عمل بظاهره طائفة من السلف» 
منهم الحسن والضحاك وإسحاق بن راهويه. وقال الشافعي ومالك 
والجمهور أن صلاة الخوف كصلاة الأمن فى عدد الركعات ... وتأولوا 
حديث ابن عباس هذا على أن المراد ركعة مع الإمام وركعة أخرى يأتي بها 
منفرداً ... وهذا التأويل لابد منه للجمع بين الأدلة» . 

قلت : وهذا التأويل مردود.» حيث أنه لا دليل على قضاء ركعة 
أخحرى ع بل قد جاء الدليل على عدم القضاء . فقد روى 'البخاري”؟ في 
« صحيحه ( باب يحرس بعضهم بعضاً في صلاة الخوف » . عن ابن عباس 


)١(‏ رقم (44؟/؟5؟؛/5). 


قال : (قام النبي عه وقام الناس معهء فكبر وكبروا معهء وركع وركع 
ناس منهم » ثم سجد وسجدوا معه. ثم قام للثانية فقام الذين سجدوا 
كلهم في صلاة» ولكن يحرس بعضهم بعضا) . 

قال الحافظ 2/48 : ١‏ ولم يقع في رواية الزهري هذه : هل أكملوا 
الركعة الثانية أم لا؟ وقد رواه النسائي'2 من طريق أبي بكر بن أبي الجهم 
عن شيخه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة فزاد فى أخره « ولم يقضوا». 
وأبوداود والنسائي من طريق مجاهد عن ابن عباس قال : ١‏ فرض الله 
الصلاة ... الحديث 206 . وبالاقتصار على ركعة واحدة يقول إسحاق 
والثوري ومن تبعهما. وقال به أبو هريرة وأبو موسى الأشعري » وغير 
واحد من التابعين» ومنهم من قيد ذلك بشدة الخوف) أ.ه. 
-١‏ ياب جواز حطة الناقلة عله الدابة فج السفر: 


قوله : 01١(‏ : ( ولو كان في ركب وخاف لو نزل للفريضة انقطع 
عنهم ولحقه الضرر: قال أصحابنا يصلي الفريضة على الدابة بحسب 
الإمكان وتلزمه إعادتها لأنه عذر نادر) . 

قلت : الصحيح أنه لا تلزمه الإعادة» لقوله تعالى : «فاتقوا اللّه ما 
استطعتم» [التغاين: 15]. وقد سبق قول المزني - رحمه الله - : كل 
عبادة وقعت في وقتها المشروع مع العجز عن بعض واجباتها فهي مقبولة 
ولا يجب إعادتها . 
)١(‏ رقم .)”/١59(‏ 


(؟) سبق تخريجه ص"١١<.‏ 


١ 


"ل باب جواز الجمخ بين الحلاتين فجي السفر : 

قوله : (؟١5‏ 2 :)5١‏ (وشرط الجمع في وقت الأولى أن يقدمها 
وينوي الجمع قبل فراغه من الأولى » . 

قلت : اشتراط نية الجمع لا دليل عليه » قال ابن تيمية - رحمه اللَّه - 
في ( مجموع الفتاوى ) (51/551) : 

«ولهذا كان الصحيح من قولي العلماء أن القصر في السفر يجوزء 
سواء نوى القصر أو لم ينوه ؛ وكذلك الجمع حيث يجوز له سواء نوأه 
مع الصلاة الأولى أو لم ينوهء فإن الصحابة لما صلوا خلف النبي عَيِ 
بعرفة الظهر ركعتين ثم العصر ركعتين لم يأمرهم عند افتتاح الظهر بأن 
ينوا الجمع. ولا كانوا يعلمون أنه يجمع» لأنه لم يفعل ذلك في غير 
لا بتربيع الصلاتين» ولا يتأخير صلاة العصر بل صلوها معه) أ.ه . 
“ا ياب استحباب تحية المشنجط : 

قوله : (؟0 : ( فيه استحباب تحية المسجد بركعتين» . 

قلت : القول باستحباب تحية المسجد مخالف لظاهر الأمر المذكور في 
الحديث ١‏ إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس » والأمر 
للإيجاب » ومخالف لظاهر النهي في الحديث الآخر: «فلا يجلس حتى 
يركع ركعتين» والنهي للتحريم » ولا قرينة تصرف ذاك الأمر ولا هذا النهي 
عن ظاهرهماء بل ذكر الإمام النووي نفسه في الباب يقوي القول بوجوب 
العمل بظاهر هذه النتصوص » وهو قوله - رحمه الله - « ولم يترك النبي 
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وهو يخطب فجلس أن يقوم فيركع ركعتين» مع أن الصلاة في حال 
الخطبة ممنوع منها إلا التحية » فلو كانت التحية تترك في حال من الأحوال 
لتركت الانء لانه قعد وهى مشروعة قبل القعود» ولانه كان يجهل 
حكمها ولأن النبي مله قطع خطبته وكلمه وأمره أن يصلي التحية» 
فلولا شدة الاهتمام بالتحية في جميع الأوقات لا اهتم عليه السلام هذا 
الاهتمام ) . أ.ه . 

فالراجح وجوب تحية المسجد على الداخل في كل وقت ولو كان من 
أوقات الكراهة . واللّه أعلم . 

قوله : 0١7‏ : ( وأما المسجد الحرام فأول ما يدخله الحاج يبدأ بطواف 
القدوم فهو تحيته ) . 

قلت : هذا في حق من دخل المسجد الحرام محرماً بحج أو عمرة » أما 
الداخل غير انحرم فإن أراد الطواف طاف ثم صلى » وإن لم يرد الطواف 
صلى ركعتين تحية المسجد . 

وأما حديث : ١‏ تمية البيت الطواف » » فقد قال الألبانى فى ١‏ الضعيفة ) 
00 : لا أعلم له أصلاًء وإن اشتهر على الألسنة » وأورده صاحب 
الهداية ) من الحنفية بلفظ : « من أتى البيت فليحيه بالطواف ). وقد 
أشار الحافظ الزيلعي في تخريجه إلى أنه لا أصل لهء بقوله (؟/01) : 
(غريب جدّاً) . وأفصح عن ذلك الحافظ ابن حجر » فقال في ١‏ الدارية ) 
(ص 057 : ولم أجده» . 

قال الألباني : «قلت : ولا أعلم في السنة القولية أو العملية ما يشهد 
لمعناه » بل إن عموم الادلة الواردة في الصلاة قبل الجلوس في المسجد 


١١ 


تشمل المسجد الحرام أيضاًء والقول بأن تمحيته الطواف مخالف للعموم 
المشار إليه » فلا يقبل إلا بعد ثبوته » وهيهات » لا سيما وقد ثبت بالتجربة » 
أنه لا يمكن للداخل إلى المسجد الحرام الطواف كلما دخل المسجد في أيام 
الموسم» فالحمد لله الذي جعل في الأمر سعة «إوما جعل عليكم في الدين 
من حرج » [الحج : 60/8 أ.ه . ش 
4- بآأب استحباب دركغتي سنة الفجر : 


قوله : (؟ . 4/8 : ١‏ قوله : ( كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين 
خفيفتين ) قد يستدل به من يقول تكره الصلاة من طلوع الفجر إلا سنة 
الصبح وما له سبب ... وليس في هذا الحديث دليل ظاهر على الكراهة ؛ 
إنا فيه الإحبار بأنه ميته لا يصلي غير ركعتي السئة ولم ينه عن غيرها ) . 

قلت : قد نهى َيِه عن الصلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجرء 
فقال: «إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر 0" . 

وعن يسار مولى ابن عمر قال : رآني ابن عمر وأنا أصلي بعد طلوع 
الفجر فقال : يا يسارء إن رسول الله ميل : خرج علينا ونحن نصلي هذه 
الصلاة فقال: «ليبلغ شاهدكم غائبكم. لا تصلوا بعد الفجر إلا 
سجدتين)2؟ . وإذا ثبت النهى فالراجح القول بالكراهة . واللّه أعلم . 
4- باب فصل السنن الرائية : 

قوله : (5): «قولها: (كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعاًء ثم 
يخرج فيصلي ركعتين ) وذكرت مثله في المغرب والعشاء ... فيه استحباب 


. )5/58/١( صحيح: الإرواء: 478] 2 وعزاه الشيخ إلى طس‎ )١( 
.)4/١ 58/175542 د‎ 220١18 (؟) صحيح: رص . د:‎ 
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النوافل الراتبة في البيت ) مع قوله مُه : « أفضل الصلاة صلاة المرء في 
بيته إلا المكتوبة » . 

قلت : قال الإمام النووي - رحمه الله - وص38) من شرح مسلم . 

«إنما حث على النافلة فى البيت لكونه أخفى وأبعد عن الرياء» وأصون 
من محبطات الأعمال » وليتبرك البيت بذلك وتنزل فيه الرحمة والملائكة » 
وينفر منه الشيطان ) أره . 

وقال الشوكاني في « نيل الأوطار) (54/) : في شرح ١‏ باب إخفاء 
التطوع ) : 

«الحديث يدل على استحباب فعل صلاة التطوع في البيوت » وأن 
نعلها فيها أفضل من فعلها فى المساجد ولو كانت المساجد فاضلة » 
كالمسجد الحرام » ومسجذده عله ومسجد بيت المقدس 2 وقل ورد 
التصريح بذلك في إحدى روايتي أبي داود لحديث زيد بن ثابت» فقا 
فيها: «صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا 
المكتوبة )20 . قال العراقي : وإسناده صحيح . فعلى هذا لَوْ صلى نافلة في 
مسجد المدينة كانت بألف صلاة على القول بدخول النوافل في عموم 
الحديث » وإذا صلاها في بيته كانت أفضل من ألف صلاة » وهكذا حكم 
المسجد الحرام وبيت المقدس) أ.ه . 

قوله : 0٠١(‏ : ( والحكمة في شرعية النوافل تكميل الفرائض بها إن 
عرض فيها نقص » كما ثبت في الحديث في سنن أبي داود وغيرة ) . 


(1) صحيح: [ ص .د : 317 د .0/1514/1١11(‏ 
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قلت : ولفظ أبى داود د إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من 
أعمالهم الصلاة قال : يقول ربنا عز وجل للائكته وهو أعلم: انظروا في 
صلاة عبدي أتمها أم نقصها؟ فإن كانت تامة كتبت له تامةء وإن كان 
انتقص منها شيئاً» قال : انظروا هل لعبدي من تطوع » فإن كان له تطوع 
قال : أتموا لعبدي فريضته من تطوعه . ثم تؤخذ الأعمال على ذلك )230 . 

0 0 الترمذي : ( هذا الذي ا 
ا لمشروعة المرغب فيها ال والأذكار ولمعي وأنه 
يحصل له ثواب ذلك في الفريضة وإن لم يفعله في الفريضة » وإنما فعله في 
اتلرع » ويحتمل أن براه ما ترك من الفرائض رأسا فلم يصله , فيعوض 
صلا الفروضة» للم سبحال أن يفمل ما شاء» فل الفضل وال » بل له 
أن يسامح وإن لم يصل شيئاً لا فريضة ولا نقلأ) أ.ه. نقلاً من «عون 
المعبود ) )/١١5(‏ . 
7- باب جياز النافلة قائياً وقاغداً ‏ 

قوله : )٠5(‏ : « واختلف العلماء في الأفضل من كيفية القعود موضع 
القيام في النافلة » وكذا في الفريضة إذا عجز» وللشافعي قولان: أظهرهما 
يمعد مفترشا) والثاني متربعا ) . 

قلت : : والثاني أصح » لحديث عائشة ئشة قالت : «رأيت رسول الله مكل 
يصلى متربعاً )290 , وإليه ذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد أه. من ( نيل 
الأوطار) ف فاه" 
(1) صحيح : رص .د : .الاق د نه ط/ة3 0/11 . 
(؟) الدارقطني (1/5510/7) . 


اليل 


قوله : :)١١(‏ « ومن صلى قاعداً فله نصف أجر القاكم )200 

قلت : هذا إذا صلى قاعداً وهو قادر على القيام» أما إذا قعد لعذر 
كمرض ونحوه فله الأجر كله إن شاء الله » لقوله تعالى : 9 فاتقوا الله ما 
استطعتم 4 [التغابن: 17] . وقول النبي َل : «إذا مرض العبد أو سافر 
كتب له من الأجر مثل ما كان يعمل صحيحاً اا 
ا- باب حظة الليل وعاه وكهات النبي عَيِلَهِ في الليل: 

قوله : (09 : «قال القاضيى9؟ : ولا خلاف أنه ليس فى ذلك حد 
لا يزاد عليه ولا ينقص منه , وأن صلاة الليل من الطاعات التى كلما زاد 
فيها زاد الأجر) . ْ 

قلت : ليس الأمر كما قال : فقد ثبت أن النبي عله كان يصلي 
بالليل إحدى عشرة ركعة » ولا يزيد عليها في رمضان ولا في غيره» وقد 
كان قام بالناس ليالي في رمضان ثم تركه خشية أن يفرض عليهم) . 
ويفهم من هذا أن قيام الليل سنة مؤكدة كالسنن الرواتب » وكالسنن التي 
شرع فيها الجماعة» كصلاة الاستسقاء وغيرهاء وما هو معلوم أنه 
لا يجوز الزيادة في هذه السنن على العدد الذي شرعه رسول الله عله : 
وكذلك الأمر في قيام الليل . 

أما الققص عن إحدى عشرة فهو جائز» كما ثبت عن النبي عَيلهِ أ.ه . 
وانظر رسالة ‏ التراويح » للألباني . 
(1) أصل هذه الجملة في الكتاب « ومن صلى قائماً فله نصف أجر القاعد» . والخطأ ظاهرء فاقتضى 

التصويب . 


(؟) البخاري .)03/1١75/99955(‏ (*) شرح مسلم (0/85 . 
(4) متفق عليه : خ (1155/١1/م)ء‏ م (لكلال؛ كدرل د (1756/ل!ا؟4/1). 
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قوله : (- : «قوله مَرَكْنّهِ : «ينزل ربنا كل ليلة ... » هذا الحديث من 
أحاديث الصفات » وفيه مذهبان مشهوران .. 

أحدهما : وهو مذهب جمهور السلف وبعض المتكلمين أنه يؤمن بأنها 
حق على ما يليق باللّه تعالى وأن ظاهرها المتعارف فى حقنا غير مرادع 
ولا يتكلم في تأويلهاء مع اعتقاد تنزيه اللّه تعالى عن صفات المخلوق وعن 
الانتقال والحركات وسائر سمات الخلق) . 

قلت : قد سبق غير مرة أن السلف يؤمنون بالمعنى ويفوضون الكيفية 
إلى الله تعالى » فيثبتون لله تعالى ما أثبته الله لنفسه في محكم كتابه أو 
على لسان رسوله» من غير تمثيل ولا تعطيل ) ولا تكييف ولا تحريف » 
فيقولون فى هذا الحديث : نؤمن بأن الله ينزل كما أخبرنا رسوله مََكلُهْ 
ولكن لا نقول كيف ؟ وهكذا في سائر نصوص الصفات . 

ولشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - رسالة في شرح هذا الحديث 
فاقرأها فإنها نافعة . 
|- باب التوقيب في قيار رمخنان : 

قوله : ( : ١‏ واختلفوا في أن الأفضل صلاتها منفرداً في بيته أم في 
الخطاب رضى الله عنه» واستمر عمل المسلمين عليه ) . 

قلت : وهذا هو الراجح , لأن النبئ ميته صلاها ليالي في المسجدء ثم 
تركها خشية أن تفرض» فلما مات َه زالت العلة» فعاد أصحاب 
رسول الله مله إلى سنته» وهى صلاة القيام جماعة في المسجد أ.ه . 
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قوله » (ده) : ١‏ قوله َل : « اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل ..» 
قال العلماء : حصهم باكر وإث كاذ الله تال رت كل الخلوقات لكما 
تقرر في القرآن والسنة من نظائره من الإضافة إلى كل عظيم المرتبة وكبير 
الشأن ) دون ما يستحقر ويستصغر ) . 

قلت : وأفضل ما قيل في سد ذلك : أنه لما كان جبريل أمين الوحي 
الذي به حياة القلوب وميكائيل صاحب الغيث الذي به حياة الأرض» 
وإسرافيل صاحب الصور الذي بالنفخ فيه تحبى الأجساد الميتة» ناسب أن 
يتوسل النبي َه إلى ربه بربوبيته لهؤلاء الأملاك الثلاثة أن يهديه للحق 
الذي به حياة القلوب أ.ه. 

4- باب الحث عله حطاة الليل وإن قلت : 

قوله : (هدء -ى : «قوله عَيلَه : «فإذا استيقظ فذكر اللّه عز وجل 
انحلت عقدة ... » فيه فوائد : منها: الحث على ذكر اللّه تعالى عند 
الاستيقاظ, وجاءت فيه أذكار مخصوصة مشهورة في ( الصحيح ) ) وقد 
جمعتها وما يتعلق بها فى باب من كتاب (الأذكار) . 

قلت : قد ذكرها في الكتاب المذكور (ص )7١ ١7١‏ : ومنها : (الحمد 
لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور)20© . 

«الحمد 1" الذي رد على روحى ) وعافانى فى جسدي ) وأذن لي 
بذ كره )20 اه 


(1) اخ (العك رطم ءات (للالاكلار؟: لأرم) د رممن أ روطان جه (عممم/ 
ففاةة 
(5) حسن: [ ص اج 1 759/ا] ات (14301 0/1799 . 
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أ- باب استحباب تحسين الحدوت بالقرأن : 

قوله : (/ : فرك لل : : دما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى 
بالقرآن) قال العلماء : معنى أذن في اللغة الاستماع» ومنه قوله تعالى : 
« وأذنت لريها وحقت 4 [ الإنشقاق : ؟] . قالوا : ولا يجوز أن تحمل هنا على 
الاستماع بمعنى الإصغاء» فإنه يستحيل على الله الى » بل هو مجازء 
ومعناه الكناية عن تقريبه القارئُ وإجزال ثوابه . 

قلت قلت : الأصل في الأقاط حملها على المققة لا على لزه فقول 
في هذا الحديث ما قلناه في أحاديث الصفات ١‏ لقعت ا ل 
ولا تحريف ء ولا تمثيل ولا تعطيل . «قال المنذري : - بكسر الذال - 
نا اسيم ال شيم من اام الى كما امع إلى من نشي بلقا 
أي : يحسن به صوته . وذهب سفيان بن عيينة وغيره إلى أنه من الاستغناء 
وهو مردود ) أ.ه . نقلاً من هامش (ص )٠١5‏ من كتاب « صفة الصلاة ) . 

قوله : ١ : )1١(‏ في أحاديث الباب نهيه َيه عن الصلاة بعد العصر 
حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس » وبعد طلوعها حتى 
ترتفع » وعند استوائها حتى تزول» وعند اصفرارها حتى تغرب») . 

قلت : بالتأمل في الأحاديث نرى أن النهي عن الصلاة بعد المصر قد 
جاء هكذا مطلقاًء وجاء مقيداً في نحو قوله عه : دلا تحروا بصلاتكم 
طلوع الشمس ولا غروبهاء فإنها تطلع بقرني الشيطان ) وقوله : «إذا بدا 
حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب» . وقول عقبة بن عامر الجهني : 
«ثلاث ساعات كان رسول اللَّه َه ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن 
موتانا ... وفيه : وحين تضيئّف الشمس للغروب ). 
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فإذا علمت هذا فأقول : يحمل المطلق فى هذه الأحاديث على المقيد 
منها » ويقال : لا تكره الصلاة إلا حين تضيّف للغروب 6 وهذا اختيار ابن 
حزم في ( الخحلى ) 0/8١١‏ : وقد استدل له بحديث علي بن أبي طالب 
عن رسول الله عله قال : ولا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا والشمس 


مرتفعة ) أده 


١ 


ع !ضع (جريّ 
(شلى (جم (زومسى 


قوله : (م014: « هذه الأحاديث ظاهرة فى تعجيل الجمعة ) وقد قال 
مالك وأبو حتيفة والشافعى وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن 
بعدهم : لا تجوز الجمعة إلا بعد زوال الشمس » ولم يخالف في هذا إلا 
أحمد بن حنبل وإسحاق » فجوّزاها قبل الزوال) . 

قلت ؛ ومذهب أحمد هو الراجح » ويشهد له حديث جابر المذكور 
في الباب ١‏ كنا نصلي مع رسول الله مه ثم نرجع فتريح نواضحنا» 
وفسر الوقت بأنه ساعة زوال الشمس . فالحديث كما ترى صحيح في أن 
الصلاة كانت قبل الزوال » فكيف بالخطبة والأذان ؟ 

ويشهد له فعل الصحابة رضوان الله عليهم » فعن عبد اللَّه بن سيدان 
السلمي قال : « شهدت الجمعة مع أبي بكر الصديق فكانت خخطيته 
وصلاته قبل نصف النهارء ثم شهدنا مع عمر فكانت خخطبته وصلاته إلى 
أن أقول انتصف النهارء ثم شهدنا مع عثمان فكانت خطيته وصلاته إلى 
أن أقول زال النهارء فما رأيت أحداً عاب ذلك ولا أنكره). رواه 
الدارقطني وانظر نيل الأوطار» (18/. والأجوبة التافعة للألباني 
0950 . 

قوله : 0٠٠(‏ : « قوله : ( يقرأ القرآن ويذكر الناس ) فيه دليل للشافعي 
في أنه يشترط في الخطبة الوعظ والقرآن . قال الشافعي : لا تصح الخطبتان 
إلا بحمد الله تعالى» والصلاة على رسول اللّهِ مله فيهماء والوعظ » 
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وهذه الثلاث واجبات فى الخطبتين» وتجب قراءة آية من القرآن في 
إحداهما على الأصح ع ويجب الدعاء للمؤمنين في الثانية على الأصح . 
وقال مألك وأبو حنيفة والجمهور: يكفي من الخطية ما يقع عليه 
الاسم ) . 

قلت : والصحيح ما عليه الجمهور . قال الشيخ صديق حسن خان في 
«الروضة ) 0/107 : اعلم أن الخطبة المشروعة هي ما كان يعتاده عَفْه 
من ترغيب الناس وترهيبهم فهذا في الحقيقة روح الخطبة الذي لأجله 
شرعت » وأما اشتراط الحمد للّهِء أو الصلاة على رسول الله » أو قراءة 
شيء من القرآن » فجميعه خارج عن معظم المقصود من مشروعية الخطبة » 
واتفاق مثل ذلك في خطبته مده لا يدل على أنه مقصود متحتم » وشرط 
لازم . إذا تقرر هذا عرفت أن الوعظ في خطبة الجمعة هو الذي يساق إليه 
الحديث »ء فإذا فعله الخطيب فقد فعل الأمر المشروعء إلا أنه إذا قدّم الثناء 
على الله وعلى رسوله» أو استطرد في وعظه القوارع القرآنية كان أنم 
واأحسن ١.ه.‏ 

قوله : )15١(‏ : ( وفيه دليل لمالك وغيره ممن قال تنعقد الجمعة باثنى 
عشر رجلاً. وأجاب أصحاب الشافعي وغيرهم ممن يشترط أربعين بأنه 
محمول على أنهم رجعواء أو رجع منهم تمام أربعين ... ) . 

قلت : اعلم أن الخلاف في هذه المسألة - أعني اشتراط عدد معين 
لصحة الجمعة - منتشر جدّاً» وقد ذكر الحافظ في ١‏ الفتح ) فيها خمسة 
عشر مذهباً . والراجح منها أن الجمعة تجوز من الاثنين كالجماعة وهو قول 
النخعى وأهل الظاهر والحسن بن يحيى. وذلك أن العدد في الجمعة 
واجب بالحديث والإجماع» ولم يثبت دليل على اشتراط عدد 


١١ه‎ 


مسخصوص » وقد صبحت الجماعة في سائر الصلوات باثنين » ولا فرق بين 
الجمعة والجماعة » ولم يأت نص من رسول الله َقيِلَهِ بأن الجمعة لا تنعقد 
إلا بكذا أ.ه. بتصرف من « نيل الأوطار» ا . 


قوله : (؟١١‏ , :)١١+8‏ ( قوله: (سمعنا رسول اللّه 0" يقول على 
أعواد منبره : ١‏ لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الل على 
قلوبهم » ) فيه أن الجمعة فرض عين » ومعنى الختم الطيع والتغطية . قالوا في 
قول اللّه تعالى : #ختم اللّه على قلوبهم 4 [ البقرة : 1 أي : طبع » ومثله 
الرين ) . 

قلت : فكيف يترك صلاة الجمعة من يدعي الإيمان باللّه ورسوله» 
ويعتقد بفرضيتها » ويسمع مثل هذا الوعيد والترهيب لتاركها ؟! فقد ذكر 
الرسول يِه أن تاركها ممن طبع الله على قلبهء وختم عليه وكان من 
الغافلين» وأي رجاء يرجى من تم الله على قلبه وطبع عليه حتى صار لا 
يدخله نور الإيمان؟! وقد حدث في هذا الزمان أن كثيرا ممن ينسبون إلى 
الإسلام يتعمدون الخروج في يوم الجمعة إلى النزهة برأ أو بحراً وبدلاً من 
أن يتعبدوا لله بما ورد عنه وعن رسوله فى هذا اليوم ويحيونه بالصلاة 
والصدقة والذكر ونحو ذلك يرتكبون المدكرات التي يخجل الإنسان من 
ذكرها فضلاً عن ارتكابها . فعلى كل مسلم أن يحرص أشد الحرص على 
الحضور لصلاة الجمعة » ولا يعتذر بالأعذار الواهية فإنها لا تنجيه عند من 
لا تخفى عليه خافية أ.ه. بتصرف من كتاب (الجمعة ومكانتها في 
الدين» (1) تأليف : أحمد بن حجر آل طامي . 

قوله : :)١:(‏ (قوله ع : ووكل بدعة ضلالة) هذا عام 
مخصوص » وامراد غالب البدع ) . 
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قلت : ليس الأمر كما قال رحمه الله : بل إن هذا النص باق على 
عمومه » يوضح ذلك قول الإمام الشاطبي - رحمه اللّه - في الاعتصام 
٠‏ بعد أن أورد تسوس ليذ البدع والمحدثات » قال : 

فاعلموا - رحمكم الله - أن ما تقدم من الأدلة حجة في عموم الذم 
من أوجه : ش ْ 

أحدها : أنها جاءت مطلقة عامة على كثرتها؛ » لم يقع فيها استثناء 
البتة» ولم يأت فيها ما يقتضي أن منها ما هو هدى» ولا جاء فيها: كل 
بدعة ضلالة إلا كذا وكذاء ولا شىء من هذه المعانى » فلو كان هناك 
محدثة يقتضى النظر الشرعى فيها الاستحسان» أو أنها لاحقة 
بالمشروعات » لذكر ذلك في آية أو حديث » لكنه لا يوجدء فدل على أن 
لك الأدلة بأسرها على حقيقة ظاهرها من الكلية التي لا يتخلف عن 
مقتضاها فرد من الأفراد . 

والثاني : أنه قد ثبت في الأصول العلمية أن كل قاعدة كلية أو دليل 
شرعي كلي إذا تكررت في مواضع كثيرة » وأتى بها شواهد على معان 
أصولية أو فروعية » ولم يقترن بها تقييد ولا تخصيص »؛ مع تكررهاء 
وإعادة تقررهاء فذلك دليل على بقائها على مقتضى لفظها من العموم 
كقوله تعالى : ألا تزر وازرة وزر أخرى ء وأن ليس للإنسان إلا ما 
سعى 4 [النجم : 9 : 85 . وما أشبه ذلك . وبسط الاستدلال على ذلك 
هنالك » فما نحن بصدده من هذا القبيل» إذ جاء في الأحاديث المتعددة 
والمتكررة فى أوقات شتى» وبحسب الأحوال الختلفة : أن كل بدعة 
ضلالة » وأن كل محدئة بدعة وما كان نحو ذلك من العبارات الدالة على 
البدع مذمومة. ولم يأت في آية ولا حديث تقييد ولا تخصيص» ولا ما 
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يفهم منه خلاف ظاهر الكلية فيها. فدل ذلك على أنها على عمومها 
وإطلاقها . 

والثالث : إجماع السلف الضالح من الصحابة والتابغين ومن يليهم على 
ذمها كذلك وتقبيحها والهروب عنها » وعمن انّسم بشيء منها» ولم يقع منهم 
في ذلك توقف ولا مثنوية » فهو - بحسب الاستقراء - إجماع ثابت فدل على 
أن كل بدعة ليست بحق» بل هي من الباطل . 

والرابع : أن متعقل البدعة يقتضي ذلك بنفسه» لأنه من باب مضارة 
الشارع.وأطراح الشرع » وكل ما كان بهذه المثابة فمحال أن ينقسم إلى 
حسن وقبيح » وأن يكون منه ما يمدح ومنه ما يذم» إذ لا يصح في معقول 
الثاني . وأيضاً فلو فرض أنه جاء في النقل استحسان بعض البدع أو 
استثناء بعضها عن الذم لم يتصورء لأن البدعة طريقة تضاهي المشروعة 
من غير أن تكون كذلك. وكون الشارع يستحسنها دليل على 
مشروعيتها ) إذ لو قال الشارع : ( الحدثة الغلانية حسنة ) لصارت 
مشروعة » كما أشاروا إليه في الاستحسان حسبما يأني إن شاء اللّه أه . 
من ( الاعتصام ) (ص .)0/١١4‏ 

قوله : (054) : « قال أهل اللغة : هي كل شيء عُمل على غير مثال 
سابق ) . 
مخترعة تضاهى الشرعية يقصد بالسلوك عليها البالغة فى التعبد لله 
سبحانه ) أ.ه . من ( الاعتصام ) (ص1/58). 
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قوله : 06 : « قال العلماء : البدعة ' خمسة أقسام : واجبة » 
ومندوبة » ومحرمة » ومكروهة » ومباحة» . 


قلت : قال الشاطبي رححجمه الله - في و الاعتصام ) /1١84(‏ 0 : 


هذا التقسيم أمر مخترع » لا يدل عليه دليل شرعي » بل هو في نفسه 
متدافع » لأن من حقيقة البدعة أن لا يدل عليها دليل شرعي » لا من 
نصوص الشرع ولا من قواعده » إذ لو كان هنالك ما يدل من الشرع على 
وجوب أو ندب أو إباحة لما كان ثم بدعة » ولكان العمل داخلاً في عموم 
الأعمال المأمور بها أو المخير فيهاء فالجمع بين عدّ تلك الأشياء بدعاً » وبين 
كون الأدلة تدل على وجوبها أو ندبها أو إباحتها جمع بين متنافيين . 

أما المكروه منها والمحرم فمسلم من جهة كونها بدعاً لا من جهة 
أخرى » إذ لو دل على منع أمر أو كراهته لم يقبت ذلك كونه بدعةء 
لإمكان أن يكون معصية : كالقتل والسرقة وشرب الخمر ونحوهاء فلا 
بدعة يتصور فيها ذلك التقسيم البتة» إلا الكراهية والتحريم حسبما يذكر 
في بابه أره. 

قوله : ١ : )06١(‏ فإذا عرفت ما ذكرته علمت أن الحديث من العام 
الخصوص » وكذا ما أشبهه من الأحاديث الواردة » ويؤيد ما قلنا قول عمر 
ابن الخطاب رضي اللّه عنه في التراويح : ( نعمت البدعة ) . 

قلت : قد علمت بقاء هذا العام على عمومه . وأما قول عمر رضي 
اللّه عنه : ( نعمت البدعة) فقد قال الإمام الشاطبي في : ١‏ الاعتصام ) 
0/141 : 0/15 : 
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إنما مسماها بدعة باعتبار ظاهر الحال من حيث تركها رسول الله مَك 
واتفق أن لم تقع في زمان أبي بكر رضي الله عنه» لا أنها بدعة في المعنى » 
فمن سماها بدعة بهذا الاعتبار فلا مشاحة في الأسامي » وعند ذلك فلا 
يجوز أن يستدل بها على جواز الايتداع با معنى المتكلم فيه لأنه نوع من 
تحريف الكلم عن مواضعه» فقد قالت عائشة رضي الله عنها : «إن كان 
رسول الله مَل ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به 
الناس فيفرض عليهم )0 . 

وقد قام النبي عله في المسجد ليال» وقام معه أناس » لكنه لما حاف 
افتراضه على الأمة أمسك عن ذلك . ففي « الصحيح )20 عن عاشة رضي 
الله عنها : أن النبي يله صلى في المسجد ذات ليلة فصلى بصلاته ناس 
ثم صلى القابلة فكثر الناس » ثم اجتمعوا الليلة الثالفة أو الرابعة فلم يخرج 
إليهم النبي عَينُهِ » فلما أصبح قال : «قد رأيت الذي صنعتم , فلم ممنعني 
من الخروج إلا أني خشيت أن يفرض عليكم ) . وذلك في رمضان . 
وخرجه مالك فى «الموطأ). فتأملواء ففى هذا الحديث ما يدل على 
في رمضان » وامتناعه بعد ذلك من الخروج خشية الافتراض لا يدل على 
امتناعه مطلقاً» لأن زمانه كان زمان وخي وتشريع : فيمكن أن يوحى إليه 
إذا عمل به الناس بالإلزام» فلما زالت علة التشريع بموت رسول الله عقن 
رجع الأمر إلى أصله» وقد ثبت الجواز فلا ناسخ له . 


.)4/١51( ن‎ :)4/١ 77/١ 7195( متفق عليه: خ (1178/١٠/لء م (4الا//1/41)ء د‎ )١( 
. ١؟9ص (؟) سبق تخريجه‎ 
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وإنما لم يقم بذلك أبو بكر رضي الله عنه لأحد أمرين : إما لأنه رأى أن 
قيام الناس آخر الليل وما هم عليه كان أفضل عنده من جمعهم على إمام 
أول الليل» ذكره الطرطوشي » وإما لضيق زمانه رضي اللَّه عنه عن النظر 
في هذه الفروع » مع شغله بأهل الردة وغير ذلك مما هو أوكد من صلاة 
التراويح فلما تمهد الإسلام في زمن عمر رضي اللّهِ عنه ورأى الناس في 
المسجد أوزاعاً - كما جاء في الخبر - قال : لو جمعت الناس على قارئ 
واحد لكان أمثل . فلما تم له ذلك نبه على أن قيامهم آخخر الليل أفضل . ثم 
اتفق السلف على صحة ذلك وإقراره» والأمة لا تجتمع على ضلالة أ.ه . 
بتصرف . 

قوله : 17 2 08 : ( قوله : (أن النبي عه كان يقرأ في الصبح 
يوم الجمعة في الأولى آلم تنزيل السجدة» وفي الثانية هل أتى على 
الإنسان حين من الدهر) فيه دليل لمذهينا ومذهب موافقينا في استحبابهما 
في صببح الجمعة» وأنه لا تكره قراءة آية السجدة في الصلاة ولا 
السجود ) . 

قلت : لا شك في استحباب قراءة السورتين في صبح الجمعة» لكن 
لا بد من التنبيه على خطأ وقع فيه كثير من العوام » وأشار إليه ابن القيم - 
رحمه الله - فقال في «الزاد) .0/٠٠١(‏ 

ويظن كثير ممن لا علم عنده أن المراد تخصيص هذه الصلاة بسجدة 
زائدة » ويسمونها سجدة الجمعة. وإذا لم يقرأ أحدهم هذه السورة 
استحب قراءة سورة أخرى فيها سجدة» ولهذا كره من كره من الأئمة 
المداومة على قراءة هذه السورة في فجر الجمعة» دفعاً لتوهم الجاهلين . 
وضمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول : إنما كان النبي عله يقرأ هاتين 
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السورتين في فجر الجمعة لأنهما تضمنتا ما كان ويكون في يومهاء فإنهما 
اشتملتا على خلق آدم وعلى ذكر المعاد وحشر العباد» وذلك يكون يوم 
الجمعة » وكأن في قراءتهما فى هذا اليوم تذكير للأّمة بما كان فيه ويكون 
والسجدة جاءت تبعا ليست مقصودة » حتى يقصد المصلى قراوتها حيث 


قلت : ومما يؤكد كلام شيخ الإسلام أنه لم يغبت أن النبي ده سجد 
سجود التلاوة حين قرأ آية السجدة . قال الحافظ في ١‏ الفتح ) (1/0) : 

فائدتان : الأولى : لم أر في شيء من الطرق التصريح بأنه مزه سجد لما 
قرأ تنزيل السجدة في هذا امحل » إلا في كتاب ١‏ الشريعة » لابن أبي داود 
من طريق أخرى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : «غدوت على. 
النبي عَلُهُ يوم الجمعة في صلاة الفجرء فقرأ سورة فيها سجدة فسجد) . 
وفي إسناده من ينظر في حاله . وللطبراني في الصغير من حديث على ١‏ أن 
النبي ينه سجد في صلاة الصبح في تنزيل السجدة ») . لكن في إسناده 


ضعيف أ.ه., 


قوله : (119) : « وفي رواية من كان منكم مصلياً بعد الجمعة فايصل 
أربعاً) . وفى رواية « أنه ار كان يصلى بعدها ركعتين ). في هذه 
الأحاديث استحباب سنة الجمعة بعدها ... ) . 
المحدثات التي لا أصل لها في السنة ألبتة » ولذا قال ابن القيم في الهدى 
0/118 : 

وكان عَييلُهِ إذا فرغ بلال من الأذان أذ في الخطبة» ولم يقم أحد 
يركع ركعتين ألبتة» ولم يكن الأذان إلا واحداًء وهذا يدل على أن 
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الجمعة كالعيد» لا سنة لها قبلهاء وهذا أصح قولي العلماء» وعليه تدل 
السنة . وهذا مذهب مالك وأحمد فى المشهور عنهء وأحد الوجهين 
لأصحاب الشافعي أ.ه . 1 

اعلم أن السنة بعد الجمعة أقلها ركعتان» وأكملها أربع» كما قال 
الإمام النووي » سواء صلاها في المسجد أم في البيت'» أما قول من قال : 
إن صلاها في المسجد صلى أربعاً» وإن صلاها في البيت صلى ركعتين؛ 
فقول لا دليل عليه » وكونه َنَهِ كان لا يصلي بعد ا جمعة حتى ينصرف 
فيصلي ركعتين في بيته لا يدل على هذا التفريق» لعموم قوله عه : :من 
كان منكم مصاياً بعد الجمعة فليصل أربعاً» . والقول مقدم على الفعل . 


1 / 
ان كنا 


جر لاي لجر 
(نلى (جن (لزوئيس 


قوله : )17١(‏ : ( هي عند الشافعي وجمهور أسحا وجماهير العلماء 
سنة مؤكدة . وقال أبو سعيد الاصطخري من الشافعية هي فرض كفاية ) 
وقال أبوحنيفة هي واجبة) . 

قلت : والراجح ما ذهب إليه أبو حنيفة » فإن النبي عله لازم هذه 
الصلاة في العيدين » ولم يتركها في عيد من الأعياد » وأمر الئاس ياسمخروج 
إليهاء حتى أمر بخروج النساء العواتق وذوات الخدور والحيض» وأمر 
الجيض أن يعتزلن الصلاة » ويشهدن الخير ودعوة المسلمين حتى أمر من 
لاجلباب لها أن تلبسها أختها من جلبابهاء وهذا كله يدل على أن هذه 
الصلاة واجبة وجوباً مؤكداً على الأعيان» لا على الكفاية أ.ه . وانظر 
والسيل الجرار) للشوكاني (0/715 . وزاد الشيخ صديق حسن خان في 
( الروضة ) على ما ذكره الشوكاني » فقال: (؟4١/1):‏ 

ومن الأدلة على وجوبها أنها مسقطة للجمعة إذا اتفقتا في يوم واحد» 
وما ليس بواجب لا يسقط ما كان واجباً» بل ثبت الأمر القرآني بصلاة 
العيد» كما ذكره أئمة التفسير في قوله تعالى : «إفصل لريك وانحر» 
[الكوثر: ؟] . فإنهم قالوا : المراد صلاة العيد أ.ه . 

قوله : 07 : ( وقيل أن أول من قدمها - يعني : الخطبة على الصلاة - 
معاوية » وقيل : مروان ) . 

قلت : قد سبق في (الصصحيح ) في كتاب الإيمان التصريح بأن أول 
من بدأ بالخطبة يوم العيد مروان انظر (1؟/؛) من « شرح مسلم) للنووي . 
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قوله : (1070) : ١‏ قوله (فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة ) : 
هذا دليل على أنه لا أذان ولا إقامة للعيد ... ويستحب أن يقال فيها : 
الصلاة جامعة ) . 

قلت : الاستحباب حكم شرعي » لا يجوز إطلاقه إلا بدليل» ولا 
دليل هناء بل الدليل على خلافه » لا هو مروي عند مسلم بعد صفحة عن 
جابر بن عبد الله الأنصاري : أن لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج 
الإمام » ولا بعد ما يخرج ء ولا إقامة ولا نداء ولا شيء؛ لا نداء يومقذ 
ولا إقامة ) .. 

قوله : 170 : « قوله : (أن رسول اللَّهِ لَه كان يخرج يوم الأضحى 
ويوم الفطر قيبدأ بالصلاة ) هذا دليل لمن قال باستحباب الخروج لصلاة 
العيد إلى المصلى » وأنه أفضل من فعلها في المسجد»ء وعلى هذا عمل 
الناس في معظم الأمصار.. ولأصحابنا وجهان: أحدهما: الصحراء 
أفضل لهذا الحديث , والثاني وهو الأصح عند أكثرهم المسجد أفضل إلا 
أن يضيق ) . 

اقلت : سبحان الله ! الخروج هو عمل النبي مله ؛ وعليه عمل الناس 
في معظم الأمصارء فكيف يقال المسجد أفضل» بل سنة رسول الله 
أفضل وهي أولى بالاتباع . وللشيخ الألباني رسالة في ذلك سماها : صلاة 
العيدين في المصلى خارج البلد هي السنة . فراجعها . 

قوله : لان » 0137 : «قال أصحابنا : يستحب إخراج النساء غيز 
ذوات الهيئات والمستحسنات في العيدين دون غيرهن ... ولهذا صح عن 
عائشة رضي الله عنها : «لو رأى رسول الله لَه ما أحدث النساء لمنعهن 
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المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل ) . قال القاضي عياض( : واختلف 
وعلي وابن عمر وغيرهم رضي الله عنهم » ومنهم من منعهن ذلك » منهم 
عروة والقاسم ويحيى الانصاري ومالك وأبو يوسف ). 
قلت : والأرجح رأي من رأى الخروج حقا عليهن » وسنة رسول الله 
َيه أحق بالاتباع » وقول عائشة رضي الله عنها مختص بمن أحدثت دون 
من لم تحدث» ولا شك بأن تلك يكره لها الخروج . وانظر «المغني ) 
(دلمارى . 

قوله : (175) : ( قال القاضي”" : لاتكبير في العيدين أربعة مواطن : 
في السعي إلى الصلاة إلى حين يخرج الإمامء والتكبير في الصلاة) وفي 
الخطية» وبعد الصلاة. أما الأول فاختلفوا فيه : فاستحبه جماعة من 
الصحابة والسلف فكانوا يكبرون إذا خرجوا حتى يبلغوا المصلي » يرقعون 
أصواتهم وقال ذلك الأوزاعى ومالك والشافعى : وزاد استحبابه ليلة 
العيدين ) . 

قلت : والتكبير في حال المخروج إلى الصلاة هو الذي صح عن 
رسول اللّه عله : فقد أخرج أبن أبى شيبة في ( مصنفه )00 عن الرهري 
قال : كان مَهُ يخرج يوم الفطر فيكبر حتى يأتي المصلى وحتى يقضي 
الصلاة» فإذا قضى الصلاة قطع التكبير». قال الألباني : هذا إسناد 
صحيح لولا أنه مرسل » لكن له شاهد موصول يتقوى به أخ رجه 
الببهقي (1/7075) . 


.)0/558( شرح مسلم‎ )١( 
.)0/6٠١١( شرح مسلم‎  )0( 
رقم (كككرم.‎ )5( 


قوله : (075 : ١‏ وأما التكبير المشروع في أول صلاة العيد: فقال 
الشافعي : هو سبع في الأولى غير تكبيرة الإحرام » وخحمس في الثانية غير 
تكبيرة القيام ) . 

قلت : وهذا الذي روى من فعله عد : رواه الترمذي جغ؟ه/4 0/١‏ 
من حديث كثير بن عبد اللّه عن أبيه عن جده» وقال: حديث جد كثير 
حديث حسن» وهو أحسن شيء روى في هذا الباب عن النبي عَيْلهُ : 
واسمه عمرو بن عوف المزني » والعمل على هذا عن بعض أهل العلم من 
أصحاب النبي َه وغيرهم أ.ه . 

قوله : 080 : (وجمهور العلماء يرى هذه التكبيرات متوالية متصلة ) 
وقال عطاء والشافعي وأحمد : يستحب يون كل تكبيرتين ذكر الله تعالى » 
وروى هذا أيضاً عن ابن مسعود رضي اللّه عنه ) . 

قلت : رواه البيهقي عن ابن مسعود قولاً وفعلاً 6/795 . 

قال ابن قدامة فى (المغنى ) (*2/58) : والتكبيرات والذكر بينها سنة 
وليس بواجي » ولا تبطل الصلاة بتركه عمداً ولا سهواً أ.ه . 

قوله : 08.١‏ : (م وأما التكبير بعد الصلاة في عيد الأضحى فاختلف 
علماء السلف ومن بعدهم فيه على نحو عشرة مذاهب ... وانختار مالك 
والشافعي وجماعة ابتداءه من ظهر يوم النحرء وانتهاءه صبح آخر أيام 
التشريق . وللشافعي قول إلى العصر من آخر أيام التشريق » وقول أنه من 
صبح يوم عرفة إلى عصر آخخر أيام التشريق » وهو الراجح عند جماعة من 
أصحابناء وعليه العمل في الأمصار) . 

قلت : قال الحافظ في « الفتح ) (5/117) : ولم يثبت في شيء من 
ذلك عن النبي َيه حديث » وأصح ما ورد فيه عن الصحابة قول علي 


١ 7 


وابن مسعود أنه من صبح يوم عرفة إلى عصر آخخر أيام منى . أخرجه ابن 
المنذر وغيره أ.ه . 1 

قوله : (181 : «قوله : (فصلى ركعتين لم صل قبلها ولا بعدها) فيه 
أنه لا سنة لصلاة العيد قبلها ولا بعدها». واستدل به مالك أنه يكره الصلاة 
قبل صلاة العيد وبعدهاء ويه قال جماعة من الصحابة والتابعين. قال 
الشافعي وجماعة من السلف : لا كراهة في الصلاة قبلها ولا بعدها ... ) 

قلت : قد روى ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري قال : « كان رسول 
الله عه لا يصلي قبل العيد شيئاً» فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين) . 
قال الحافظ في ( التلخيص ») 0/870 : 

ويجمع بين هذا - يعني حديث ابن عباس المذكور في الباب - وبين 
حديث أبي سعيد أن النفي إنما وقع في الصلاة ذ في المصلى أ.ه . وعليه فلا 
صلاة قبل العيد في المصلى ولا بعدها » فإن رجع إلى , بيته صلى ركعتين إن 
شاء . 

قوله : (18) : « واختلف العلماء في الغناء : فأباحه جماعة من أهل 
الحجاز» وهي رواية عن مالك » وحرمه أبو حنيفة وأهل العراق ... إلخ» . 

قلت : ومذهب أبي حنيفة هو الراجح» لا رواه البخاري تعليقاً 
(059) من حديث أبي مالك الأشعري أنه سمع النبي َه يقول : 
ني أقوام يستحلون ار والحرير والخمر والمعازف ) . فقوله 

( يستحلون ) يفيد الحرمة كما هو ظاهر ومعلوم . 

ماري من التفصيل في حكم الغناء ومعرفة مضاره » راجع ١‏ إغاثة 
اللهفان ) لابن القيم (4؟١‏ - 20/558 و١‏ تحريم آلات الطرب» لشيخنا 
الألباني حفظه اللّه . 


- 
ار 
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قوله : (185) : ( واختلف العلماء : هل يكبر تكبيرات زائدة في أول 
صلاة الاستسقاء كما يكبر في صلاة العيد ؟ فقال به الشافعي وابن جرير» 
وروى عن ابن المسيب وعمر بن عبد العزيز ومكحول . وقال الجمهور 
لا يكبر». واحتجوا للشافعي بأنه جاء في بعض الأحاديث «صلى 
ركعتين كما يصلي في العيد) . 

قلت : ومذهب الجمهور هو الراجح» وما احتجوا به للشافعي 
لا يصلح للاحتجاج بهء لأنه ليس صريحاً فيما احتجوا به عليه » بل تأوله 
الجمهور - كما قال النووي - على أن المراد كصلاة العيد في العدد 
والجهر والقراءة » وفى كونها قبل الخطبة . والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال 
سقط به الاستدلال . وأما الرواية التي وقع فيها التصريح بالتكبير فهي 
ضعيفة» وقد أخرجها الحاكم والدارقطني والبيهقي عن محمد بن 
عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن طلحة قال : 
أرسلني مروان إلى ابن عباس أسأله عن سنة الاستسقاء فقال: (سنة 
الاستسقاء سنة الصلاة في العيدين). وفيه : وصلى ركعتين» كبر في 
الأولى سبع تكبيرات ؛ وقرأ سبح اسم ربك الأعلى » وقرأ في الثانية هل 
أتاك حديث الغاشية » وكبر فيها خمس تكبيرات . 


قال الحافظ الزيلعي : والجواب عنه من وجهين : 


أحدهما: ضعف الحديث ؛ فإن محمد بن عبد العزيز هذا قال فيه 
البخاري : منكر الحديث . وقال النسائى : متروك الحديث . وقال أبوحاتم : 
ضعيف الحديث » ليس له حديث مستقيم . 

الثاني : أنه معارض بحديث أخرجه الطبراني في « مععجمه الوسط ) عن 
أنس بن مالك : أن رسول اللَّه مَيةِ استسقى فخطب قبل الصلاة» 
واستقبل القبلة وحول رداءه» ثم نزل فصلى ركعتين لم يكبر فيهما إلا 
تكبيرة أ.ه . كلام الذيلعي . نقلاً من ( تحفة الأحوذي ) 1١‏ . 


1١ه‎ 


سبىلاضبجي ري 
نكس ١ن‏ (لزومسسى 


قوله : :015 : ١‏ واتفق العلماء على أنه يقرأ الفاتحة في القيام الأول من 
كل ركعة» واختلفوا في القيام الثاني فمذهبنا ومذهب مالك وجمهور 
أصحابه أنه لا تصح الصلاة إلا بقراءتها فيه . وقال محمد بن مسلمة من 
المالكية : لا يقرأ الفاتحة في القيام الثاني ) . 

قلت : ولعل ما قاله ابن مسلمة هو الأرجح » ولذا قال الشوكاني في 
«السيل ) ١/8:‏ : 

ولا وجه ها هنا لتكرير الحمد بعد كل ركوع» بل يقرأ بعد الدخول في 
الصلاة » ثم يقرأ بين كل ركوعين بسورة من الطوال » اقتداء برسول الله 
عله أ.ه . 

قوله : ٠04(‏ : « قوله : ( جهر فى صلاة الخنسوف ) هذا عند أصحابنا 
والجمهور محمول على كسوف القمر لأن مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة 
والليث بن سعد وجمهور الفقهاء أنه يسرٌ في كسوف الشمس » ويجهر 
في خسوف القمر» وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن وأحمد وإسحاق 
وغيرهم يجهر فيهما) . 

قلت قلت + والراجح قول أبي بوسف ومن وافقه » لآن من التقر أن صلاة 
الكسوف إنما صلاها رسول الله 7 مله مرة واحدة» وقد صح أنه جهر بهاء 
ولم يثبت ما يعارضه » ولو ثبت لكان مرجوحاً اه . بمعناه من وتام المنقع . 
. للألباني 5 . 


عضي ري 
2 2 7 (إلزوسى 


قوله : (19) : «قوله ع كه : ؛ لقنوا موتاكم لا إله إلا الله معناه : : من 
حضره الموت ) . 

قلت : أما التلقين بعد الدفن فلم يصح فيه حديث » وهو من امحدثات . 
ولذا قال ابن القيم : وكان عَيْتّهِ إذا فرغ من دفن الميت قام على قبره وهو 
وأصحابه وسأل له التثبيت » وأمرهم أن يسألوا له التثبيت » ولم يكن يجلس 
يقرأ عند القبرء ولا يلقن الميت كما يفعله الناس اليوم . وأما الحديث الذي 
رواه الطبراني في « معجمه) من حديث أبي أمامة عن النبي عه : «إذا 
مات أحد من إخوانكم فسويتم التراب على قبره فليقم أحدكم على رأس 
قبره, ثم ليقل : يا فلان فإنه يسمعه ولا يجيب » ثم يقول : يا فلان بن فلانة » 
فإنه يستوي قاعداً » ثم يقول : يا فلان بن فلانة » فإنه يقول : أرشدنا يرحمك 
الله ولكن لا تشعرون » ثم يقول : اذكر ما خرجت عليه من الدنيا» شهادة 
أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله» وأنك رضيت باللّه ربا 
وبالإسلام ديناًء وبمحمد نباً» وبالقرآن إماماً. فإن منكراً ونكيراً يأخذ كل 
واحد منهما بيد صاحبه . ويقول : انطلق بنا, ما نقعد عند من لقن حجته, 
فيكون الل حجيجه دونهما»» فقال رجل : يا رسول الله فإن لم يعرف 
أمه ؟ قال : «فينسبه إلى حواء, يا فلان بن حواء ) . فهذا حديث لا يصح 
رفعه أ.ه . من ( الزاد ) (ه4١0/1).‏ 

وقال الأمير الصنعانى فى « سبل السلام) )١/١١7(‏ بعد ما أورد هذا 
الحديث » قال : 0 


قال الهيقمي بعد سياقه ما لفظه : أخرجه الطبراني في « الكبير) » وفي 
إسناده جماعة لم أعرفهم . وفي هامشه : فيه عاصم بن عبد اللَّه ضعيف . 
ثم قال : والراوي عن أبي أمامة سعيد الأزدي بيض له أبو حاتم . قال 
الأثرم : قلت لأحمد بن حنبل : هذا الذي تصنعونه إذا دفن الميت » يقف 
الرجل ويقول : يافلان ابن فلانة ؟ قال: ما رأيت أحداً يفعله إلا أهل 
الشام » حين مات أبو المغيرة. ويروى فيه عن أبكر بن أبي مريم عن 
أشياخهم أنهم كانوا يفعلونه » وقد ذهب إليه الشافعية . 

وقال في المنار) : إن حديث التلقين هذا حديث لا يشك أهل المعرفة 
بالحديث في وضعه . 

قال الصنعانى : ويتحصل من كلام أثمة التحقيق أنه حديث ضعيف » 
والعمل به بدعة» ولا يغتر بكثرة من يفعله أ.ه . 

قوله : (ه//) : « ومذهبنا ومذهب الجمهور أن له غسل زوجته . وقال 
الشعبي والفوري وأبو حنيفة لا يجوز له غسلها. وأجمعوا أن لها غسل 
زوجها) . 

قلت : الراجح في غسل الرجل امرأته مذهب الجمهورء ودليله 
حديث عائشة قالت : رجع إل رسول اللَّه يله من جنازة بالبقيع وأنا 
أجد صداعاً في رأسي وأقول : وارأساه . فقال : «بل أنا وارأساه» ما ضِرّك 
لو'متٌ قبلي فغسلتك وكفنتك » ثم صليت عليك ودفنتك )210 . وأما ما 
(1) أخرجه أحمد (2/5؟]) والدارمي (١//ا0!‏ - 08 وابن ماجه 4/1١‏ 4) وابن هشام في السيرة» 

(؟/5357 - بولاق ) والدارقطني (؟5١)‏ والبيهقي (57/5؟) وفيه عندهم جميعاً محمد بن' 


إسحاق وقد عنعته , إلا في رواية ابن هشام فقد صرح بالتحديث » قتبت الحديث والحمد لله أ.ه. 
من ( أحكام الجتائر » (١٠ه).‏ 


١57 


أجمعوا عليه من غسل امرأة زوجها فدليله قول عائشة رضي الله عنها : لو 
كنت استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي عله غير نسائه )20 . 

قوله : ( : « ومذهبنا ومذهب الجمهور أنه لا يجب الغسل من غسل 
الميت» لكن يستحب» ... ولنا وجه شاذ أنه واجب » وليس بشيءء 
والحديث المروي فيه من رواية أبي هريرة : « من غسّل ميت فليغتسل » ومن 
مشه فليتوضا) ضعيف بالاتفاق ) . 

قلت : الحديث رواه أبو داود بلفظ « من غسل الميت فليتسل» ومن . 
حمله فليتوضا)(" . ورواه الترمذي بنحوه وقال : حديث حسن . وقال ابن 
القيم في « تهذيب السنن) : وهذا الحديث له عدة طرق : فذكر إحدى 
عشر طريقاً » وقال : وهذه الطرق تدل على أن الحديث محفوظ أ.ه . من 
«عون المعبود) (8/4+8). وقال الحافظ فى ١‏ التلخيص ) 0/١7‏ : قد 
حسنه الترمذي » وصححه ابن حبان » وذكر الماوردي أن بعض أصحاب 
الحديث خرج لهذا الحديث مائة وعشرين طريقاً . قال الحافظ : وليس ذلك 
ببعيد أ.ه. 

وإذا تبين لك ثبوت الحديث فاعلم أن الألباني قال في « أحكام الجنائر) 
ا 

وظاهر الأمر يفيد الوجوب » وإنما لم نقل به لحديثين : 

الأول : قوله عَيُهُ : ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه, 
فإن ميتكم ليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم ). أخرجه الحاكم /١(‏ 
27 والبيهقي 58/7 من حديث ابن عباس . 


.)0/115/5170( د‎ :)1/190/١155( جه‎ )]١١91 : صحيح : رص . جه‎ )١( 
/؟1١/١‎ 1515 صحيح : رص . د : لاءلاكل د 158/9149 ]ميات (ضكة/91؟/05) جه‎ )1( 
مقتصراً على الأمر بالغسل وحده.‎ )١ 


١6ه‎ 


والثاني : قول ابن عمر : ١‏ كنا نغسل الميت » فمنا من يغتسل ومنا من 
لا يغتسل ) . أخرجه الدارقطني (151) والخخنطيب في ١‏ تاريخه » (4/5؟4) 
بإسناد صحيح اه . 

قوله : (8) : « والمستحب في المرأة خمسة أثواب ) . 

قلت : وقد روى فيه حديث ضعيف عن ليلى بنت قائف الثقفية 
قالت : « كنت فيمن غسّل أم كلثوم ابنة رسول الله كله عند وفاتهاء 
فكان أول ما أعطانا رسول الله يله الحقاءء ثم الدرع» ثم الخمار» ثم 
الملحفة » ثم أدرجت بعد في الثوب الآخرء قالت : ورسول الله عَلِله 
جالس عند الباب معه كفنهاء يناولناها ثوباً ثوباً). رواه أحمد 
وأبو داود('» وهو حديث ضعيف لا يصح إسناده» لأن فيه نوحاً بن 
حكم الثقفي » وهو مجهول كما قال الحافظ ابن حجر وغيره . وفيه علة 
أخرى بينها الزيلعي في « نصب الراية » (50؟/) . 

فالصحيح أنه لا فرق بين المرأة والرجل في الكفن أ.ه . انظر « أحكام 
الجنائر) 54 ؛ هى . 

قوله : ١ :)1١(‏ وقد اختلف العلماء في الدفن في الليل: فكرهه 
الحسن البصري إلا لضرورةء وهذا الحديث ثما يستدل له يه. وقال 
جماهير العلماء من السلف والخلف لا يكره ... وأجابوا عن هذا الحديث 
أن النهي كان لترك الصلاة » ولم ينه عن مجرد الدفن بالليل» وإثما نهى 
لترك الصلاة » أو لقلة المصلين» أو عن إساءة الكفن » أو عن المجموع كما 
سبق ) . ش 


)١( |‏ ضعيف: [الإرواء: الا حم (175/هل ١‏ ]لام د (51١5/؟0/45).‏ 


١ همه‎ 


قلت : قال الألبانى : والجواب الأول وهو أن النهى كان لترك الصلاة 
لا تصحء لأنه لو كان كذلك لم يكن ثمة فرق بين الدفن ليلاً أو نهاراً: 
بل الصواب أن النهي كان للأمرين الأخيرين ١‏ لقلة المصلين أو إساءة 
الكفن ) . ولذلك اختار ابن حزم أنه لا يجوز الدفن ليلاً إلا لضرورة لهذا 
الحديث » وأجاب عن الأحاديث الواردة في الدفن ليلاً وما في معناها من 
الآثار بقوله : (ه/١١‏ - 0١١‏ : وكل من دُفن ليلا منه عَِلهُ ومن أزواجه 
ومن أصحايه رضى الله عنهم ع فإنما ذلك لضرورة أوجبت ذلك 2 من . 
خحوف الحر على من حضر - وهو بالمدينة شديد - أو خوف تغير أو غير 
ذلك مما يبيح الدفن ليلآء ولا يحل لأحد أن يظن بهم رضي الله عنهم 
حلاف ذلك أ.ه. بتصرف من (أحكام الجنائر) 0141١‏ . 

قوله : )1١(‏ : ( وأما الدفن في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها والصلاة 
على الميت فيهاء فاختلف العلماء فيها: فقال الشافعي وأصحابه : 
لا يكرهان إلا أن يتعمد التأخير إلى ذلك الوقت ... ) . 

قلت : قال الألباني في «وأحكام الجنائز) مم : 


«وهذا تأويل لا دليل عليهء والحديث مطلق يشمل المتعمد وغيره» 
فالحق عدم جواز الدفن ولو لغير متعمدء فمن أدركته فيها فليتريث حتى 
يخرج وقت الكراهة ) أ.ه . 

قوله : ١١‏ .2 9م: «قوله عَم : «وأسرعوا بالجنازة) فيه الأمر 
بالإسراع » للحكمة التي ذكرها عله . قال أصحابنا وغيرهم : يستحب 
الإسراع بالمشي بها ما لم ينته إلى حد يخاف انفجارها ونحوه ... ونقل 
القاضي عن بعضهم أن المراد الإسراع بتجهيزها إذا استحق موتها . وهذا 
قول باطل مردود بقوله عله : «فشر تضعونه عن رقابكم) . 


١هك5‎ 


قلت : ليس باطلاً ولا مردوداً مادام اللفظ يحتملهء فقوله عَيك : 
«وأسرعوا بالجنازة » يحتمل الإسراع بتجهيزها إذا تحقق موتهاء والإسراع 
في المشي بهاء وهذا هو الصحيح إن شاء الله . 

ولذا قال الحافظ في « الفتح ) (185/*”) وقد نقل كلام النووي : قال : 

« وتعقبه الفاكهي بأن الحمل على الرقاب قد يعبر به عن المعاني » كما 
تقول : حمل فلان على رقبته ذنويا. فيكون المعنى : استريحوا من نظر من 
لا خير فيه . قال : ويؤيده أن الكل لا يحملونه ) أ.ه . 
«إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره) . أخرجه الطبرانى 
بإسناد حسن . ولأبي داود من حديث حصين بن وحوح مرفوعاً : دلا 
ينبغي جيفة مسلم أن تبقى بين ظهراني أهله» الحديث أ.ه . 

قوله : )١4(‏ : ( وقد يستدل بلفظ الاتباع في هذا الحديث وغيره من 
يقول : المشي وراء الجنازة أفضل من أمامهاء وهو قول علي بن أبي طالب 
ومذهب الأوزاعي وأبي حنيفة) . 

قلت : ويؤيده ما رواه سعيد بن منصور وغيره من طريق عبد الرحمن 
ابن أبزي عن علي قال : المشي خخلفها أفضل من المشي أمامها .كفضل 
صلاة الجماعة على صلاة الفذ) قال الحافظ : وإسناده حسن2 وهو 
موقوف له حكم المرفوع أه. من ( الفتح ») 0/١87١‏ . 

وأما الراكب فيتعين عليه السير خلفها » لقوله مََْهِ : « الراكب يسير خلف 
الجنازة ) . رواه أبو داود (8/4507/8154) . وانظر ( أحكام الجنائز» (5/) . 
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قوله : 10): (قوله لله : وها من ميت يموت يصلى عليه أمة من 
المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه» وفي رواية «ما من 
رجل يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئاً إلا شفعهم 
الله فيه» وفي حديث آخر: «ثلاثة صفوف» رواه أصحاب السنن) . 

قلت : ولفظه عند أبى داود27 : «ما من ميت يموت فيصلى عليه ثلاثة 
صفوف من المسلمين إلا أوجب » . قال : فكان مالك إذا استقل أهل الجنازة 
جزأهم ثلاثة صفوف للحديت202» أه. 
فائدة: 

قال الشوكاني - رحمه الله - في «النيل») 4/807) : وأقل ما يسمى 
صفاً رجلان » ولا حدٌ لأكثره أ.ه. 
« وقد بسطت معناه بدلاثئلة فى كتاب ( الأذكار) . 

قلت : قد ذكره في الكتاب المذكور رص »)١5١‏ وما ينبغي نقله ها هنا 
منه قوله : 


واختلف العلماء في الجمع بين هذه النصوص على أقوال : أصحها 
وأظهرها أن أموات الكفار يجوز ذكر مساويهم . وأما أموات المسلمين 


(1) دكرءه !لم 4 / )ا نت للا كر ؟/ل)ء جه 51 اإولاة/1) . 

(؟) وفيه محمد بن إسحاق (وهو حسن الحديث إذا صرح بالتحديث» ولكنه هنا قد عنعن ولكن 
يشهد له حديث أبي أمامة قال : و صلى رسول الله كله على جنازة ومعه سبعة نفر» فجعل ثلاثة 
صفاً» واثتين صفاء وائعين صفاً» . رواه الطبراني في ١‏ الكبير» قال الهيشمي في «المجمع» (8/ 
6): «وفيه ابن لهيعة» وفيه كلام 4 يعني من قبل حفظه لا تهمة له في نفسه فحديثه في 
الشواهد لا بأس به أ.ه . مقتبساً من « أحكام الجنائز» للألباني (99 + .01٠١‏ 
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المعلنين بفسق أو بدعة أو نحوهما » فيجوز ذكرهم بذلك إذا كان فيه مصلحة 
لحاجة إليه » للتحذير من حالهم » والتنفير من قبول ما قالوه» والاقتداء بهم 
فيما فعلوه: وإن لم تكن حاجة لم يجز. وعلى هذا التفصيل تنزل هذه 
النصوص » وقد أجمع العلماء على جرح المجروح من الرواة أ.ه . 

قوله : 01 : ( وفيه أن تكبيرات الجنازة أربع» وهو مذهبنا ومذهب 
الجمهور ) . 

وقوله : (59) : ١‏ قوله في حديث النجاشي ( و كبر أربع تكبيرات ) 
وكذا في حديث ابن عباس ( كبر أربعاً) وفي حديث زيد بن أرقم بعد 
هذا وحمساً) . قال القاضي( : اختلفت الآثار في ذلك» فجاء من 
رواية ابن أبي يئمة « أن النبي َيه كان يكبر أربعاً وخمساً وستاً وسبعاً 
وثماتيأ أ حي مات النجاشي فكبر عليه أربعاً» وثبت على ذلك حتى 
توفى عله » . قال : واختلف الصحابة في ذلك من ثلاث تكبيرات إلى 
تسم . وروى عن علي رضي اله عنه ‏ أنه كان يكبر على أهل يدر ستأء 
وعلى سائر الصحابة خمساً» وعلى غيرهم أربعاً» . قال ابن عبد البر: 
وانعقد الإجماع بعد ذلك على أربع ) . 

قلت : قد أطال ابن حزم, في ذكر الآثار عن الصحاية والتابعين في 
الزيادة على أريع » » ثم قال : أفٍِ لكل إجماع يخرج عنه علي بن أبي 
طالب وعيد الله بن مسعود » وأنس بن مالك » وابن عباس» والصحابة 
بالشام رضي الله عنهم » ثم التابعون بالشام » وابن سيرين وجابر بن زيد » 
وغيرهم » بأسانيد في غاية الصحة » ويدعي الإجماع بخلاف هؤلاء 
بأسانيد واهية أ.ه . من «المحلى ) 07١١/ه)‏ . ش 


.)/415( شرح مسلم‎ )١( 
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قوله : (55): «ولم يذ كر في روايات مسلم السلام » وقد ذكره 
الدارقطني في سننه ) . 

قلت : ذكره الدارقطني (0/71/1) عن أبي هريرة « أن رسول الله عت 
صلى على جنازة فكبر عليها أربعاً وسلم تسليمة واحدة» . 

قوله : 04 : ١‏ واختلفوا في رفع الأيدي في هذه التكبيرات» ومذهب 
الشافعي الرفع في جميعها ... وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحاب الرأي : 
لا يرفع إلا فى التكبيرة الأولى » . 

قلت : والراجح هو قول أبي حنيفة» ولذا قال أبن حزم في « انحلى ) 
(8١1/م6:‏ 

وأما رفع الأيدي فإنه لم يأت عن النبي مه أنه رفع في شيء من تكبير 
الجنازة إلا في أول تكبيرة فقطء فلا يجوز فعل ذلك» لأنه عمل في 
الصلاة لم يأت به نص » وإنما جاء عنه عليه السلام أنه كبر ورفع يديه في 
كل خفض ورفع» وليس فيها رفع ولا خفض أ.ه. 

قوله : ١ : )0١(‏ وفيه دليل للشافعي وموافقيه في الصلاة على الميت 
الغائب ) . 

قلت : هذا مقيد بالغائب الذي لم يُصِلّ عليه » ولذا قال ابن القيم في 
«الراد ) وح/وورم : 

ولم يكن من هديه ء: نيه وسنته الصلاة على كل ميت غائب » فقد مات 
خلق كثير من المسلمين وهم غيب فلم يصل عليهم » وصح أنه صلى على 
النجاشي صلاته على الميت » فاختلف في ذلك على ثلاثة طرق : الأول : 
أن هذا تشريع وسنة للأمة الصلاة على كل غائب» وهذا قول الشافعى 


مل 


وأحمد . والثاني : وقال أبو حنيقة ومالك : هذا خاص بهء وليس ذلك 
لغيره . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : الصواب أن الغائب إن مات يبلد لم 
يُصل عليه فيه صلى عليه صلاة الغائب, كما صلى النبي مَل على 
النجاشي » لأنه مات بين الكفار» ولم يصل عليه » وإن صلى عليه حيث مات 
لم يصل عليه صلاة الغائب » لأن الفرض سقط بصلاة المسلمين عليه أ.ه . 

قوله : (4 : « قوله : ( انتهى رسول الله َه إلى قبر رطب فصلى 
عليه ) فيه دليل لمذهب الشافعي وموافقيه في الصلاة على القبور) . 

قلت : قال الحافظ في ١‏ الفتح) (0/5.05): وهذه أيضاً من المسائل 
المختلف فيها. قال ابن المنذر: قال بمشروعيته الجمهور» ومنعه النخعي 
ومالك وأيو حنيفة » وعنهم إن دفن قبل أن يصلي عليه شرع ء وإلا فلا . 
ويرد عليهم بأن القصة وردت فيمن صلى عليه أ.ه . 

قوله : (5 : «قوله : ( يأمر بتسويتها) فيه أن السنة أن القبر لا يرفع 
على الأرض رفعاً كثيراً ولا يسنم بل يرفع نحو شبر ويسطح» وهذا 
مذهب الشافعي ومن وافقه . ونقل القاضي عياض2(7 عن أكثر العلماء أن 
الأفضل عندهم تسنيمها , وهو مذهب مالك). 

قلت : ومذهب مالك هو الراجح» ودليله ما رواه البخاري )1١90(‏ 
عن سفيان التمار أنه رأى قبر النبي َلُهُ مسنماً) . قال الحافظ : ورجح 
المزني التسنيم من حيث اللمعنى » بأن المسطح يشبه ما يصنع للجلوس 
بخلاف المسنم . قال : ورجحه ابن قدامة بأنه يشبه أبنية أهل الدنيا» وهو 
من شعار أهل البدع ‏ فكان التسنيم أولى أده من ( الفتح ) (0ه؟/*9) . 


(1) شرح مسلم (492/ . 
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قوله : (< : « قوله : «أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته) فيه الأمر بتغيير 
صور ذوات الارواح ) . 

قلت : تصوير كل ذي روح حرام ع باليد كان التصوير أم بالالة 
(الكاميرا) وقد لعن رسول الله مُه المصورين. وسيأتي الكلام في هذه 
المسألة في ( شرح صحيح مسلم ) .)81/١4(‏ 

قوله : م : ( وأما البناء عليه : فإن كان في ملك الباني فمكروه 
وإن كان في مقبرة مسبلة فحرام ) . 

قلت : ما الدليل على هذا التفريق والنهي عام» وقد بعث رسول الله 
عه علياً لتسوية القبور المشرفة » ولم يفرق بين قبر وقبر . فالراجح أنه يحرم 
البناء على القبور مطلقاً . 

قوله : (ه:) : ١‏ وفيه دليل لمن جوّر للنساء زيارة القبور» وفيها خلااف 
للعلماء » وهى ثلاثة أوجه لأصحابنا : 

أحدها : تمريمها عليهن» لحديث ١‏ لعن الله زوارات القبور)(2© . 

والثانى : يكره . 

والفالث : يباح » ويستدل له بهذا الحديث » وبحديث ١‏ كنت نهيتكم 
عن زيارة القبور فزوروها) ويجاب عن هذا يأن ( نهيتكم ) ضمير ذكور» 
فلا يدخل فيه النساء على المذهب الصحيح امختار في الأصول) . 

قلت : والصحيح أنهن داخلات » وبيانه : أنه لا شك أن النهى كان 
شاملا للرجال والنساء معاً فلما قال : « كنت نهيتكم عن زيارة القبور» كان 


)١(‏ عحسن: [رص. جه : 1541 1ع ات- ١71١‏ ١/؟ه؟/5)‏ 2 ت الكلاه١/؟ ١:‏ ه/0). 
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مفهوماً أنه كان يعني الجنسين ضرورة أنه يخبرهم عما كان في أول الأمر 
من نهى الجنسين » فإذا كان الأمر كذلك كان لزاماً أن الخطاب فى الجملة 
الثانية من الحديث وهو قوله : « فزوروها) إنما أراد به الجنسين أيضاً . 

ويزيده بياناً: أن النساء شريكات للرجال فى العلة التى من أجلها 
شرعت زيارة القبورء فإنها ترق القلب . وتدمع العين» وتذكر الآخرة . 
وفي الحديث المذكور تعليم النبي عَيْيُهِ عائشة ماذا تقول إذا زارت القبور» 
وهو دليل على جواز الزيارة» ولو كانت غير جائزة لبينه لها وقد سألته 
كيف أقول لهم ؟ وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز . 

وإذا عرفت هذا فاعلم أنه لا يجوز لهن الإكثار من الزيارة » لحديث 
«لعن الله زوارات القبور» أ.ه . مقتبساً من «أحكام الجنائر» (060 . 

قوله : (8:): ١‏ ومنع بعض السلف الصلاة على الطفل الصغيرء 
واختلفوا في الصلاة على السقط ... وأما الشهيد المقتول في حرب 
الكفار : فقال مالك والشافعي والجمهور : لا يغسل ولا يصلى عليه . وقال 
أبو حنيفة : يغسل ولا يصلى عليه . وعن الحسن يغسل ويصلى عليه ) . 

قلت : قال الألباني في وأحكام الجبائر) .لم 41١ ١‏ 

والصلاة على الميت المسلم فرض كفاية» لأمره مله بهاء ويستثنى من 
ذلك : الطفل الذي لم يبلغ» والشهيد» ولكن ذلك لا ينفي مشروعية 
الصلاة عليهما بدون وجوب» لحديث «والطفل - وفي رواية - والسقط 
يصلى عليه » ويدعي لوالديه بالمغفرة والرحمة ؛» رواه أبو داود وغيره0 . 


(1) صحيح : [ص . د : 1/71؟]» د (6/5710/51714)» جه (17. )1/465/١5‏ مقتصراً على الجملة 
الأولى . 


وإنما يصلى على السقط إذا كان قد نفخت فيه الروح» وذلك إذا 
استكمل أربعة أشهر ثم مات » فأما إذا سقط قبل ذلك فلاء فإنه ليس يميت 
كما لا يخفى . 

وأما الشهيد فلحديث أنس بن مالك « أن النبي عَُّْه مد بحمزة وقد مثل 
بهء ولم يصل على أحد من الشهداء غيره» يعني : شهداء أحد) أ.ه. 


عد لد عاد 
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قوله : (04) : «اختلف العلماء في أنه هل تجب الزكاة في كل ما 
أخرجت الأرض من الثمار والزروع والرياحين وغيرها إلا الحشيش 
والحطب ونحوهماء أم يختص؟ فعم أبو حنيفة» وخخصص الجمهورء 
على اختلاف لهم فيما يختص به» وهو معروف في كتب الفقه). 

قلت : قال الإمام النووي - رحمه اللَّه - في شرح المهذب ) (1453ه) : 

مذهبنا أنه لا زكاة في غير النخل والعنب من الأشجار» ولا في شيء 
من الحبوب إلا فيما يقتات ويدخر» ولا زكاة في الخضروات . وبهذا كله 
قال مالك وأبو يوسف ومحمد. 

وقال أبو حنيفة وزفر: يجب العشر في كل ما أخرجته الأرض إلا 
الخطلب والقصب الفارسي والخشيش الذي ينبت يفم . 

وقال العبدري : وقال الثوري وابن أبي ليلى : ليس في شيء من الزروع 
زكاة إلا التمر والزبيب » والحنطة والشعير. 

وقال أحمد : يجب العشر في كل ما يكال ويدخر من الزروع والثمارء 
فأما ما لا يكال كالقثاء والبصل والخيار» والبطيخ والرياحين وجميع 
البقول » فليس فيها زكاة . 

وقال داود : ما أنبتته الأرض ضربان : موسق وغيره» فما كان موسقاً 
وجبت الزكاة فيما بلغ منه خمسة أوسق . ولا زكاة فيما دونهاء وما كان 
غير موسق ففيه قليله وكثيره الزكاة . قال النووي : وأما الزيتون فقد ذكرنا 
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أن الصحيح عندنا أنه لا زكاة فيه . وبه قال الحسن بن صالح » وابن أبي ليلى » 
وأبو عبيد . وقال الزهري والأوزاعي والليث ومالك والثوري وأبو حنيفة 
وأبوثور: فيه الزكاة. قال الزهري والليث والأوزاعي : يخرص فتؤخذ 
زكاته زيتاًء وقال مالك : لا يخرص بل يؤخذ العشر بعد عصره وبلوغه 
خمسة أوسق أ.ه . 

قلت : والراجح من هذه المذاهب - واللّه أعلم - مذهب الثوري وابن 
أبي ليلى » أنه ليس في شيء من الزروع زكاة إلا التمر والزبيب» والحنطة 
والشعير. وهو ما رجحه ابن القيم والشوكاني . 

قال أبن القيم في « الزاد ) )١/١45(‏ : 

( ولم يكن من هديه عَيهِ أخذ الزكاة من الخيل والرقيق » ولا البغال ولا 
الحمير» ولا النضروات ولا الأباطح والمقات والفواكه التي لا تكال ولا 
تدخرء إلا العنب والرطب فإته كان يأخذ الزكأة منه جملة ومفرقاً» ولم 
يفرق بين ما يبس وما لم بييس ). 

وقال الشوكاني في الردٌ على من أوجب الزكاة في الخضروات : 

( واستدلوا على وجوب الزكاة في الخضروات بعموم قوله تعالى : و خذ 
من أموالهم صدقة # [التوبة : ٠١‏ . وقوله تعالى : 9 ومما أخرجنا لكم من 
الأرض 4 [ البقرة : 1"177] . وقوله : 9 وآتوا حقه يوم حصاده 4 [الأنعام : 
١م].‏ وبعموم حديث : (فيما سقت السماء العشر )2 . قالوا: وحديث 
الباب ضعيف » لا يصلح لتخصيص هذه العمومات . 
(1) اخ رضم الوس اعم د رحره ازمم ول ت 7/796 /ا/ع)ء ن جلغ/مي جه (لالم /١‏ 


لمه/ل). 
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قلت : حديث الباب المذكور لفظه : عن عطاء بن السائب قال : أراد 
عبد اللّه بن المغيرة أن يأحذ من أرض موسى بن طلحة من الخضروات 
صدقة: فقال له موسى بن طلحة ليس لك ذلك إن رسول الله مك كان 
يقول : « ليس في ذلك صدقة ) . 

قال الشوكاني : وأجيب بأن طرقه يقوي بعضها بعضاًء فينتهض 
لتخصيص هذه العمومات ويقوي ذلك ما أخرجه الحاكم والبيهقي من 
حديث أبي موسى ومعاذ حين بعثهما النبي مُه إلى اليمن يعلمان الناس 
أمر دينهم» فقال: «لا تأخذا الصدقة إلا من هذه الأربعة: الشعير 
والحنطة» والزبيب والتمر)(؟ . قال البيهقي : رواته ثتقات وهو متصل . 

وما أخرجه الدارقطني عن عمر قال : إنما سنّ رسول الله عه الزكاة 
في هذه الأربعة ... فذكرها)(2. وهو من رواية موسى بن طلحة عن 
عمر. قال أبوزرعة : موسى عن عمر مرسل . 

وما أخرجه ابن ماجه والدارفني من لسديث عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده بلفظ من سنّ رسول الله لَه الزكاة في الحنطة والشعير» 
والتمر والزييب 96© . زاد أبن ماجه « والذرة» . وفي إسناده محمد بن 
عبيد الله العزرمي » وهو متروك . 

وما أخرج البيهقي» من طريق مجاهد قال : (لم تكن الصدقة في 
عهد النبى عَيْلَهُ إلا فى عشرة... فذكر الخمسة المذكورة» والإبل» 
والبقرء والغنم والذهب » والفضة ) . 


.)4/١؟9( صحيح: رس. ص: ولا6]» ك (2)1/401 هق‎ )1١( 

زهة صحيح : [ ص . .ا ص : الام1ق قط (5/55/0). 

(*) ضعيف جد : [[ض . جه: ,]6.٠.‏ جه (40/1852ه/1)ء قط .)0/94/١(‏ 
(4) هق (9؟5١/4).‏ 


1١ 11/ 


وحكى أبضاً عن الشعبي أنه قال : كب رسول الله :ما الصدقة 
من الحنطة والشعيرء والتمر والزبيب )20 . قال البيهقي : هذه المراسيل 
طرقها مختلفة » وهو يؤكد بعضها بعضأًء ومعها حديث أبي موسى » 
ومعها قول عمر وعلي وعائشة : « ليس في الخنضروات زكاة) . 

قال الشوكاني : «فلا أقل من انتهاض هذه الأحاديث لتخصيص تلك 
العمومات التي قد دخلها التخصيص بالأوساق » والبقر العوامل وغيرها ) . 

فيكون الحق ما ذهب إليه الحسن البصري والحسن بن صالح» والثوري 
والشعبي » من أن الزكاة لا تجب إلا في البر والشعير» والتمر والزييب » 
لا فيما عدا هذه الأربعة ثما أخرجت الأرض أ.ه . انظر « نيل الأوطار» 
.)4/5١5(‏ 

قوله : 0 : « واستنبط بعضهم من هذا وجوب زكة التجارة » وبه 
قال جمهور العلماء من السلف والخلف» خلافاً لداود ) . 

قلت : والراجح عدم وجوب زكاة التجارة» كما ذهب إليه داودء 
وقد وضح ذلك صديق خان في ١‏ الروضة) (151ء ؟5١1/)‏ فقال : 

١لا‏ زكاة في أموال التجارة لعدم وجود دليل يدل على ذلك » والبراءة 
الأصلية مستصحبة» وليس من الورع ولا من الفقه أن يوجب الإنسان 
على العباد ما لم يوجبه الله عليهم» بل ذلك من الغلو المحض . 

وقد كانت التجارة في عصره َه قائمة في أنواع مما يتجر به» ولم 
ينقل عنه ما يفيد ذلك . وأما ما أخرجه أبو داود والدارقطني من حديث 


.)؛/١١5(قه‎ )1( 


١58 


جابر بن سمرة قال : « كان رسول الله يأمرنا بأ نخرج الزكاة فيما نعد 
للبيع 20 . فقال ابن حجر في ١‏ التلخيص )20 أن في إستاده جهالة) . 


وأما ما رواه الحاكم والدارقطني عن عمران مرفوعاً بلفظ «في الإبل 
صدقتهاء وفي الغنم صدقتهاء وفي البز صدقته)”؟ بالزاي المعجمة» فقد 
ضعف الحافظ في ١‏ الفتح ) جميع طرقه » وقال في واحدة منها هذا إسناد 
لا بأس بهء ولا يخفاك أن مثل هذا لا تقوم به الحجة» لا سيما فى 
التكاليف ابي تعم بها البلوى . على أنه قد قال ابن دقيق العيد إن الذي 
رأه في المستدرك في هذا الحديث «البر» بضم الباء الموحدة» وبالراء 
المهملة . قال : والدارقطني رواه ١‏ بالزاي ) لكن من طريق ضعيفة » وهذا 
نما يوجب الاحتمال فلا يتم الاستدلال . فلو فرضنا أن الحاكم قد صحح 
إسناد هذا الحديث كما قال المحلى في « شرح المنهاج) لكان مجرد 
الاحتمال مسقطاً للاستدلال» فكيف إذا قد عورض ذلك التصحيح 
بتضعيف الحفاظ لما صححه الحاكم» مع تأخر عصرهم عنهع 
واستدراكهم عليه ؟ 


ويؤيد عدم الوجوب ما ثبت عنه في ( الصحييح )(*) من حديث أبي هريرة 
( ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه ) . وظاهر ذلك عدم وجوب 
الزكاة في جميع الأحوال . 


.)5/١١1ا//9( ضعيف : د (47:ه١/14/4514)ء قط‎ )١( 

.)5/1١09/851( رقم‎ )9( 

(”) فك بجملرنا قط 0/11/1507 

(4) معفق عليه :ا خ (571//1455 )م هه )نات و ككل ارك د ره 14/١‏ 4/ 
في ن (ه لمع جه (8159١1/ؤلاه/1).‏ 


١6 


وقد نقل ابن المندر الإجماع على زكاة التجارة7'؟» وهذا النقل ليس 
بصحيح » فأول من يخالف في ذلك الظاهرية » وهم فرقة من فرق الإسلام . 

أقول [ صديق ] : وأما الاستدلال بقوله نه : « وأما خالد فقد حبس 
أدارعه وأعتده في سبيل الله » . فلا تقوم به الحجة ء إلا إذا كانت المطالبة له 
بزكاة ذلك الذي حبسه مع كونه للتجارة » فعرفهم النبي 2ه أنها قد 
صارت محبسه » وأنه لا زكاة فيها بعد التحبيس » وليس الأمر كذلك » بل 
الظاهر أنهم لما أخبروا النبي مََكَهُ بأن خالداً امتنع من الزكاة رد عليهم 
بذلك » والمراد أن من بلغ في التقرب إلى الله إلى هذا الحد وهو تحييس 
أدراعه وأعتده يبعد كل البعد أن يمتنع من تأدية ما أوجبه الله عليه من 
الزكاة » مع كونه قد تقرب بما لا يجب عليه » فلا يكون في ذلك دليل 
على وجوب زكاة التجارة . 

وأما الاستدلال بقول عمر فهو ممن لا يقول بحجية قول الصحابى » 
ولكنه إذا وافق قول الصحابي ما يعتقده صم إليه دعوى الإجماع السكوتي 
محارفة . 

إذا تقرر هذا علمت أنه لا دليل يدل على وجوب زكاة التجارة؛ 
والبراءة الأصلية مستصحبة حتى يقوم دليل ينقل عنها . وأما ما حكاه ابن 
المنذر من الإجماع على زكاة التجارة» فلا أدري كيف تجاسر على هذا؟ 
ولو سلمناه لما قامت به حجة» إلا على من يقول بحجية الإجماع» وقد 
عرفت ما هو الصواب في هذا الباب في كتابنا « حصول المأمول من علم 
الأصول 1( الكليه . 


(؟) وقد أشبع ابن حزم القول في مسألتنا هذه في «المحلى ) (70/0؟ - 5٠‏ ؟) فراجعه فإنه مهم . 


١٠ 


فائتدة هامة : قد يدعي بعضهم أن القول بعدم وجوب زكاة عروض 
التجارة فيه إضاعة لق الفقراء والمساكين في أموال الأغنياء والمثرين. 
والجواب من وجهين : 

الأول : أن الأمر كله بيد الله تعالى » فليس لأحد أن يشرع شيقاً من 
عنده بغير إذن الل عز وجل : «وريك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم 
الخيرة سبحان اللّه وتعالى عما يشركون » [القصص: 18] . ألا ترى أنهم 
أجمعوا على أنه لا زكاة على الخضروات» على اختلاف كثير بينهم 
مذكور عند المصنف وغيره. واتفقوا على أنه لا زكاة على القصب 
والحشيش والحطب مهما بلغت قيمتهاء فما كان جوابهم عن هذا كان 
الجواب على تلك الدعوى ! 

والآخر: أن تلك الدعوى قائمة على قصر النظر في حكمة فرض 
الزكاة أنها لفائدة الفقراء فقط والآمر على خلافهة» كما فى قوله تعالى : 
«إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم 4 
[الغوبة : +٠.‏ . فإذا كان الأمر كذلك » ووسعنا النظر فى الحكمة قليلاًٌ» 
وجدنا أن الدعوى المذكورة باطلة » لأن طرح الأغيناء أموالهم ومتاجرتهم 
بها أنفع للمجتمع - وفيه الفقراء - من كنزها ولو أخرجوا زكاته . ولعل 
هذا يدركه المتخصصون في علم الاقتصاد أكثر من غيرهم . والله ولي 
التوفيق . انتهى من ١‏ تمام المنة) 5810 ٠‏ 654 . 
أ- باب زكاة الغفطر : 

قوله : 0 : « وأما قوله : «صاعاً من كذا وصاعاً من كذا» ففيه دليل . 

. على أن الواجب في الفطرة عن كل نفس صاع ع» فإن كان في غير حنطة 


١/1 


وزبيب وجب صاع بالإجماع , وإن كان حنطة وزبيباً وجب أيضاً صاع 
عند الشافعي ومالك والجمهور» وقال أبو حنيفة وأحمد نصف صاعء 
بحديث معاوية المذكور بعد هذا . وحجة الجمهور حديث أبى سعيد بعد 
هذا في قوله : ( صاعاً من طعام , أو صاعاً من شعير ... ) إلخ ؛ والدلالة فيه 
من وجهين : 

أحدهما : أن الطعام في عرف أهل الحجاز اسم للحنطة خاصة», لا 
سيما وقد قرنه بباقي المذكورات . 

والثاني : أنه ذكر أشياء قيمها مختلفة » وأوجب في كل نوع منها 
صاعاً» فدل على أن المعتبر صاعء ولا نظر إلى قيمته ... وليس للقائلين 
بنصف صاع حجة إلا حديث معاوية » وسنجيب عنه إن شاء الله تعالى ) . 

قلت : والراجح في هذه المسئلة أن الواجب من الحنطة نصف صاعء 
كما هو مذهب أبي حنيفة وأحمد لأن ما استدل به الإمام النووي 

أما قوله: أن الطعام في عرف أهل الحجاز اسم للحنطة خاصة فغير 
مسلّم » « وقد ردّ ذلك ابن المنذر وقال: ظن بعض أصحابنا أن قوله في 
حديث أبي سعيد (صاعاً من طعام) حجة من قال: صاعاً من حنطة» 
وهذا غلط منهء وذلك أن أبا سعيد أجمل الطعام ثم فسره) . 

قال الحافظ في « الفح » لا : 

بعد أن نقل كلام ابن المنذر هذا : ثم أورد طريق حفص بن ميسرة 
المذكورة في الباب الذي يلي هذاء وهي ظاهرة فيما قال» ولفظه « كنا 
نخرج صاعاً من طعام » وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر) . 


١/5 


وأخرج الطحاوي”؟ نحوه من طريق أخرى عن عياض وقال فيه : «ولا 
يخرج غيره » . قال : وفي قوله : « فلما جاء معاوية وجاءت السمراء) 
دليل على أنها لم تكن قوتاً لهم قبل هذاء فدل على أنها لم تكن كثيرة 
ولا قوتاً» فكيف يتوهم أنهم أخرجوا ما لم يكن موجوداً؟) أره. 
ثم ذكر الحافظ روايات تؤيد كلام ابن المنذر ثم قال : « وهذه الطرق 
كلها تدل على أن المراد بالطعام في حديث أبي سعيد غير الحنظة ) أ.ه . 
وأما قوله : وليس للقائلين بنصف صاع حجة إلا حديث معاوية » فليس 
الأمر كذلك» بل لهم أحاديث أخرى مرفوعة أصحها حديث عروة بن 
الزبير: «أن أسماء بنت أبي بكر كانت تخرج على عهد رسول اللّ عله 
عن أهلها ء الحر منهم والمملوك ؛ مدّين من حنطة » أو صاعاً من تمر بالمد » 


أو بالصاع الذي يتبايعون بهع20, 


قال الطحاوي29؟ - رحمه الله - : وهذه أسماء تخير أنهم كانوا 
يؤدون في عهد النبي عَيِْه زكاة الفطر مدّين من قمح . ومحال أن يكونوا 
يفعلون هذا إلا بأمر رسول الله ملل , لأن هذا لا يؤخذ - حيكذ - إلا 
من جهة توقيفه إياهم على ما يجب عليهم من ذلك» . 

ثم أورد الطلحاوي - رحمه الله - آثاراً أخرى مرفوعة إلى النبي مَل : 
وآثاراً موقوفة على الصحابة والتابعين ومن بعدهم » ثم قال20 : 

فهذا كل ما روينا في هذا الباب عن رسول الله عه وعن أصحابه من 
بعده» وعن تابعيهم من بعدهم» كلها تدل على أن صدقة الفطر من 


9) (شرح المعاني »6 (47/؟) . 
(9) وشرح المعاني » (/ا؟ و /5/44). 


١/1 


ع 8 


الحنطة نصف صاععء ومما سوى الحنطة صاع . وما علمنا أن أحدا من 
أصحاب رسول الله ميته ولا من التابعين» روى عنه خلاف ذلك» فلا 
ينبغي لأحد أن يخالف ذلك » إذ قد صار إجماعاً في زمن أبي بكر وعمر 
وعثمان وعلي رضي الله عنهم إلى زمن من ذكرنا من التابعين . 

قال : ثم النظر أيضاً قد دل على ذلك » وذلك أنا رأيناهم قد أجمعوا 
على أنها من الشعير والتمر صاع . فنظرنا في -حكم الحنطة في الأشياء التي 
تؤدي عنها التمر والشعير كيف هو؟ فوجدنا كفارات الأيمان قد أجمع 
على أن الإطعام فيها من هذه الأصناف أيضاً» ثم اختلف في مقدارها 
منها . 
مد مثل : نصف ذلك . 

وقال أخخرون : بل هو من الحنطة نصف صاع ء ومما سوى ذلك صاع . 
ذلك » إذا كانت صدقة الفطر صاعاً من التمر والشعير » أن يكون من 
الحنطة مثل نصف ذلك » وهو نصف صاع . 

فهذا هو النظر في هذا الباب أيضاً » وقد وافق ذلك ما جاءت به الآثار 
التي ذكرناء فبذلك تأخذ» وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد» 

قوله : 0 ,» :)5١‏ (ولم يجز عامة الفقهاء إخراج القيمة» وأجازه 


أبو حنيفة ) . 


١و7:‎ 


قلت : ومع أن عامة الفقهاء لا يجوّزون إخراج القيمة إلا أن عامة 
الناس الآن لا يخرجون إلا القيمة» زاعمين أن القيمة أنفع للفقيرء ولذا 
42 
قال الوالد الشيخ محمد شقرة - حفظه الله - في كتابه «إرشاد الساري ) 
- الصيام - ر(ص85): 


وإن أعجب لشيء فإنما أعجب لأولئك الذين يرون جواز إخراج زكاة 
الفطر قيمة الطعام نقداً» إذ يقولون بأن النقد أعود بالفائدة على الفقير» 
فقد يحتاج كسوة له أو لأولاده أو ربما كان في حاجة إلى شراء طعام آخر 
يشتهيه » فأقول لهؤلاء قولاً واضحاً إن شاء اللّه : 
-١‏ إن إخراج زكاة الفطر متعينٌ على الصائم ؛ لأن ظاهر الأحاديث التي 
وردت بتعيين زكاة الفطر من بعض أصناف المطعومات لم تذكر غيرهاء 
وقد عرفنا أنها وحي » والوحي وحي» وما يقولون به من القيمة رأي» 
ورأي العقل لا يُردٌ به شرع الوحي . 
؟- ثم إن ابن عباس رضي الله عنهما قال فيها: « وطعمة للمساكين») 
وكلمة «طعمة) يعرف ابن عباس معناهاء فلا تعني إلا الشيء الذي 
يُطعم » وإلا لفسرها بغيره» أو لزاد عليها ما يعرف من اللغة » لو كان لها 
غير ذلك المعنى » بل لم يكن لابن عباس أن يزيد عليها ولو حرفاء لأنه 
شيء تلقاه عن النبي عَم » والفقير في حاجة إلى إشباع معدته قبل أن 
يبحث عن ثوب جديد لكلا يُكسر قابه . على حد تعبير أوائك . 
+- ثم إن هؤلاء يظنون أن قيمة زكاة فطر أحدهم تكفي لكسوة فقير» 
وهم لا يدفعون إلا أقل قيمة لأدنى صنف من أصناف الطعام » فهلا فكر 
أحدهم مثلاً بأن يدفع ثمن صاع من الأقط لكي يحقق الغاية التي من 


١و7‎ 


أجلها شرعت زكاة الفطر عنده على حد زعمه؟! وثمن صاع الأقط في 
زماننا لا يقل عن عشرة دنانير. 

5- ثم إن الناس كانوا يحتاجون النقد فى كل زمان مضى كما يحتاجون 
اليو وكان في الصحاية أغنياء ع لديهم الكثير من الذهب والفضة) 
فلماذا ياترى سكت الرسول مَْلهُ عنهماء ولم يعين قدر ما يكفي لزكاة 
الفطر منهما؟ وفي المسلمين فقراء » وربما تكون حاجتهم للنقدين أشد من 
حاجتهم للحنطة أو التمر أو الشعير؟ إذا كان الرسول مُه ينسى » فإن الله 
سبحانه لا ينسى «إوما كان ريك نسيا 4 [مرم : 14] وهل ما نزل على النبي 
الكريم صلوات الله وسلامه عليه من تحديد أصناف صدقة الفطرء 
وتحديدها بالطعام إلا وحي أوحى به الله إليه ؟! 

ه- ثم إن الوقوف مع نصوص الوحي - من غير تأويل لها أو تحريف 
معناها » أو تكلف لدلالة اللفظ على شيء ما - أسلم عاقبة للمسلم» وهو 
بهذا لا يخطيع قطعاً » ولا يجاوز دائرة الصواب . أما الاعتداد بالقيمة فمما 
لا شك فيه أن فيه خروجاً ظاهراً عما يفيده ظاهر النصوص» والخطأ فيه 
أقرب من الصواب » ولسنا مخاطبين بغير ما يديه لنا ظاهر النصوص من 
معنى » عرفه أصحاب محمد عَكلَهِ عنه » فأخذوا به وعملوا به ولم يكلفوا 
انفسهم بالتأويل الذي يسجح بهم إلى عقدة الباطل ع ليشغلوا انقسهم 
بحلهاء وهم قد أغناهم اللّه عن ذلك بسهولة الحق ويسر تعاليم الوحي . 
5- ثم إن إخراج زكاة الفطر من الطعام أقرب إلى المقصود الشرعي » 
حيث إن الصائم كان متنعاً في صيامه عما يفطر من الطعام والشراب » 
فناسب أن تكون ز ة فطره في يوم فطره من شيء كان يبطل به صومه لو 
أكله . وهذا معنى غفل عنه التاس أ.ه . 


١ك‎ 


7 باب إثم مانخ الذكاة : 

قوله : (54 : «واحتلف السلف في المراد بالكتز المذكون فى ارات 
والحديث : فقال أكثرهم هو كل مالٍ وجبت فيه الزكاة فلم تؤد» فأما ملل 
أخرجت زكاته فليس بكنر) . 

قلت : وقد صحّ بذلك التفسير الحديث» فقد روى أبو داود(!؟ من 
حديث أم سلمة قالت : كنت ألبس أوضاحاً من ذهب » فقلت : يا رسول 
الله أكبر هو ؟ فقال : ما بلغ أن تؤّدي زكاته فزكي فليس بكنز». 

قوله : (0/م: «وقد اختلف السلف في معنى قول الله تعالى : 
© والذين في أموالهم حق معلوم»* للسائل والمحروم » [ المعارج : 45 )ع .]١5‏ 
فقال الجمهور : المراد به الزكاة» وأنه ليس في المال حق سوى الزكاة .. 
وذهب جماعة منهم الشعبي والحسن وطاوس وعطاء ومسروق وغيرهم 
إلى أنها محكمة) وأن في المال حقاً سوى الزكاة من فك الأسير » 
وإطعام المضطر» والمواساة في العسرة وصلة القرابة) . 

قلت : والراجح ما ذهب إليه الشعبي ومن وافقه» وهو اختيار ابن 
حزمء فقد قال في «المحلى ) )1/١١7(‏ : 

(وفرضٌ على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم » ويجبرهم 
السلطان على ذلك» إن لم تقم الزكوات بهمء ولا فئْ سائر أموال 
المسلمين بهم ء فيقام لهم بما يأكلون من القوت الذي لا بد منه» ومن 
اللباس للشتاء والصيف بمثل ذلك » وبمسكن يكنهم من المطر والصيف 


(1) حسن: وص. د: للع د(ة؛ه١/"؟4/4).‏ 


١و‎ 


برهان ذلك قول الله تعالى : «وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل» 
الإسراء: 05 . وقال تعالى : 9 وبالوالدين إحسانأ ويذي القربي واليتامى 
والمساكين .... 4 [النساء : 07 الآية . والإحسان يقتضي كل ما ذكرناه ومنعه 
إساءة بلا شك . وأطال في الاستدلال » فراجع المحلى إن شعت ) أ.ه . 
“| باب الحث عله النفقة وتبشير المنفق بالخلف : 

قوله : ٠١‏ : «قوله عه : « يمين اللّه ملي سجحاء, لا يغيضها شيء» 
هذا مما يتأول ... تعالى اللَّهِ عن صفات الخلوقين ومشابهة المحدثين) . 

قلت : ونحن نقول : تعالى الله عن صفات الخلوقين ومشابهة المحدثين: 
ولكنا نثبت للَّهِ ما أثبته الله لنفسه » فنقول : لله يد لا كأيديناء ويمين لا 
كأعانناء وليس فى الإيمان بما وصف الله به نفسهء ولا فيما وصفه به 
رسوله تشبيه ولا تمثيل . فالواجب الإيمان بظواهر نصوص الصفات وعدم 
تأويلها . وسيأتي رص 4م للإمام - رحمه الله - مثل كلامه هناء فتنبه . 
2- باب الحث عله الإنقاق وكراهة الأحصاء : 

قوله : ١119م‏ «قوله مله : وولا تحصى فيحصى اللَّه عليك » ولا 
توعى فيوعى الله عليك ) هو من باب مقابلة اللفظ باللفظ للتجنيس » كما 
قال تعالى : «ومكروا ومكر اللَّه 4 رآل عمران : ]1 ومعناه : يمنعك كما 
منعت »© ويقتر عليك كما قترت » ويمسك فضله عنك كما أمسكت») . 

قلت : قال الشيخ ابن باز - رحمه الله - في التعليق على «فتح 
الباري ) (0./") : ٠‏ 

«هذا خطأ لا يليق من الشارح » والصواب إثبات وصف الله بذلك 


١74 


يجازي العامل بمثل عمله » فمن مكر مكر به ومن خادع خدعه ) وهكذا 
من أوعى أوعى الله عليه . وهذا قول أهل السنة والجماعة فالزمه تفز 
بالنجاة ) . واللّه الموفق أ.ه . 

- باب بيان أن أليد العليا خير من اليد السفل 


قوله : )1١٠(‏ : « وقد اختلف العلماء في الصدقة بجميع ماله ... قال 
القاضي : جوّز. هور العلماء وأئمة الأمصار الصدقة بجميع ماله ... قال 
أبو جعفر الطبري : ومع جوازه فالمستحب أن لا يفعله ع وأن يقتصر على 
الثلث ) . 


قلت : ودليل الجواز ما رواه أبو داود والترمذي من حديث زيد بن 
أسلم عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول : «أمرنا رسول الله 
كته أن نتصدق » ووافق ذلك عندي مالا فقلت : اليوم أسبق أبا بكر إن 
سبقته يوماً. قال : فجعت بنصف مالي . فقال رسول اللَّهِ َيه : «ما 
أبقيت لأهلك ؟) . قلت : مثله . وأتى أبو بكر بكل ما عنده » فقال : 
ويا أبا بكر ما أبقيت لأهلك ؟) فقال : أبقيت لهم الله ورسوله . قلت : 
لا أسبقه إلى شيء أبداً)0© , 

ومع جوازه فالمستحب أن لا يفعله» كما قال أبو جعفر, لقول كعب 
ابن مالك في قصة توبته . قلت : يا رسول الله » إن من توبتي أن أنخلع 
من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله مُه قال : «أمسك عليك بعض 
مالك , فهو خير لك)9؟2 . 
(1) حسن: [ص. د: 19 لامع د(514/1551/م) ات للا /ا؟إلالا؟/ق . 


(؟) فق عليه : خ (117/5518/ا) ام لقتال 1/117 د جكو تل لزني ذ كلمل 
تود ذه[هغ ؟/1). 


75و 


تنبيه: 

هذا حكم من تصدق باله في صحة بدنه وعقله » أما من تصدق في 
مرض الموت » أو وصّى » فلا يجوز له الزيادة على الثلث » لقول النبي عله 
لسعد بن أبي وقاص : «الثلث , والثلث كثير»('2. ولحديث عمران بن 
حصين : (أن رجلا أعتق ستةٌ مملوكين له عند موته» لم لكن له مال 
غيرهم » فدعا بهم رسول الله مله فجرّأهم أثلانًا » ثم أقرع بينهم » فأعتق 
اثنين وأرقٌّ أربعة » وقال له قولًا شديدًا)2 . 
-١‏ باب وحول تواب الحصصقة عن الميت. إليه : 

قوله : (50): «واختلف العلماء في الصوم إذا مات وعليه صوم» 
فالراجح جوازه عنه ... ) . 

قلت : الراجح الجواز بالتفصيل : فيصام عنه صوم النذرء ويُطعم عنه 
عن صوم الفريضة . والأصل في الصيام عن الميت ما أخرجه البخاري 
(15) عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله عله قال: « من مات 
وعليه صيام صام عنه وليّه» . فذهب جماعة من أهل العلم إلى القول بعموم 
هذا الحديث فقالوا: يصام عن الميت ما لزمه من الصوم» فرضاً كان أو 
نذراً . وهذا قول أبي ثور» وهو أحد قولي الشافعي » ومذهب ابن حزم . 
وذهب جماعة إلى أنه يصام عنه النذر دون الفرض . وهذا مذهب أحمد 
المنصوص عنه » وقول أبي عبيد والليث بن سعد» وهو المنصوص عن ابن 
عباس وعائشة » بدليل ما روى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : « وإذا 


)١(‏ متفق عليه : خ (1/1417؟/6 مع م (مكتال١‏ 5 ؟[لم) د (زلاغم ؟/ كترم ن لكذكلت 
جه (18/ا؟ ١‏ 0/5). 
(19) م جمكة مالم دجتل ومما.ه ميات ه5/1510١15(‏ ن 4/55 . 


دما 


مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يطعم أطعم عنه , ولم يكن عليه قضاء , 
وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه ) . أخرجه أبو داود [1/174//] بسند 
صحيح على شرط الشيخين. وبدليل ما روت عمرة (أن أمها مانت 
وعليها من رمضان . فقالت لعائشة : أقضيه عنها ؟ قالت : لاء بل تصدقي 
عنها مكان كل يوم نصف صاع على كل مسكين) . أخرجه الطحاوي 
15م وابن حزم 6/7) واللفظ له . 

قال ابن القيم في « الإعلام ) (2/054) : « وهذا التفصيل هو الصحيح , 
لأن فرض الصيام جار مجرى الصلاة» فكما لا يصلى أحد عن أحدء ولا 
يُسلم أحد عن أحدء فكذلك الصيام. وأما النذر فهو التزام في الذمة 
بمنزلة الدّين » فيقبل قضاء الولي له كما يقضي دينه» وهذا محض الفقه ) 
أ.ه . راجع «أحكام الجنائز) للألباني 207١‏ و١‏ تهذيب السنن) لابن 
القيم (7/2074) . 

قوله : :50 : ١‏ والمشهور في مذهبنا أن قراءة القرآن لا يصله ثوابها . 
وقال جماعة من أصحابنا يصله ثوابها» وبه قال أحمد بن حنبل) . 

قلت : والراجح هو المشهور من مذهب الشافعي « ولهذا لم يندب إليه 

رسول 0 ولا حتّهم عليه» ولا أرشدهم إليه ينص ولا إهاء , 
ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة رضي اللّه عنهم ولو كان خيراً 
لسبقونا إليه » وياب القربات يُمَكضّر فيه على النصوص » ولا يُتَصوف فيه 
بأنواع الأقيسة والآراف أله من كلام ابن كثير في تفسير سورة النجم 
)4/١5(‏ . وانظر « حكم القراءة للأموات » . للشيخ محمد عبد السلام - 
رحمه الله - طبعة وزارة الأوقاف المصرية . 


١8م١‎ 


قر 
عرض لجْرَيَ 
(سلى ١ج‏ وى 


ؤي الهلال : 

قوله : :010 : « قوله عه : « صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» المراد 
رؤية بعض المسلمين ولا يشترط رؤية كل إنسان» بل يكفي جميعٌ الناس 
رؤيةٌ عَذلِينَء وكذا عَدْلٌ على الأصح» هذا في الصوم» وأما الفطر فلا 
يجوز بشهادة عدل واحد على هلال شوال عند جميع العلماء إلا أباثور» 
فجوّزه بعدل) . 

قلت : دليل قبول شهادة الواحد في رؤية هلال رمضان ما رواه أبوداود 
(ه؟9؟/0/48 عن ابن عمر قال : «تراءى الناس الهلال ؛ فأخيرتٌ رسولٌ 
لله مله أني رأيته » فصام وأمر الناس بصيامه» . قال المباركفوري في 
( نحفة الأحوذي ) 0" : وصححه ابن حبان والحاكم . 

وأما عدم قبول شهادة الواحد في هلال شوال فالأصل فيه حديث 
عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب «أنه خطب في اليوم الذي شك فيه 
فقال : ألا إني جالست أصحاب رسول الله له وسألتهم » إنهم حدثوني 
أن رسول الله َيه قال : صوموا لرؤيته وأفطروا ترؤيته وأنسكوا لهاء فإن غم 
عليكم فأتهوا ثلاثين يوماً. فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا )20 . 
وحديث أمير مكة الحارث بن حاطب قال : «عهد إلينا رسولٌ اللّهِ ملم أن 
ننسك للرؤية» فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما»”" . 


.)؛/١؟؟( صحيح: [ص. ج: 1811 حم (0١34/5؟/3)» ن‎ )١( 
(؟) صحيح: [ص. د: 8.٠.5]ء د (1؟9؟/1/459).‎ 


أ- باب وجوب صم رمختان لر 


185 


فإن قوله مَللَه : «فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا» في 
حديث عبد الرحمن بن زيد وقوله : «فإن لم نره وشهد شاهدا عدلٍ 
نسكنا بشهادتهما » فى حديث الحارث » يدلان بمفهومهما على عدم جواز 
شهادة رجل واحد في الصيام والإفطارء فخرج الصيام بدليل» وبقي 
الإفطار حيث لا دليل على جوازه بشهادة واحد أ.ه . بتصرف من ١‏ تحفة 
الأحوذي » مفض : تظضؤكرة ' 
باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم : 

قوله : )١15‏ : « فيه حديث كريب عن ابن عباس » وهو ظاهر الدلالة 
للترجمة » والصحيح عند أصحابنا أن الرؤية لا تعم الناس » بل تختص بمن 
قرب على مسافة لا تقصر فيها الصلاة ) . 

قلت : قال الشوكاني في «التيل ) 4/5710) : 

اختلفوا في ذلك على مذاهب » ذكرها صاحب ١‏ الفتح )220 : 

أحدها : أنه يعتبر لأهل كل بلد رؤيتهم » ولا يلزمهم رؤية غيرهم . 
حكاه ابن المنذر عن عكرمة والقاسم بن محمد وسالم وإسحاق . وحكاه 
الترمذي عن أهل العلم ولم يحك سواه. وحكاه الماوردي وجها 
للشافعية . 

وثانيها : لا يازم أهل بلد رؤية غيرهم إلا أن يغبت ذلك عند الإمام 
الأعظم» فيلزم الناس كلهمء لأن البلاد في حقه كالبلد الواحد» إذ 
حكمه نافذ في الجميع . قاله ابن الماجشون . 

وثالثها : إن تقاربت البلاد كان الحكم واحداء وإن تباعدت فوجهان . 


١م”‎ 


قال الشوكانى : وحجة هذه الأقوال حديث كريب هذا ء ولا حمجة فيه» 
لأن الحجة إنما هي في المرفوع من رواية ابن عباس ء لا في اجتهاده الذي فهم 
عنه الناس . وقد قال مََهِ : ولا تصوموا حتى تروا الهلال , ولا تفطروا حتى 
تروه) . وهذا لا يختص بأهل ناحية على جهة الانفراد » بل هو خطاب 
لكل من يصلح له من المسلمين . فالاستدلال به على لزوم رؤية أهل بلد 
لغيرهم من أهل البلاد أظهر من الاستدلال به على عدم اللزوم » لأنه إذا رآه 
أهل بلد فقد رآه المسلمون » فيلزم غيرهم ما يلرمهم أ.ه . بتصرف . 

قلت : وعلى المذهب الثالث : إن تقاربت البلاد كان الحكم واحداًء 
يجب أن يكون العمل» لأن وسائل الاتصال الحديثة قد قكبت البعيدع 
وأدنت النائى . « وهذا أمر متيسر للغاية كما هو معلوم ولكنه يتطلب شيئاً 
من اهتمام الدول الإسلامية » حتى تجعله حقيقة واقعية إن شاء الله تعالى ) 
وإلى أن تجتمع الدول الإسلامية على ذلك فإني أرى على شعب كل دولة 
أن يصوم مع دولته» ولا ينقسم على نفسهء فيصوم بعضهم معهاء 
وبعضهم مع غيرهاء تقدمت في صيامها أو تأخرت» لما في ذلك من 
توسيع دائرة الخلاف في الشعب الواحد» كما وقع في بعض الدول 

يه ا 1 6 
العربية » منذ بضع سنين. والله المستعان ) أ.ه . من « تمام المنة) (2وم) . 
“أ باب فخل الشحور : 


قوله : (.2) : «قوله عله : وتسحروا فإن في السحور بركة» فيه 
الحث على السحور» وأجمع العلماء على استحبابه ) وأنه ليس بواجب ) . 


قلت : مما ينبغى التنبيه عليه أن السحور يحصل بالشىء اليسير» كما 
قال َيه : «تسحروا ولو بجرعة ماء]20؟ . 


.)77/884( صحيح: [ص. ج: 2]5442 حب‎ )١( 
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2- باب النهي عن الوصنال: 

قوله : (؟01 : « وأجازه ابن وهب وأحمد وإسحاق إلى السحر) . 

قلت : وإنما أجازوه لقوله عَيَهِ : ٠لا‏ تواصلوا , فأيكم أراد أن يواصل 
فليراصل حتى السحر 2١70‏ . وهو وإن كان جائزاً إلا أن تعجيل الفطر أفضل . 
0- باب تغليط تحريم الجماع فج نهار ومخنان عله الصدائم : 

قوله : (ه؟0 : ( وأما المجامع ناسياً فلا يفطر ولا كفارة عليه » هذا هو 
الصحيح من مذهبنا وبه قال جمهور العلماء ... دليانا أن الحديث صَمٌّ أن 
أكل الناسي لا يفطر» والجماع في معناه) . 

قلت : هذا صحيح ! ولكن هل يظل المجامع ناسياً هو وأهله ؟! والفرق 
بين الجماع والأكل واضح» وهو أن الأكل قد ينقضي فجأة» بأكل لقمة 
أو لقم ؛ أما الجماع فلا بد له من مقدمات يبعد أن يصل بعدها إلى الجماع 
وهو ناس . فتأمل . 
[- باب جواز الحوم والفطر ف. شهر رمضيان للمسافر : 

قوله : (.؟ » 08١‏ : ( واستدل به هذا القائل على أنه إذا سافر بعد 
طلوع الفجر صائماً له أن يفطر في يومه . ومذهب الشافعي والجمهور أنه 
لا يجوز الفطر في ذلك اليوم ) . 

قلت : والأرجح جواز الفطر « كما ثبت في السنن أن من الصحابة 
من كان يفطر إذا خرج من يومه ويذكر أن ذلك سنة النبي مُه(" . وقد 
ثبت في الصحيح عن النبي عَِيُهِ أنه نوى الصوم في السفر» ثم إنه دعا 


(0) خ للاكوك/ء 5 /فع)ء د( 515؟ لانم :1/ت). 
(5) صحيح : رص . د: ت١ا5عء‏ د(هة؟؟/؟ه//). 


هما 


بماء فأفطر والناس ينظرون إليه )20 أ.ه . من « مجموع الفتاوى ) لابن 


تيمية (؟١5/95؟).‏ 


قوله : 0907 : ( وفيه دلالة لمذهب الشافعي وموافقيه أن صوم الدهر 
وسرده غير مكروه لمن لا يخاف منه ضرراً ولا يفوت به حقاً» بشرطل 


قلت : الصحيح أن صوم الدهر وسرده مكروه » لما سيأني عند 
مسلو”© رهم/م) من قوله عَيثُهِ : ولا صام من صام الأبد»؟ وقوله : 
(أحبٌ الصيام إلى اللّه صيام داود» كان يصوم يوماً ويفطر يوماً)9) . 


قال ابن القيم في «تهذيب السنن) (7/75) : وهو نص في أن صوم 
يوم وفطر يوم أفضل من سرد الصيام» ولو كان سرد الصيام مشروعاً أو 
مستحباً لكان أكثر عملاً» فيكون أفضل ء إذ العبادة لا تكون إلا راجحة 
فلو كان عبادة لم يكن مرجوحاً. ولا يقال إن النهي خاص بمن صام الدهر 
ولم يفطر أيام العيد المنهى عن صيامهاء لأنه معلوم أن السائل لم يسأل عن 
الصوم حرم الذي قد استقر تحريمه عندهم » ولو قدر أنه سأل عنه لم يكن 
َيه ليجيبه بقوله : دلا صام ولا أفطر». بل كان يجيبه عنه بصريح 
النهي » والسياق إنما يدل على أنه إنما سأله عن الصوم المأذون فيه لا الممنوع 
منه أ.ه . 


)١(‏ عفن عليه : خ )4/١87/1448(‏ م /١١١923(‏ ظلارهه//1). 

(؟) عتفق عليه : خ (14/101/5؟1/5) »م (قه1 لاخ -/1/415). 

[هرة متفق عليه : لخ )9/1١7/1111(‏ :م (55١85-11١1-/15غن/؟)‏ نف 06/51١5‏ د (1 1153م 
لااا/لام)ء جه (؟ "١/1‏ 1/0). 


الل 


قال ابن قدامة في «المغني ) 07/1507 : 
عنه » بدليل أن النبى عَيثّمِ قال لعبد الله بن عمرو : «إنك إن فعلت ذلك 
هجمت له عينك , ونفهت له النفس») ومعنى «هجمت له عينك»): 
غارت » وهي كناية عن الضعف . ١‏ ونفهت له النفس» : أصابها الإعياء 
والكلال أ.ه . 

قوله : (8/0) : ١‏ قوله : (أن الفضل امرأة العباس أرسلت إلى النبى 
َه بقدح لبن وهو واقف على بعير بعرفة فشربه ) فيه فوائد ... ومنها : 
جواز الشرب قائماً وراكباً) . 

قلت : الصحيح أنه لا يجوز الشرب قائماً إلا لعذر . 

قال ابن القيم فى ١‏ تهذيب السنن) (١58/ه):‏ 

وقد خوج مسلم في ( صحيحه ) عن أبي سعيد الخدري وأن رسول 

الله مييهِ زجر عن الشرب قائما)”" . 

وفيه أيضاً عن أبي هريرة أن البي عَْلهُ قال : «لا يشرين أحد منكم 
قائماً» فمن نسى فليستقيع 0" . 

وفي ١‏ الصحيحين )7 عن ابن عباس قال : «سقيت رسول الله مكل 
من زمزم فشرب وهو قائم) . زاد البخاري : «وفحلف عكرمة ما كان 
يومئذ إلا على بعير) . 


إفف ‏ ال ل مر : 
(9) متفق عليه لخ 0/45/1791 م 0131/51 


١ /ام‎ 


قال ابن القيم : فاختلف في هذه الأحاديث : فقوم سلكوا مسلك 
النسخ وقالوا: آخر الأمرئن من رسول الله عله الشرب قائماً . وقالت 
طائفة : في ثبوت النسخ بذلك نظرء فإن النبي عَِلهِ لعله شرب قائماً 
لعذر؛» وقد حلف عكرمة على أنه كان راكباً» وحديث عل قصة عين» 
فلا عموم لهاء وقد روى الترمذي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن 
جدته كبشة قالت : دخل علي رسول الله عَْللَهِ وفى البيت قربة معلقة 
فشرب قائماًء فقمت إلى فيها فقطعته). وقال الترمذي: حديث 
صحييح . ورواه ابن ماجهة) . 

فدلت هذه الوقائع على أن الشرب منها قائماً كان لحاجة » لكون القربة 
الموضع » أو لزحام وغيره . وبالجملة فالنسخ لا يقبت بثل ذلك أ.ه . 

وإذا علمت أن النسخ لا يثبت فاعلم أن العلماء اختلفوا في الجمع بين 
هذه الاحاديث : فقال الإمام النووي في ( شرح مسلم) (90١/؟1):‏ 
«الصواب أن النهى محمول على كراهة التنزيه» وأما شربه عَْيهِ قائماً 
فلبيان الجواز) أ.ه . 

قال الألباني في ( الصحيحة ) (5445؟/1): 

«إن القول بالتنزيه لا يساعد عليه لفظ «زجر)ء ولا الأمر بالإستقاء » 
لأنه - أعنى الاستقاء - فيه مشقة شديدة على الإنسان» وما أعلم أن في 
الشريعة مثل هذا التكليف كجزاء لمن تساهل بأمر مستحب . وقد قال ابن 
حزم بالتحريم » ولعل هذا هو الأقرب إلى الصواب. ويمكن أن تحمل 


. 0/1119 19 جه‎ 1/5١41 554( صحيح: [ص. جه: 19 تلاكع ءات‎ )١( 


١8/8 


أحاديث الشرب قائماً على العذر» كضيق المكان » أو كون القربة معلقة . 
وفي بعض الأحاديث الإشارة إلى ذلك » . واللّه أعلم أ.ه . 
|- باب حصوم يوم عأشوراء : 


قوله : (؛ 1١ ٠‏ : «اتفق العلماء على أن صوم يوم عاشوراء اليوم سنة 
ليس بواجب » واختلفوا في حكمه في أول الإسلام ... فقال أبوحنيفة : 
كان واجباً. واختلف أصحاب الشافعي فيه على وجهين: أشهرهما 
عندهم أنه لم يزل سنة من حين شرع » ولم يكن واجياً قط ... والثاني 
كان واجباً» كقول أبي حنيفة . 

وتظهر فائدة الخلاف في اشتراط نية الصوم الواجب من الليل: 
فأبو حنيفة لا يشترطها ويقول : ١‏ كان الناس مفطرين أول يوم عاشوراء؛ 
ثم أمروا بصيامه بنية من النهارء ولم يؤمروا بقضائه بعد صومه. 
وأصحاب الشافعي يقولون : كان مستحباً فصح بنية من النهار) . 

قلت : أما ما ذكره الإمام من الاتفاق على أن صوم يوم عاشوراء اليوم سنة 
فهو كما قال . واما ما ذكره من الاختلاف فى حكمه قبل أن يفرض رمضان 
فالراجح في .ذلك مذهب أبي حنيفة » وهو الوجه الثاني عند الشافعي » 
وذلك لما ذكره الإمام نفسه (6) بقوله : ويتمسك أبو حنيفة بقوله : «أمر 
بصيامه » والأمر للوجوب » وبقوله : « فلما فرض رمضان قال : من شاء 
صامه ومن شاء تركه). وهو ظاهر الدلالة لما استدل بهء كما ترى . 


وأما نية الصوم الواجب من الليل فهي شرط لصحتهء لقوله عله : 
« من لم يجمع الصيام فبل الفجر فلا صيام له » رواه الترمذدي وغيره22 ع 


. ن (4/1953) بنحوه‎ ») 3/1١ "/155( تاءو)ال/١5؟/؟150( صحيح : [ ص . د:15١5؟] د‎ )١( 


١16 


وقال الترمذي : وإنما معنى هذا عند بعض أهل العلم : لا صيام لمن لم 
يجمع الصيام قبل الفجر في رمضان؛ أو في قضاء رمضان » أو في صيام 
نذرء إذا لم ينوه من الليل لم يجزه . وأما صيام التطوع فمباح له أن ينويه 
بعد ما أصبح» وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق أ.ه . 

وعلى هذا ( فيكون حديث يوم عاشوراء معمولاً به فيمن لم يتكشف 
له أن اليوم من رمضان إلا في النهار). ذكره الشوكاني في «السيل) 
0١1ل‏ 

فمن أصبح وهو لا يعلم أن اليوم من رمضان فأفطر أو لم يفطر ثم علم» 
فعليه أن يمسك بقية يومه» ولا شىء عليه » ولا قضاء . 

وأما قول الإمام النووي (04) : لعلهم قضوهء وقد جاء في سان أبي 
داود('2 في هذا الحديث : «فأتموا بقية يومكم واقضوه) . فقد قال ابن 
القيم في ١‏ تهذيب السنن) (50/” : قال عبد الحق: ولا يصح هذا 
الحديث فى القضاء. قال : ١‏ ولفظلة «اقضوه) تفرد بها أبو داود ولم 
يذكرها النسائى ) أ.ه . 
4- باب تحريمر صوم أيار التشريق : 

قوله : 10 : « قوله مَك : (أيام التشريق أيام أكل وشرب ) فيه دليل 
من قال : لا يصح صومها بحال؛ وهو أظهر القولين في مذهب الشافعي ) 
وبه قال أبو حنيفة وابن المتذر وغيرهما ... وقال مالك والأوزاعي وإسحاق 
والشافعي في أحد قوليه: يجوز صومها للمتمتع إذا لم يجد الهدى, 
ولا يجوز لغيره . واحتج هؤلاء بحديث البخاري في صحيحه”" عن ابن 


(1) ضعيف : د(54:9.0/؟١١1//).‏ (؟) رقم (4/555/15597). 


عمر وعائشة قالا: ولم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد 
الهدى) . 

قلت : والراجح قول مالك ومن وافقه » يوض حه قول الشوكاني في 
والنيل) رده /؛) : 
بلفظ « رخص رسول الله عله للمتمتع إذا لم يجد الهدى أن يصوم أيام 
التشريق ) . وفي إسناده يحيى بن سلام وليس بالقوي ولكنه يؤيد ذلك 
عموم الآية. وهذا أقوى المذاهب . وأما القائل بالجواز مطلقاً فأحاديث 
الباب جميعها ترد عليه ) أ.ه . 
أ- باب كراحة إفراك يوم الجمهة بكوم : 

قوله : 0٠0‏ : ( وفي هذا الحديث النهي الصريح عن تخصيص ليلة 
كراهيته . واحتج به العلماء على كراهة هذه الصلاة المبتدعة التى تسمى 
( الرغائب » . قاتل اللَّه واضعها ومخترعهاء فإنها بدعة منكرة من البدع 
التي هي ضلالة وجهالة » وفيها منكرات ظاهرة . وقد صنض جماعة من 
الأئمة مصنفات نفيسة في تقبيحهاء وتضليل مصليها ومبتدعها, ودلائل 
قبحها وبطلانها ) . 


قلت : وقد روى في هذه الصلاة حديث موضوع »2 وفيه : قال 


رسول الله عَيْيلهِ : وما من أحد يصوم يوم الخميس أول خميس في 
رجب » ثم يصلى فيما بين العشاء والعتمة . يعني ليلة الجمعة ثنتي عشرة 


() قط 55ت الكي طح 53 .)0/١‏ 
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ركعة» يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة, وإنا أنزلناه في ليلة القدر ثلاث 
مرات وقل هو الله أحد اثنتي عشرة مرة: يفصل بين كل ركعتين بتسليمة, 
فإذا فرغ من صلاته صلى علي سبعين مرة, ثم يقول : اللهم صلّ على 
محمد النبي الأميّ وعلى آله ثم يسجد فيقول في سجوده سبوح قدوس 
رب الملائكة والروح سبعين مرة» ثم يرفع رأسه فيقول : رب اغفر وارحم 
وتجاوز عما تعلم : إنك أنت العزيز الأعظم » سبعين مرة. ثم يسجد الثانية 
فيقول مثل ما قال في السجدة الأولى , ثم يسأل الله تعالى حاجته, فإنها 
تعضي ) . 

قال ابن الجوزي في « الموضوعات ) )2/1١١0(‏ : هذا حديث موضوع على 
رسول الله َه » وقد اتهموا به ابن جهيم » ونسبوه إلى الكذب ؛ وسمعت 
شيخنا عبد الوهاب الحافظ يقول : رجاله مجهولون وقد فتشت عليهم جميع 
الكتب فما وجدتهم أ.ه . وانظر كتاب ١‏ السنن والمبتدعات ) (40) . 
ا- باب بيان نسخ قول الله تعالى : « وعلك الحدين يطيقونه 

فخدية مه 

قوله : 0١١7٠١١‏ : (قوله : (عن سلمة : لما نزلت هذه الآية : ©« وعلى 
الذين يطيقونه فدية طعام مسكين »© [البقرة: ١84‏ كان من أراد أن يفطر 
ويفتدي » حتى نزلت الاية التى بعدها فنسختها)»). قال القاضى 
عياض97 : « اختلف السلف في الأولى : هل هي محكمة أو مخصوصة 
أو منسوخة كلها أو بعضها؟ فقال الجمهور منسوخة كقول سلمة» ثم 
احتلفوا : عل بتي بنها ا لم يخ 3 وى عن ابن حمر والمتهور أ 
حكم الإطعام باق على من لم يطق الصوم لكبر .... إلخ) . 


.)4/99( شرح مسلم‎ )١( 


الال 


قلت : وما يؤيد أن حكم الإطعام باق ما رواه البخاري في كتاب 
التفسير من صحيحه (ه.45): عن أبن عباس أنه قال: «ليست 
بمنسوخحةء هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما 
فليطعمان مكان كل يوم مسكيئاً) . وعن أنس رضي الله عنه أنه ضعف 
عن الصوم عاماً فصنع جفنة ثريد » ودعا ثلاثين مسكيناً فأشبعهم ) رواه 
الدارقطني )5/١007/17(‏ وعلق البخاري نحوه (8/105) . 

وحكم الحامل والمرضع حكم الكبير» بذلك أفتى ابن عباس وابن عمر 
ولدها في رمضان » يفطرانت ويطعمان مكان كل يوم مسكيناً » ولا 
يقضيان صوماً) عزاه الالباني في «الإرواء) )4/١5(‏ للطبري (/05؟) . 

وعن نافع قال: « كانت بنت لابن عمر تحت رجل من قريش )2 
وكانت حاملاً» فأصابها عطش في رمضان» فأمرها ابن عمر أن تفطر 
وتطعم عن كل يوم مسكيناً ) رواه الدارقظني 04 

قوله : (0 : « وفي الرواية الثانية التصريح بالدلالة لمذهب الشافعي 
وموافقيه في أن صوم النافلة يجوز قطعه والأكل في أثناء النهار ويبطل 
الصوم , لأنه نفل فهو إلى خيرة الإنسان في الابتداءء وكذا في الدوام» 
وممن قال بهذا جماعة من الصحابة وأحمد وإسحاق وآخرون ... وقال 
أبو حنيفة ومالك لا يجوز قطعه ويأئم بذلك» وبه قال الحسن البصري 
ومكحول والنخعي » وأوجبوا قضاءه على من أفطر بل" عذر). 
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عن أم هانيع أن رسول الله مه دخل عليها» فدعا بشراب فشرب ثم 
ناولها: فشربت » فقالت : يارسول الله أما إنى كنت صائمه ؟! فقال 
رسول اللَّهِ ركه : «الصائم المتطوع أمير نفسه, إن شاء صام وإن شاء 
أفطر » روأه أحمد والترمذي2"7 . 
“- باب اللجتهات في الهشر الأوآخر من شهر دمخنان : 

قوله : ١ :)007١(‏ ولهذا اتفقوا (يعني: أصحابه الشافعية ) على 
استحياب إحياء ليلتى العيدين ) . 
ضعيف أو موضوع» ومن ذلك : 

حديث : «من أحيا ليلة الفطر وليلة الأضحى» لم يمت قابه يوم تموت 
القلرب ») : قال الألبانى : موضوع : قال في (المجمع) (؟/خذى : 

«رواه الطبرانى فى «الكبير) و١‏ الأوسط» عن عبادة بن الصامت؛ 
وفيه عمر بن هارون البلخي » والغالب عليه الضعف » وأثنى عليه ابن 
مهدي وغيره ولكن ضعفه جماعة كثيرة ) . 

قلت : ابن مهدي له فيه قول آخر معاكس لهذا وهو: 

ولم يكن له عندي قيمة) ! وقد قال فيه أبن معين وصالح جزرة : 
« كذاب ») . وكذا قال ابن الجوزي فى ( الموضوعات ) (؟/45١)»‏ وساق له 
حديئاً اتهمه بوضعه . وقال ابن حبات 41١/9١‏ : 


(1) صحيح : [رص. ج: 1 الا"] :حم (150/15117/ )ءات زخكلا/ا ال ك 15 /ن). 
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. ) كان ثمن يروى عن الثقات المعضلات » ويدعى شيوخاً لم يرهم‎ ١ 

وروى الحديث من طريق أخرى بلفظ : 

. من قام ليلتي العيدين محتسباً لله لم يمت قلبه يوم موت القلوب»‎ ١ 
عن بقية بن الوليد عن ثور بن‎ )541/1١( ضعيف جدّاً . أخرجه ابن ماجه‎ 
: ) الزوائد‎ ١ يزيد عن خالد بن معدان عن أبى أمامة مرفوعاً . قال فى‎ 

«إسناده ضعيف لتدليس بقية 4 . وقال العراقي في ( تخريج الإحياء ) 
5/1 : ( إسناده ضعيف ») . 

قلت : بقية سيء التدليس» فإنه يروي عن الكذابين عن الثقات ثم 
يسقطهم من بينه وبين الثقات ويدلس عنهم ! فلا يبعد أن يكون شيخه 
الذي أسقطه فى هذا الحديث من أولئك الكذايين» فقد قال ابن القيم في 
هديه عَْيهِ ليلة النحر من المناسك 11/1 : 
الكذاب » والمذكور فى الحديث السابق » يرويه عن ثور بن يزيد به. فلا 
أستبعد أن يكون هو الذي تلقاه بقية عنه ثم دلسه وأسقطه . 

وسيأني تخريج حدينه فيما بعد إن شاء الله تعالى برقم (0178 . 

حديث : (من أحيا الليالي الأربع وجبت له الجنة» ليلة التروية » وليلة 
عرفة» وليلة النحر» وليلة الفطر») . 

موضوع : رواه نصر المقدسي في جزء من الأمالي ) (5/187) عن 


سويد بن سعيد حدثني عبد الرحيم بن زيد المي عن أبيه عن وهب بن 
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منيه عن معاذ بن جبل مرفوعاً . وهذا إسناد موضوع كما يأتي بيانه » 
وأورده السيوطي في ( الجامع الصغير ) من رواية ابن عساكر عن معادٌ. 

قال ابن حجر في ١‏ تخريج الأذكار) : حديث غريب . وعبد الرحيم 
يصح ) وعبد الرحيم قال يبحى : كذاب., والدنسائي : متروك ) . 

قلت : وسويد بن سعيد ضعيف أيضاً » فالإسناد ظلمات بعضها 
فوق بعض ! والحديث أورده المنذري في «الترغيب» 0٠٠١/0‏ بلفظ : 
«... الليالى الخمس ... »© فذكره وزاد فى أخيره : « وليلة النصف من 
شعبان ) ثم قال : 

ورواه الأصبهانى ) . وأشار المنذري لضعفه أو وضعه . 

قلت : وهو عند الأصبهاني في (الترغيب) (ق )1/50٠‏ من الوجه 
المذكور أ.ه . « الضعيفة ) (١٠ه ‏ ١1ه95926م).‏ 


ىت 
على 


1 
نب لضي قري 
(مل (نْ (لزوئيى 


قوله : )/١(‏ : « واختلف العلماء في وجوب العمرة : فقيل : واجبة » 
وقيل : مستحبة . وللشافعي قولان: أصحهما وجوبها ) . 

قلت : هذا الخلاف إنما هو في العمرة المفردة » والأرجح عدم وجوبها 
«فإن الله إما أوجب الحج بقوله : «وللّه على الناس حج البيت» [آل 
عمران: 57] ولم يوجب العمرة» وإنما أوجب إتمامهما» فأوجب إتمامهما 
لمن شرع فيهماء وفي الإبتداء إنما أوجب الحجء وهكذا سائر الأحاديث 
الصحيحة » ليس فيها إلا إيجاب الحج ) أ.ه. من ( مجموع فتاوى ابن 
تيمية ) (5"/5) . 

قوله : 0/9 : ( وأجمعوا على أنه لا يجب الحج ولا العمرة في عمر 
الإنسان إلا مرة واحدة» إلا أن ينذر فيجب الوفاء بالنذر بشرطهء وإلا إذا 
دخل مكة أو حرمها لحاجة لا تتكرر من تجارة أو زيارة ونحوهماء ففي 
وجوب الإحرام بحج أو عمرة خلاف العلماء» وهما قولان للشامي , 
أصحهما استحبابه » والثاني وجوبه» . 

قلت : والراجح أنه لا يجب على من دخل مكة الإحرام» إلا أن 
يشاء» لعدم الدليل على الوجوب . 


قوله : رك عل : ( واحتلفوا في وجوب اللحج هل هو على الفور أو 
التراخي ؟ فال الشافعي وأبو يوسف وطائفة : هو على التراخي ... وقال 
أبو حنيفة ومالك وآخرون : هو على الفور) . 


١ 51/ 


قلت : والراجح أنه على الفور» لقوله عه : ومن أراد الحج فليتعجل , 

فإنه قد يمرض المريض وتضل الدابة» وتعرض:الحاجة ). رواه ابن ماجه0") 
11 . 

أ- باب ما يبأم للمحرر بحج أو غمرة لبسه وما لا يبام : 

قوله : (4/) : ١‏ وأما المرأة فيباح لها ستر جميع بدنها بكل ساتر من 
غيره » إلا ستر وجهها فإنه حرام بكل ساتر) . 

قلت : ويجوز للمرأة ستر وجهها عن الرجال الأجانب . قال ابن قدامة 
في «المغني » (807/ : فأما إذا احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال 
قريباً منها فإنها تسدل الثوب من فوق رأسها على وجههاء روى ذلك عن 
عثمان وعائشة» وبه قال عطاء ومالك والثوري والشافعي وإسحاق 
ومحمد بن الحسن » ولا نعلم فيه خلافاً» وذلك لا روى عن عائشة رضي 
الله عنها قالت : « كان الركبات يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله 
َيِه فإذا حازونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجههاء فإذا 
جاوزونا كشفناه » رواه أبو داود والأثرم . 

قلت : هذا الأثر فيه يزيد بن أبي زياد » هو الهاشمي مولاهم الكوفي . 
قال الحافظ : « ضعيف » كبر فتغير» صار يتلقن ) أ.ه . ذكره الألباني في 
الإرواء» )4/5١١(‏ ثم قال : وأوضح من هذا ما رواه مالك عن هشام بن 
عروة عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت : ( كنا نخمّر وجوهنا ونحن 
محرمات » ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق] .29‏ 
(1) صحيح: [ص. جه: 18909]) جه 1/57/5841 . 


(؟) صحيح : [الإرواء: 9؟5١٠ثمء‏ ط (4؟4/0 51 ك (0/1454). 
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قال ابن قدامة : وذكر القاضى أن الثوب يكون متجافياً عن وجهها 
بحيث لا يصيب البشرة . ولم أر هذا الشرط عن أحمد» ولا هو في 
الخبر» مع أن الظاهر خلافه » فإن الثوب المسدول لا يكاد يسلم من إصابة 
البشرة » فلو كان هذا شرطاً لبين أ.ه . 

قوله : (4/ » 5/) : ( وقوله ع2 : رإلا أحداً لا يجد النعلين فليابس 
الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين) وذكر مسلم بعد هذا من رواية ابن 
عباس وجابر «من لم يجد نعلين فليابس خفين» ولم يذكر قطعهما. 
واحتلف العلماء في هذين الحديثين : 

فقال أحمد : يجوز لبس الخفين بحالهما ولا يجب قطعهما» لحديث 
ابن عباس وجابر» وكان أصحابه يزعمون نسخ حديث ابن عمر المصرح 
بقطعهما» وزعموا أن قطعهما إضاعة مال . 

وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وجماهيرالعلماء : لا يجوز لبسهما إلا 
بعد قطعهما أسفل من الكعبين؛ لحديث ابن عمرء قالوا: وحديث ابن 
عباس وجابر مطلقان» فيجب حملهما على المقطوعين) . 

قلت : والراجح أن حديث ابن عمر منسوخ بحديث ابن عباس 
وجابر» كما قال أصحاب أحمدء لآن حديث ابن عمر خطب به 
النبي عَييلهِ في مسجد المدينة قبل خروجه إلى الحج» وأما حديث ابن 
عباس فإنما خطب به يله بعد ذلك وهو بعرفات» فيكون ناسخاً 
لحديث ابن عمرء لأنه لو كان القطع واجباً لبينه للناس» إذ لا يجوز 
تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه أ.ه . انظر «(المغني») (8075/”)) 
و«الإرواء)» 55 ١/؛).‏ 


1ك 
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ومن لبس الخفين لعدم النعلين فلا شيء عليه » لأنه لو وجبت فدية لبينها 

قوله : 0 : «قوله عَيْللهِ للسائل عن العمرة «اغسل عنك أثر 
الصفرة » فيه تحريم الطيب على الحرم ابتداء ودواماً» لأنه إذا حرم دواماً 
فالابتداء أولى بالتحري ) . 
بعد الإحرام» فقال : قولها : ( طيَعتٌ رسول الله مُه لحرمه حين أحرم » 
ولحله قبل أن يطوف بالبيت ) فيه دلالة على استحباب الطيب عند إرادة 
الإحرام » وأنه لا بأس باستدامته بعد الإحرام ع وإنا يحرم ابتداؤه فى 
المحدثين والفقهاء أ.ه . 

قلت : وأما قصة السائل عن العمرة فقد كانت بالجعرانة » وهي في سنة 
ثمان بلا خللاف . وأما تطييب عائشة رسول الله َيِه فد كان في حجة 
الوداع » وهى سنة عشر بلا حلاف » وإنما يؤخذ بالأمر الآخر فالآخر . وأيضاً 
ا أمور بفسله في قصة السائل ما هو اشلوق لا مطاق الطيب + ' فلعل علة 
فحريا وغير محرم أ .هم . أفاده الشوكاني في « التيل) 0م . 
]- باب استحباب الطيب قبل الإحرام : 


قوله : (45) : «وفي الحج تحللان يحصلان بثلاثة أشياء : رمي جمرة 
العقبة » والحلق » وطواف الإفاضة ... فإذا فعل الثلاثة حصل التحللان» 
وإذا فعل اثنين منهما حصل التحلل الأول) . 


6.6 


قلت ؛ والراجح أن التحلل الأول يحصل برمي جمرة العقبة وحدهاء 
للزيادة التي رواها النسائي في حديث عائشة المذكور» ولفظه « طيبت 
رسول اللّه يي لحرمه حين أحرم » وله بعد ما رمى جمرة العقبة قبل أن 
يطوف ) 7"١/ه).‏ وانظر « الصحيحة ) (581). 

قوله : ١ : 0١0‏ قولها: ( ثم يطوف على نسائه) قد يقال : قد قال 
الفقهاء : أقل القسم ليلة لكل امرأة» فكيف طاف على الجميع في ليلة 
واحدة ؟ وجوابه من وجهين ... الثاني : أن القسم في حق النبي عه هل 
كان واجباً فى الدوام ؟ ... قال أبو سعيد الاصطخري : لم يكن واجباً : 
وإنما كان يقسم بالسوية » ويقرع بينهن تكرماً وتبرعاً لا وجوباً) . 

قلت : وما ذكره الاصطخري هو الراجح ع وراجع لذلك تفسير ابن 
كثير » سورة الأحزاب » وقول الله تعالى : #ترجى من تشاء منهن وتؤوى 
إلياك من تشاء 4 [الأحزاب : .]6١‏ 
]- يبأب جواز الحجامة للمحرم : 


قوله : )1١(‏ : «وفي هذا الحديث دليل لجواز الحجامة للمحرم » وقد 
أجمع العلماء على جوازها له في الرأس وغيره ؛ إذا كان له عذر في ذلك 
وإن قطع الشعر حيتئذ» لكن عليه الفدية لقطع الشعر» . 

قلت : قوله : « لكن عليه الفدية ) لا دليل عليه » بل مردود باحتجامه 
َيَهِ » فإنه لو فدى لنقله عنه الراوي » فاقتصاره على ذكر احتجامه دون 
الفدية دليل على أنه لم تقع منه فدية . وهو اخختيار ابن تيمية رحمه الله 
تعالى أ.ه . أفاده الألباني في ( مناسك الحج والعمرة) (ص ؟ » .)٠١‏ 


مين 


2- بأب جواز مصاواة المحرم عينيه : 

قوله : (١؟0‏ : ( وأما الاكتحال للزينة فمكروه عند الشافعي وأخرين » 
وفي إيجاب الفدية عندهم بذلك خلاف . واللّه أعلم) . 

قلت : قال الشوكاني في ١‏ السيل ») )5/١7١(‏ : 

«لم يثبت ما يدل على أن الكحل والدهن من محظورات الإحرام ولا 
المحظورات ) أ.ه . 
- باب أحرام النفساء : 

قوله : 0 : ١‏ وفيه أن ركعتي الإحرام سنة ليستا بشرط» . 

قلت : والصحيح أنهما ليستا بشرط ولا سنة « وليس لالإحرام صلاة 
تخصه» لكن إن أدركته الصلاة قبل إحرامه» فصلى ثم أحرم عقب 
صلاته ». كان له أسوة برسول اللّه عله حيث أحرم بعد صلاة الظهر. 
لكن من كان ميقاته ذا الحليفة استحب له أن يصلى فيهاء لا لخصوص 
الإحرام وإنما لخصوص المكان وبركته» فقد روى البخاري”!2 عن عمر 
رضي اللّه عنه قال : سمعت رسول الله ينه بوادي العقيق يقول : « أتاني 
الليلة آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي البارك» وقل : عمرة في 
حجة) أ.ه . من « مناسك المج والعمرة» للألباني رص 09 . 


(0) اخ ركه الجسم د جتم اام جه جاة 1/5511 . 
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7- باب بيان وجوه الإحرامر وأقه يجوز إغرات الحج والتمتخ والقران : 

قوله : (094 : « والإفراد أن يحرم احج في أشهره ويفرغ منه ثم 
يعتمر ) . 

قلت : هذه العمرة بعد الحج لم يفعلها أحد على عهد النبي عَيِلَه : 
ولا أمر بها هو ولا أحد من خلفائه ولا أحد من صحابته والتابعين وأئمتهم 
أمر اختيار» وليس مع من يستحبها دليل سوى قصة عائشة وقول النبي 
َيه لأحيها عبد الرحمن : ١‏ اذهب معها فأعمرها من التنعيم )217 . ولا دلالة 
لهم فيهاء فإن عمرتها إما أن تكون قضاء للعمرة المرفوضة بسبب الحيض 
عند من يقول أنها رفضتها فهي واجبة قضاء لهاء أو تكون زيادة محضةء 
وتطييباً لقلبهاء عند من يقول أنها كانت قارنة» وأن طوافها وسعيها 
أجزأها عن حجها وعمرتها. ولو كانت هذه العمرة خيراً لأهلّ بها 
عبد الرحمن بن أبي بكر لا سيما وقد خرج مع عائشة ودخل معهاء فلما 
لم يهل بها دل على عدم مشروعيتها لكل أحد أ.ه . وانظر ١‏ مجموع 
فتاوى ابن تيمية) (15/" ثم » (43؟/7 )2 و <زاد المعاد) (5١5؟/0)‏ . 

قوله : ١8٠ » ١١‏ : ( واحتلف العلماء في هذه الأنواع الثلاثة : أيها 
أفضل ؟ ... والصحيح تفضيل الإفراد» ثم التمتع» ثم القران» . 

قلت : بل الصحيح : التمتع ثم القران» على تفصيل : 

قال ابن قدامة في « المغني اا : 

وأجمع أهل العلم على جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة شاءء 
واختلفوا في أفضلها : فاختار إمامنا التمتع ثم الإفراد ثم القران . وممن روى 


(1) معفق عليه : خ 7/53/1184 م (175117/طط لك د ركلاة 41لا ة/م)ءات 18م 
5 جه (5333//ا0/551). 


عنه اختيار. التمتع : ابن. عمر وابن عباس وأبن الزبير» وعائشة والحسن 
وعنطاء » وطاوس ومجاهد » وجابر بن زيد » والقاسم بن سالم » وعكرمة . 
وهو أحد قولي الشافعي. وروى المروزي عن أخمد: إن ساق الهدى 
فالقران أنضل » وإن لم يسقه فالتمتع أفضل » لأن النبي َه قرن حين 
ساق الهدى» ومنع كل من ساق الهدى من الحلل حتى ينحر) أ.ه . 

قلت : وبهذا التفصيل قال ابن القيم في «الهدى) :)1/5١7(‏ فقد 
قال : 

« إن التمتع وإن تخلله الإحلال فهو أفضل من الإفراد الذي لا حل فيه ؛ 
لأمر النبي مله من لا هدى معه بالإحرام به» ولأمره أصحابه بفسخ احج 
إليه » ولتمّنيه أنه كان أحرم بهء ولأنه الدسك المنصوص عليه في كتاب 
الله » ولأن الأمة أجمعت على جوازه؛ بل على استحبابه » واختلفوا في 
غيره على قولين» فإن النبي عله غضب حين أمرهم بالفسخ إليه بعد 
الإحرام بالحج فتوقفواء ولأنه من المحال أن يكون حي قط أفضل من حجة 
خير القرون وأفضل العالمين مع نبيهم مله ؛ وقد أمرهم كلهم أن يجعلوها 
متعة » إلا من ساق الهدي . فمن المحال أن يكون غير هذا الحج أفضل منه » 
إلا حج من قرن وساق الهدي , كما اختاره الله سبحانه لنبيه مله » فهذا 
هو الذي اختاره الله لنبيه» واختار لأصحابه التمتع» فأي حج أفضل من 
هذين ؟! ولأنه من امحال أن ينقلهم من النسك الفاضل إلى المفضول 
المرجوح أ.ه . 

قوله : ١:.(‏ - 041: «قولها: (وأما الذين كانوا جمعوا الحج 
والعمرة فإنما طافوا طوافاً واحداً) هذا دليل على أن القارن يكفيه طواف 
واحد عن طواف الركن » وأنه يقتصر على أفعال الحج» وتندرج أفعال 


ا 


العمرة كلها فى أفعال الحج وبهذا قال الشافعئ ... : وقال أبو حنيفة : 

قلت : وقول الشافعي رضي الله عنه أصح لهذا الحديث » ولقوله مَل 
لعائشة : « يسعك طوافك حجلك وعمرتك » . وقد اختار ذلك أبن حزم 
في (المحلى ) (10//) . 

قوله : (149) : 9 قولها : ( خرجنا مع رسول الله َيه حجة الوداع ... 
فقال رسول الله لله : من أحرم بعمرة ولم يهد فليتحلل, ومن أحرم 
بعمرة وأهدى فلا يحل حتى ينحر هديه 0 إلخ) ). هذا الحديث ظاهر 
في الدلالة لمذهب أبي حنيفة وأحمد وموافقيهما في أن المعتمر المتمتع إذا 
مالك والشافعي وموافقيهما أنه إذا طاف وسعى وحلق حل من عمرته 
وحل له كل شيء في الحال» سواء كان ساق هديا أم لا) . 

قلت : وإذا كان الحديث ظاهر الدلالة لمذهب أبى حنيفة وأحمد» فلا 
يسعنا إلا أن نقول كما قال مالك نفسه : « كل منا يؤخذ منه ويرد عليه 
إلا المعصوم عله ) . 


قوله : 4م : (قوله مَيله : ومن أراد منكم أن يهل بعمرة فليهل, 
فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة) هذا مما يحتج به من يقول بتفضيل 
التمتع ... وأجاب القائلون بتفضيل الإفراد بأنه مه إنها قال هذا من أجل 
فسخ الحجة إلى العمرة» الذي هو خاص لهم في تلك السنة خاصة») . 

قلت : أما تفضيل التمتع على الإفراد فقد سبق القول فيه وأما أن 
فسخ الحج إلى العمرة كان خاصاً لهم في تلك السنة خاصة فسيأتي 
الكلام فيه إن شاء الله . 


قوله : 147 : « وفيه دليل على أن الطواف لا يصح من الحائض » 
وهذا مجمع عليهء لكن اختلفوا في علته على حسب اختلافهم في 
اشتراط الطهارة للطواف : فقال مالك والشافعي وأحمد : هي شرط » وقال. 
أبو حنيقة : ليست بشرط » وبه قال داود ) . 

قلت : والراجح قول مالك ومن وافقه أن الطهارة من الحدثين شرط لصحة 
لواف » لقوله مك لعائشة وقد حاضت : : ٠‏ افعلي ما يفعل الخاج غبر أن 
لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي ١١)‏ ؟. وقوله عَيْبلُكِ : «الطواف بالبيت صلاةع 
إلا أنكم تتكلمون فيه" . فإذا كان العلواف صلاة فالطهارة شرط له. 

قوله : (/014): «وأجمعوا على أن الحج يجب على المرأة إذا 
استطاعته . واختلف السلف هل اغحرم لها من شروط الاستطاعة ؟ ) . 

أقول : نعم» المحرم من شروط استطاعة المرأة» لقوله مله : لا تسافر 
امرأة إلا ومعها ذو محرم)7" . وروى الدارقطني”؟؟ عن ابن عباس أن النبي 
مه قال : ولا تحجن امرأة إلا ومعها ذو محرم » . وهذا صريح في الحكم . 
وقد نص عليه أحمد » فقال أبو داود : قلت لأحمد : امرأة موسرة ولم يكن 
لها محرمء هل يجب عليها الحج؟ قال : لا. وقال أيضاً: المحرم من 
السبيل . وهذا قول الحسن والنخعي وإسحاق وابن المتذر وأصحاب الرأي 
أه . بتصرف من «المغني ) (95؟/) . 
(1) صفق عليه : خ 4/9803 .ه/تم م كله اول . 
(؟) صحيح : [الإرواء: ١١١]ءات‏ (/50ذألا١؟/؟).‏ خر (085؟/؟4/52)) حب (148وو/ 

/1”) عى ( هم [١‏ ؛لاكلنم ك وذه4/ل مق (ها[م). 


(9) متفق عليه : اخ 47/9070 )ا م "41١‏ ال/ملاةل. 
(5) رقم (١5/؟؟5/5).‏ 


قوله : (044 : ( وأجمعوا على أن لزوجها أن يمنعها من حج التطوع . 
وأما حج الفرض : فقال جمهور العلماء : ليس له منعها منه» وللشافعي 
فيه قولان ... وأصحهما له متعها لأن حقه على الفورء والحج على 
التراخي ) . 

قلت : قد سبق بيان الدليل على أن الحج واجب على الفورء وعليه 
فليس للرجل منع زوجته من حج الفرص إذا سافرت مع محرم . 

قوله : 1107 : ١‏ وقد اختلف العلماء في هذا الفسخ : هل هو خاص 
للصحابة تلك السنة خاصة ؟ أم باق لهم ولغيرهم إلى يوم القيامة ؟ فقال 
أحمد وطائفة من أهل الظاهر: ليس خاصاًء بل هو باق إلى يوم 
القيامة ... وقال مالك والشافعي وجماهير العلماء من السلف والخلف : 
هو مختص بهم في تلك السنة» لا يجوز بعدها ) . 

قلت : والراجح أن الفسخ ليس خاصاً بتلك السنة . قال ابن القيم في 
«الهدي) 5/580 : وهذا اللفظ الأخي خير ( يعني قوله : : «بل لأبد 
الأبد » صريح في إبطال قول من قال أن ذلك كان خاصاً بهم , فإنه حيعة 
يكون لعامهم ذلك وحده لا للأبدء ورسول الله لَه يقول : إنه للأيد . 

قال ابن القيم : ونحن تُشْهِدُ اللّهَ عليتا أنا لو أحرمنا بحج لرأينا فرضاً 
علينا فسخه إلى عمرة » تفادياً من غضب رسول الله مه واتباعاً لأمره» 
فواللُه ما نسخ هذا في حياته ولا بعده» ولا صح حرف واحد يعارضه ؛ 
ولا خص به أصحابه دون من بعدهم . بل أجرى الله سبحانه على لسان 
سراقة أن يسأله : هل ذلك مختص بهم؟ فأجاب بأن ذلك كائن لأبد 
الأبد 0 الأحاديث » وهذا الأمر الم كد الذي 
غضب رسول الله لَه على من خالفه . 
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وللهِ در الإمام أحمد - رحمه الله - إذ يقول لسلمة بن شبيب وقد قال 
له : يا أبا عبد اللّه » كل أمرك عندي حسن»ء إلا خخلة واحدة» قال: وما 
هي ؟ قال : تقول بفسخ الحج إلى العمرة . فقال : يا سلمة كنت أرى لك 
عملا عندي في ذلك أحد عشر حديئاً صحاحاً عن رسول الله قله : 
أأتركها لقولك ؟! 

قال ابن القيم : وهو مذهب أهل بيت رسول الله مَل » ومذهب حبر 
الأمة وبحرها اين عباس وأصحابه» ومذهب أبى هوسى, الأشعري ‏ 
ومذهب إمام أهل السنة والحديث أحمد بن حنبل وأتباعه وأهل الحديث 
معه» ومذهب عبد الله بن الحسن العنبري » ومذهب أهل الظاهر . قال : 
والذين خالفوا هذه الأحاديث لهم أعذار. ثم أطال في الرد عليهم أ.ه . 

020 ءِ 

قوله : (160 : (قوله ( ثم ركب رسول الله َيه حتى أتى الموقف ... 
فلم يزل واقفأ حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب 

ومنها : أنه ينبغي أن يبقى في الوقوف حتى تغرب الشمس ويتحقق 
غروبهاء ثم يفيض إلى مزدلفة فلو افاض قبل غروب الشمس صح وقوفه 
وحجه ) ويجير ذلك يدم . إلخ) . 

قلت : الصحيح أن الإفاضة بعد تحقق الغروب سنة» فإذا أفاض قبل 
الغروب فلا شيء عليه . وانظر (أضواء البيان) للشنقيطي (5/158). 

قوله : (<م1 ١ : 1407 ١‏ وأما وقت الوقوف فهو ما بين زوال الشمس 
الوقوف من الفجر يوم عرفة ) . 


قلت : والراجح قول أحمدء لقول النبي 2َيْلَهِ : ومن شهد صلاتنا 
هذه ووقف معنا حتى ندفع , وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهاراً: فقد 
تم حجه وقضى تفثه)2'0 . وما بين الفجر والظهر من يوم عرفة » فكان وقتا 
للوقوف » كبعد الزوال » وترك الوقوف لا يمنع كونه وقتاً للوقوف» كبعد 
العشاء » وإنما وقفوا في وقت الفضيلة» ولم يستوعبوا جميع وقت الخروج 
أه , بتصرف من « المغني ) 0/415١‏ . 

قوله : 1 : «قوله (ثم اضطجع رسول الله عَقَهُ حتى طلع 
الفجرء فصلَّى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة) في هذا الفصل 
مسائل : إحداها أن المبيت بمزدلفة ليلة النحر بعد الدفع من عرفات نسك » 
وهذا مجمع عليه » لكن اختلف العلماء : هل هو واجب أم ركن أم سنة ؟ 
والصحيح من قول الشافعي أنه واجب » لو تركه أثم وصيح حجه ولزمه 
دم ... وقال جماعة من أصحابنا هو ركن لا يصح احج إلا به» كالوقوف 
بعرفات » قاله من أصحابنا ... ابن بنت الشافعى » وأبو بكر محمد بن 
إسحاق بن خزية » وقاله خمسة من أئمة التابعين وهم علقمة والأسود 
والشعبي والنخعي والحسن البصري . واللّه أعلم » . 

قلت : والصحيح أن المبيت بمزدلفة ليلة النحر ركن لا يصح المج إلا 
به» كما قال ابن بنت الشافعي ومن وافقه » لحديث عروة الطائي قال : 
أتيت رسول الله َه بالمزدلفة حين خخرج إلى الصلاة » فقلت : يا رسول الله 
إني جفت من جبلي طئ » أكللت راحلتي » وأتعبت نفسي» واللّه ما 
تركت من جبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج؟ فقال رسول الله 


/١١ 5 /5.1 صحيح: [ص. جه: ١514؟]ءات (21/1510١/0)ء ن (54”آازرمي جه ره‎ )١( 
د 998 اه ؟1[/ه6.‎ 


عله : «من شهد صلاتنا هذه: ووقف معنا حتى ندفع» وكان قد وقف 
بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهاراً. فقد تم حجه, وقضى تفثه» . رواه الترمذي 
(895) وقال: هذا حديث حسن صحيح . قال ابن حزم في «النحلى ) 
0/8 قال الله تعالى : «فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا اللَّهِ عند المشعر 
الحرام 4 [البقرة: 54١ع‏ فوجب الوقوف بمزدلفة - وهي المشعر الحرام - 
وذكر الله تعالى عندها فرض» يعصي من خالفه, ولا حج له, لأنه لم 
يأت بما أمرء إلا أن إدراك صلاة الفجر فيها مع الإمام هو الذكر المفترص» 
ببيان رسول الله يللم أ.ه . 

قوله : (09 : قوله (ثم ركب رسول الله مه فأفاض إلى البيت 
فصلى بمكة الظهر) هذا الطواف هو طواف الإفاضة» وهو ركن من 
أركان الحج يإجماع المسلمين» وأول وقته عندنا من نصف ليلة النحرء 
وأفضله بعد رمي جمرة العقبة وذبح الهدي والحلق» . 

قلت : إذا علمت أن المبيت بمزدلفة وصلاة الفجر بها ركن» فكيف 
يطوف نصف الليل ؟!. 

قوله : 050 : «ولو طاف بنية الوداع أو القدوم أو التطوع وعليه 
طواف إفاضة وقع عن طواف الإفاضة بلا حلاف عتدنا . وقال أبو حتيفة 
وأكثر العلماء: لا يجزي طواف الإفاضة بنية غيره» . 

قلت : والحق ما قال أبو حنيفة» لقول النبي عل : «إنما الأعمال 
بالنيات ,20 , ١‏ 


(1) متفق عليه بخ (كل1/5) م 511537 1/1) )د (0/114/1148)ءات (لخكحال١ /٠١‏ 
)ع جه 7719 51/4 1/١‏ ن جقه/0) . 
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لا باب بيان أن المحرمر بغمرة لا يتحلل بالطواف قبل السهيه : 
قوله : 06١‏ : ( وفي حديث أبن عباس في الترمذي وغيره أن النبيّ 
َيِه قال : « الطواف بالبيت صلاة إلا أن اللّه أباح به الكلام» ولكن رفعه 
قلت : نعم » هو موقوف عليه من رواية الشافعي ) لكن رواه غيره 
مرفوعا, كالترمذدي والدارمي والحاكم وغيرهم . انظر « الإرواء ) 0651١‏ 
وإذ قد صح مرفوعاً فقد صارت الحجة أقوى , على اشتراط الطهارة 
|- باب استحباب المبيت بذج طوه عند إراكة طخول مكة 
والاغتسال لدخولها ودخيلها نهارا : 
قوله : (ه/5): «في هذه الروايات فوائد : منها الاغتسال لدخول 
مكة ... قال أصحابنا : وهذا الغسل سنة» فإن عجز عنه تيمم). 
قلت : في هذا التيمم نظر. قال ابن قدامة في « المغني ) : 
«فإن لم يجد ماء لم يسيّ له التيمم , لأنه غسل مسنون» فلم يستحب 
التيمم عند عدم الماء» والفرق بين الواجب والمسنون : أن الواجب يراد 
لإياحة الصلاة ؛ والتيمم يقوم مقامه في ذلك »ع والمسئون يراد للتنظيف 
وقطع الرائحة » والتيمم لا يحصل هذاء بل يزيد شعثاً وغبراً) . 
4- باب استحباب تقبيل الحجر الأسود : 
قوله : (05 : (هذا الحديث فيه فوائد : منها استحباب تقبيل الحجر 


51١١ 


جبهته عليه » هذا مذهبنا ومذهب الجمهور» وحكاه ابن المنذر عن عمر بن 
وقد روينا فيه عن النبي مَل ) . 


5 


الحاكم وغيره من حديث جعفر بن عبد الله قال : رأيت محمد بن عباد 
ابن جعفر قبل الحجر وسجد عليه » ثم قال : رأيت خخالك ابن عباس يقبله 
ويسجد عليه » وقال ابن عباس : رأيت عمر بن الخطاب قبله وسجد عليه » 
ثم قال : رأيت رسول الله مُه فعل هكذا ففعلت » . قال الحاكم : هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه (01/455). وانظر « التلخيص» 
٠0‏ . و«الإرواء) مدحكحلن. 

قوله : (17): ١‏ وأما الركن اليماني فيستلمه ولا يقبله » بل يقبل اليد 
بعد استلامه» هذا مذهبنا ... وقال مالك وأحمد : يستلمه ولا يقبل اليد 
بعذه ) , 

قلت : والراجح قول مالك وأحمد » حيث أن الاستلام ثابت » وأما تقبيل 
اليد بعده فلم يثبت فيه شيء» وقد قال مََهُ : وخذوا عني مناسككم )20 . 
!- باب جواز الطواف عله بغير وغيزه : 

قوله : (1) : ١‏ واستدل به أصحاب مالك وأحمد على طهارة بول ما 
يؤكل لحمه وروثه ... وهذا الحديث لا دلالة فيه). 


.)ه/؟ا١0( مان ؟ال؟ تلمع درزؤهة(/ه:1/م ن‎ )1١١ 
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قلت : الراجح أن بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهران » كما قال مالك 
وأحمد » لأدلة » منها : ما ثبت في ( الصحيحين )220 عن النبي مَلُهُ « أنه 
أمر العرنيين الذين كانوا حديثي عهد بالإسلام أن يلحقوا يابل الصدقةع 
وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها) . ولم يأمرهم مع ذلك بغسل ما 
يصيب أفواههم وأيديهم» ولا بغسل الأوعية التي فيها الأبوال» مع 
حدثان عهدهم بالإسلام » ولو كان بول الأتعام كبول الإنسان لكان بيان 
ذلك واجباً » ولم يجز تأخير البيان عن وقت الحاجة » لا سيما مع أنه قرنها 
بالألبان التي هل حلال طاهرة » مع أن التداوي بالخبائث قد ثبت فيه 
النهي عن النبي مُه من وجوه كثيرة9؟ . 

وأيضاً: فقد ثبت في (الصحيح» أن النبي 2َيْلَهِ كان يصلي في 
مرابض الغنم وأنه أذن في الصلاة في مرابض الغنم من غير اشتراط حائل ) 
ولو كانت أبعارها نجسة لكانت مرابضها كحشوش بني آدم » وكان ينهي 
عن الصلاة فيها مطلقاً» أو لا يصلي فيها إلا مع الحائل المانع » فلما جاءت 
السنة بالرخصة في ذلك : كان من سوّى بين أبوال الآدميين وأبوال الغنم 
مخالفاً للسنة . وأيضاً فإن الأصل في الأعيان الطهارة » فلا يجوز التدجيس 
إلا بدليل» ولا دليل على النجاسة أ.ه . من ( مجموع فتاوى ابن تيمية ) 
(51/155). 
(1) متفق عليه :حولم و هسل ءام (لللة لك و جاعم ءات زتلارة؛ لم د 1107 مم 

اعت (جتد/ا). 


زهع منها : عن أبي هريرة قال : 9 نهى رسول الله مله عن الدواء الخبيث 4 : [ ص . د : 57174] » ومنها 
قوله عله لمن سأله عن التداوي بالخمر: ( إنه ليس بدواء » ولكنه داء) [غ: .]١585‏ 


اللا 


إا- باب بيان أن السهي بين الحشا والمروة ركن : 


قوله : 0١ . ٠٠١‏ : .( مذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين 
ومن بعدهم أن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج لا يصح إلا 
بهء ولا يجبر بدم... وقال أبو حنيفة : هو واجب» فإن تركه عصى 
وجبره بالدم وصح حجه . دليل الجمهور: أن النبي لَه سعى » وقال : 
خذوا عني مناسككم ) . 

قلت : وهناك دليل آخر أصرح من هذاء وهو ما رواه الحاكم )4/٠١(‏ 
عن حبيبة بنت أبي تجراة قالت : دخلت على دار أبي حسين في نسوة من 
قريش » ورسول الله َكل يطوف بين الصفا والمروة وهو يسعى ؛ يدور به 
إزاره من شدة السعي » وهو يقول لأصحابه : «اسعوا فإن الله عز وجل 
كتب عليكم السعي» . 
]- باب استحباب إدامة الحاج التلبية : 


قوله : (07257) : ( قوله (لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة ) دليل على 
أنه يستديم التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة غداة يوم النحرء وهذا 
مذهب الشافعي ... وجماهير العلماء ... وقال أحمد وإسحاق وبعض 
السلف : يلبي حتى يفرغ من رمي جمرة العقبة» . 

قلث : والراجح قول أحمد ومن وافقه» قال الحافظ في ١‏ الفتح) 
هلم : 

« اختلفوا : هل يقطع التلبية مع أول حصاة أو عند تام الرمي ؟ فذهب 
إلى الأول الجمهورء وإلى الثاني أحمد وبعض أصحاب الشافعي . ويدل 
لهم ما روى ابن خزية(١2‏ من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن 


)١(‏ رقم لم ؟/ 5م ؟/4). 
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الحسين عن ابن عباس عن الفضل قال : أفضت مع النبي عَإَهِ من عرفات 
فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة» يكبر مع كل حصاةء ثم قطع 
التلبية مع آخحر حصة » . قال ابن خزيمة هذا حديث صحيح مفسر لا أبهم 
من الروايات الأخرى » وأن المراد بقوله : « حتى رمى جمرة العقبة) أي : 
أتم رميها أ.ه . 
“ا- باب الإقاضة من غرفات إله المزحلفة : 
قوله : (5): (فيه دليل على استحباب المبادرة بصلاتي المغرب 
والعشاء أول قدومه المزدلفة » ويجوز تأخيرهما إلى قبيل طلوع الفجر) . 
قلت : قوله : «ويجوز تأخيرهما إلى قبل طلوع الفجر» مبني على 
مذهبه أن وقت العشاء إلى طلوع الفجرء وقد سبق بيان أن « وقت العشاء 


إلى نصف الليل) . 
2ا- باب استحباب تقديم صفغ الهضهفة من النساء وفيرهن 


قوله : (0 : «قوله (أن سودة استأذنت رسول اللّه لله أن تفيض 
من جمع بليل فأذن لها ) فيه دليل لجواز الدفع من مزدلفة قبل الفجر) . 

قلت : ليس على عمومه» وإنما هو للضعفة من النساء وغيرهن» لا 
سبق من أن المبيت بمزدلفة وصلاة الفجر بها ركن . 

قوله : )48١٠/(‏ : « قال الشافعى وأصحابه : يجوز قبل نصف الليل ع 
وبجوز رمي جمرة العقبة بعد نصف الليل) . 

قلت : قد علمت أنه لا يجوز الدفع قبل الفجر إلا للضعفة» وإذا 
دفعوا قبل الفجر فلا يجوز الرمي قبل طلوع الشمس . قال الألباني في . 
' « حجة النبي عل ) .فى : 


اما 


ولا يجوز الرمي يم النحر قبل طلوع الشمس ولو من الضعفة والنساء 
الذين يرخص لهم أن يرتحلوا من المزدلفة بعد نصف الليل » فلا بد لهم من 
الاتتظار حتى تطلع الشمس » ثم يرمون» لحديث ابن عباس رضي اللَّه عنه 
أن النبي عَيِدُهِ قدّم أهله, وأمرهم أن لا يرموا جمرة العقبة حتى تطلع 
الشمس)27. وهو حديث صحيح بمجموع طرقه» وصححه الترمذي 
وابن حبان» وحسنه الحافظ في (١‏ الفتح) (؟5/65) . 

ولا يصلح أن يعارض بما في البخاري”" ١‏ أن أسماء بنت أبي بكر رمت 
الجمرة » ثم صلت الصبح » بعد وفاة النبي َيه ) . لأنه ليس صريحاً أنها 
فعلت ذلك يإذن منه ملم » بخلاف ارتحالها بعد تصف الليل» فقد 
صرحت بأن النبي َيِل أذن بذلك للظعن» فمن الجائز أنها فهمت من 
هذا الإذن الإذن أيضاً بالرمي بالليل» ولم يبلغها نهيه عَْلهِ الذي حفظه 
أبن عباس . 

ثم إن هناك رخصة بالرمي في هذا اليوم بعد الزوال ولو إلى الليل» 
فيستطيع أن يتمتع بها من يجد المشقة في الرمي ضحى » والدليل حديث 
ابن عباس قال : « كان النبي عَم يسأل يوم النحر بمنى فيقول : لا حرج 
فسأله رجل فقال : حلقت قبل أن أذبح . قال : اذبح ولا حرج . قال : 
رميت بعد ما أمسيت . فقال: لا حرج» . رواه البخاري7©. وإلى هذا 
ذهب الشوكاني » ومن قبله ابن حزم ) أ.ه. 


4 50-5 وه 
9) رقم (ة لزت ا حكه]0. 
(5) رقم وهطلا ال كه . 
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4ا- باب تفصضيل الحلق عله التقصييد : 

قوله : (0ه) : « وأقل ما يجزي من الحلق والتقصير عند الشافعي ثلاث 
شعرات ... وعن مالك رواية أنه كل الرأس») . 

قلت : وهذه الرواية عن مالك هي الأصح ء لأن « ظاهر صيغة المحلقين 
أنه يشرع حلق جميع الرأس » لأنه الذي تقتضيه الصيغة» إذ لا يقال لمن 
حلق بعض رأسه أنه حلقه إلا مجازاً». ذكره الشوكاني في «التيل) 
(54١/ة).‏ 

قوله : 1 : ( ووجه فضيلة الحلق على التقصير : أنه أبلغ في العبادة ؛ 
وأدل على صدق النية في التذلل لله تعالى » ولأن المقصر مبق على نفسه 
الشعر الذي هو زينة » والحاج مأمور بترك الزينة ) بل هو أشعث أغبر) . 

قلت : قد تعقب الحافظ الإمام النووي في الشطر الثاني من كلامه 
هذاء فقال في ١‏ الفتح ) (0174/) فيه نظرء لان الحلق إنما يقع بعد انقضاء 
خاصة أ.ه . 
1]- باب استحباب. طواقف الإفاخة يوم التحر: 

قوله : (مه): «وفى هذا الحديث إثبات طواف الإفاضةء وأنه 
يس د حبا فعله يوم النحر وأول النهار ع فإن ره عنه وفعله في أيام 
التشريق أجزأه ) ولا دم عليه بالإجماع ) . 

قلت : لكن إن أخرّه عاد آخر يوم النحر محرماً » لا يحل له شيء مما 
حل له حتى يطوف »ء لقوله َيه : «إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم 

الجمرة أن تحلوا - يعنى : من كل ما حرمتم منه إلا النساء - فإذا أمسيتم 
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قبل أن تطوفوا هذا البيت صرتم حرما كهيتتكم قبل أن ترموا الجمرة حتى 
تطوفوا به)2'؟ قال صاحب (عون المعبود ) (9م4/ه): 

«والحاصل أن هذا الترخيص لكم إنما هو بشرط أن تطوفوا طواف 
الإفاضة بعد رمى جمرة العقبة يوم النحرء قبل أن تدخلوا في مساء ذلك 
اليوم » وأما إذا فات هذا الشرط بأن أمسيتم يوم النحر قبل أن تطوفوا 
طواف الإفاضة فليس لكم هذا الترخيص وإن رميتم وذبحتم وحلقتم » بل 
بقيتم محرمين كما كنتم محرمين قبل الرمي ) أ.ه . 
لا باب وجوب المبيت بمنه. ليالج أيام التشريق : 

قوله : 0+ ء ل : ( قوله (استأذن العباسٌ رسولّ الله أن يبيت بمكة 
ليالى منى من أجل سقايته قأذن له) هذا يدل لمسغلتين: إحداهما: أن 
المبيت بمنى ليالي أيام التشريق مأمور بهء وهذا متفق عليه » لكن اختلفوا : 
هل هو واجب أم سنة ؟ وللشافعى فيه قولان : أصحهما : واجب » وبه قال 
مالك وأحمد) . 

قلت : وهو قول عروة وإبراهيم ومجاهد وعطاء» وروى عن عمر بن 
الخطاب . ودليل الوجوب حديث الباب » لأن تخصيص العباس بالرخصة 
لعذره دليل على أنه ل رخصة لغيره » وكان ابن عمر يبعث رجالا لا 
يدعوكت أحداً يبيت وراء العقبة . 

فإن ترك المبيت بمنى : فعن أحمد : لا شيء عليه » وقد أساء . وهو قول 
أصحاب الرأي » لأن الشرع لم يرد فيه بشيء أ.ه . بتصرف من «المغني ) 
(3:؛/). 


.)5/140/194835( حسن صحيح : رص . د: اكلالعء د‎ )١( 


ا 


|- باب سفر المرأة مخ محرم إله ححج أو غيره : 

قوله : )٠١4(‏ : ( واختلف العلماء في شد الرحال وإعمال المطي إلى غير 
المساجد الثلاثة » كالذهاب إلى قبور الصالحين» وإلى المواضع الفاضلة » 
ونحو ذلك » فقال الشيخ أبو محمد الجويني من أصحابنا : هو حرام » وهو 
الذي أشار القاضي عياض إلى اختياره . والصحيح عند أصحاينا وهو الذي 
اختاره إمام الحرمين والمحققون أنه لا يحرم ولا يكره» قالوا: والمراد أن 
الفضيلة التامة إنما هي في شد الرحال إلى هذه الثلاثة خاصة» . 

قلت : وما قاله الشيخ الجويني هو الصحيح المعتمد . قال الشيخ أحمد 
النجمي في كتابه «أوضح الإشارة في الرد على من أجاز الممنوع من 
الزيارة ) +٠١‏ وما بعدها ): 

وقال الحافظ ابن حجر في (فتح الباري ) (10/") : ( واختلف في شد 
الرحال إلى غيرها» كالذهاب إلى زيارة الصا حين أحياء أو أمواتا» وإلى 
المواضع الفاضلة لقصد التبرك بها والصلاة فيهاء فقال الشيخ أبو محمد 
الجويني : يحرم شد الرحال إلى غيرها عملاً بظاهر هذا الحديث . وأشار 
القاضي حسين إلى اختياره» وبه قال عياض وطائفة . ويدل له ما رواه 
أصحاب السنن من إنكار أبي بصرة الغفاري على أبي هريرة خروجه إلى 
جبل الطور» وقال له : لو أدركتك قبل أن تخرج ما خرجت» واستدل 
بهذا الحديث » فدل على أنه يرى حمل الحديث على ظاهره» ووافقه 
أبو هريرة » والصحيح عند إمام الحرمين وغيره من الشافعية أنه لا يحرم . 

وأجابوا عن الحديث بأجوبة : منها أن المراد أن الفضيلة التامة إنما هي في 
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شد الرحال إلى هذه المساجد بخلاف غيرها فإنه جائز . وقد وقع في رواية 
لأحمد سيأتى ذكرها بلفظ : «لا ينبغي للمطي أن تعمل ... إلخ) وهو 
لفظ ظاهر في غير التحريم . 

قال النجمي : وتعقبه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - حفظه اللَّه - 
ليس الأمر كما قال» بل هو ظاهر في التحريم والمنع وهذه اللفظة في عرف 
الشارع شأنها عظيم » كما في قوله تعالى : «وما ينبغي للرحمن أن يتخذ 
ولدا # [ مر : 81 وقوله : «إ قالوا سبحائك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك 
من أولياء 4 [الفرقان: 8١ع‏ . 

قال النجمي : قلت : ما قاله الشيخ عبد العزبز بن باز هو الصواب » 
ولذا فقد عدّ الأصوليون هذه اللفظة من الألفاظ الدالة على التحريم في 
باب النهي . وما ذكره الحافظ من الخلاف عن بعض المتأخرين من الشافعية 
فهو قول ضعيف » وتأويل متعسف مردود على قائله . أما الشافعى نفسه 
فقد تقدم عنه أنه لم يوجب الفاء بالغذر لشد الرحال إلى ٠‏ مسجد المدينة 


تشديده في هذه المسألة » أ هال 


14- باب فضيل يوم غرفة : 


قوله  1١7‏ : « قوله َيِه : وما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً 
من النار من يوم عرفةء وأنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة , فيقول : ما أراد 
هؤلاء) ... قال المازري: معنى : «يدنو) فى هذا الحديث أي : تدنو 
رحمته وكرامته » لادئو مسافة ومماسة . قال القاضى : يتأول فيه ما سبق فى 
حديث النزول إلى السماء الدنيا) . ْ ْ 
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. قلت : هذا من التأويل المردود » وقد سبق التحذير منه مراراً» ومذهب 
أهل السنة والجماعة إثبات ما أثبته الله لنفسه في محكم كتابه أو على 
لسان رسوله من غير تثيل ولا تعطيل » ولا تحريف ولا تكييف » فيؤمنون 
بأن الله يدنو من عباده يوم عرفة » ولكن لا يقولون كيفء كما يؤمنون 
لله ينزل كل ليلة إلى السماء الدنياء ولا يقولون أيضاً كيف . وقد 

سبيت اشر إلى كتاب شيخ الإسلام أبن تيمية « شرح حديث التزول ) 
فراجعه فإنه مهم . 
-٠‏ باب جواز دخول مكة بغير إحرام : 

قوله : )١81(‏ : ( وقوله : ( دخل مكة بغير إحرام ) هذا دليل لمن يقول 
بجواز دخول مكة بغير إحرام لمن لم يرد نسكاً) إلخ . 

قلت : وهذا هو الصحيح ء وقد سبقت الإشارة إليه » وأزيده وضوحاً 
بنقل كلام الشيخ صديق حسن خان في ١‏ الروضة ) (1/550) فإنه قال : 

«وقد كان المسلمون في عصره جَريُهُ يختلفون إلى مكة لحوائجهم 
ولم يُنقل أنه أمر أحدأ منهم يإحرام كقصة الحجاج بن علاط وكذلك 
قصة أبي قنادة لما عقر حمار الوحش داخعل الميقات وهو حلال » وقد كان 
أرسله لغرض قبل الحج فجاوز الميقات غير مريد للمحج ولا للعمرة . والبراءة 
الأصلية مستصحبة فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح يجدب العمل به . وقد 
ذهب إلى جواز انجاوزة من غير إحرام لغير الحاج والمعتمر أبن عمر 
والشافعي في اخر قوليه ) |.ه . 
1 باب فخل ما بين قبره عِيْنهُ ومنبره : ش! 

قوله : (171): ١‏ قوله عي : ما بين بيتي ومنبري روضة من -رياض 
الجنة» ... قال الطبري في المراد ببيتي هنا قولان : أحدهما : القبرء قاله 
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زيد بن أسلمء» كما روى مفسراً) ( بين قبري ومتبري ) . 

قلت : ولا تصح هذه الرواية » والثابت الصحيح ١‏ ما بين بيتي ومنبري » 
ولكن بعضهم رواه بالمعنى فقال : « قبري » » وهو عَيْلَهِ حين قال هذا القول 
لم يكن قد قُبر بعد - صلوات اللّه وسلامه عليه - ولهذا لم يحتج بهذا 
أحد من الصحابة لما تنازعوا في موضع دفنه» ولو كان هذا عندهم لكان 
نص في محل النزاع أ.ه . انظر « مجموع فتاوى ابن تيمية) (7؟/0 . 
!!- ياب فخل الحطاة بمسجدت مكة والمدينة : 

قوله : (07 : « واعلم أن هذه الفضيلة مختصة بنفس مسجده عله 
الذي كان فى زمانه دون ما زيل فيه بعده). 

قلت : هذا غير صحيحء قال ابن تيمية في كتاب «الرد على 
الإخنائي ) (ه؟1 05 : 

( وقد جاءت الآثار بأن حكم الزيادة فى مسجده عا حكم المريد, 
تضعف فيه الصلاة بألف صلاة» كما أن المسجد الحرام حكم الزيادة فيه 
حكم المزيد» فيجوز الطواف فيه» والطواف لا يكون إلا في المسجد لا 
خارجاً منه » ولهذا اتفق الصحابة على أنهم يصلون في الصف الأول من 
الزيادة التي زادها عمر ثم عثمان » وعلى ذلك عمل المسلمين كلهم » فلولا 
أن حكمه حكم مسجده َيِه لكانت تلك الصلاة في غير مسجدهء 
والصحابة وسائر المسلمين بعدهم لا يحافظون على العدول عن مسجده 
إلى غير مسجده ويأمرون بذلك »). 

(ثم أورد الآثار التي أشار إليها» وفيها ضعف» انظر ١‏ الضعيفة ) 
1537 5 ثم قال : 
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« وهذا الذي جاءت به الآثار هو الذي يدل عليه كلام الأئمة المتقدمين 
وعملهم » فإنهم قالوا: إن صلاة المرء خلف الإمام أفضل» وهذا الذي 
قالوه هو الذي جاءت به السنة» وكذلك كان الامر على عهد عمر 
وعثمان رضى الله عنهماء فإن كلاهما زاد من قبلى المسجد » فكان مقامه 
في الصلوات الخمس في الزيادة» وكذلك مقام الصف الأول الذي هو 
أفضل ما يقام فيه بالسنة والإجماع » وإذا كان كذلك» فيمتنع أن تكون 
الصلاة في غير مسجده أفضل منها في مسجدهء وأن يكون الخلفاء 
والصفوف الأول كانوا يصلون في غير مسجده» وما بلغني عن أحد من 
السلف خلاف هذاء لكن رأيت بعض المتأخرين قد ذكر أن الزيادة ليست 
من مسجده» وما علمت لمن ذكر سلقاً من العلماء ) أ.ه . 


عاد لاد الاك 
م 
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|- باب استحباب النكام لمن تاقت نفسه : 

قوله : 072 : ( وفي هذا الحديث الأمر بالنكاح لمن استطاعه وتاقت إليه 
نفسه » وهذا مجمع عليه » لكنه عندنا وعند العلماء كافة أمر ندب لا إيجاب » 
فلا يلزم التزوج ولا التسري سواء خاف العنت أم لا هذا مذهب العلماء 
كافة » ولا يعلم أحد أوجبه إلا داود ومن وافقه من أهل الظاهر ورواية عن 
أحمد» فإنهم قالوا: يلزمه إذا خاف العنت أن يتزوج أو يتسرى) . 

قلت : والراجح مذهب داود ومن وافقه « فقد عُلِمَ بنصوص الكتاب 
والستة وبإجماع الأمة أن الزنا حرام» وكذلك ما يؤدي إليه» وما هو 
مقدمة له» فمن خشي على نفسه الوقوع في هذا وجب عليه دفعه عن 
نفسه ء فإن كان لا يندفع إلا بالنكاح وجب عليه ذلك ») أ.ه . من ١‏ السيل 
الجرار») للشوكاني (45؟/0) . 

قوله : 074 : (أما الأفضل من التكاح وتركه : فقال أصحابنا : الناس 
فيه أربعة أقسام ... وقسم يجد امن ولا تتوق (نفسه إلى النكاح) 
فمذهب الشافعي وجمهور أصحابنا أن ترك النكاح لهذا والتخلي للعبادة 
أفضل : ولا يقال النكاح مكروه» بل تركه أفضل» . 

قلت : بل التكاح أفضل » لأمره َه به » وأقل أحوال الأمر الاستحباب 
والندب » قال عَيْنَّهِ : ويا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج )00 


)1١(‏ متفق عليه : خ )6/11١١/9.7(‏ م (00 4 ١1١1م‏ ن (حه/م عات ولا كلامم 
")ع جه (5 5/114 5ه/1). 


وقال َه : «تزوجوا الودود الولود فإني مكائر بكم الأم)0" . 
- باب ما جاء في نكام المتغة : 

قوله : 085١‏ : « وأجمعوا على أن من نكح نكاحاً مطلقاً ونيته أن لا 
يمكث معها إلا مدة نواها فنكاحه صحيح حلال » وليس نكاح متعة» وإنما 
نكاح المتعة ما وقع بالشرط المذكور»ء ولكن قال مالك : ليس هذا من 
أخلاق الناس » وشذ الأوزاعي فقال : هو نكاح متعة ولا خير فيه ) . 

قلت : وقول الأوزاعى - رحمه الله - هو الذي تدل عليه الآثار» وإن 
عدّه النووي شذوذاً . ١‏ 

قال الشيخ رشيد رضا - رحمه اللّه - : «هذا وإن تشديد علماء 
السلف والخلف في منع المتعة يقتضي منع النكاح بنية الطلاق » وإن كان 
الفقهاء يقولون إن عمد التكاح يكون صحيحاً إذا نوى الزوج التوقيت ولم 
يشترط في صيغة العقد . ولكن كتمانه إياه يُعد خداعاً وغشاء وهو أجدر 
بالبطلان من العقد الذي يشترط فيه التوقيت الذي يكون بالتراضي بين 
الزوج والمرأة ووليهاء ولا يكون فيه من المفسدة إلا العبث بهذه الرابطة 
العظيمة التي هي أعظم الروابط البشرية » وإيثار التنقل في مراتع الشهوات 
بين الذواقين والذواقات » وما يترتب على ذلك من المنكرات. وما لا 
يشترط فيه ذلك يكون على اشتماله على ذلك غشاً وخداعاً » تترتب عليه 
مفاسد أخرى » من العداوة والبغضاء » وذهاب الثقة حتى بالصبادقين الذين 
يريدون بالزواج حقيقته » وهو إحصان كل من الزوجين للآخر» وإخلاصه 
له » وتعاونهما على تأسيس بيت صالح من بيوت الأمة) أ.ه. نقلاً من 
وفقّه السنة) (و؟/؟) . 


(1) صحيح: [ص. ج: 28594 د(ه7؟ه ل ن (مك/ت). 


تتا 


ويشهد لبطلان هذا النكاح ما رواه الحاكم وغيره عن عمر بن نافع عن 
أبيه أنه قال : ٠‏ 

«جاء رجل إلى ابن عمر رضي اللَّه عنهما فسأله عن رجل طلّق امرأته 
ثلاثاً» فتزوجها أخ له من غير مؤامرة منه ليحلها لأجيه» هل تمل للأول ؟ 
قال: لاء إلا نكاح رغبة» كنا نعد هذا سفاحاً على عهد رسول الله 
قر ,20 , 

وإذا تبين هذا » فعلى الرجل أن ينكح نكاح رغبة » ثم إن كرهها طلقهاء 
نقد أباح الله لنا الطلاق » والحمد لله ء فما الداعي لنية الطلاق ابتداء؟ 
- باب تحريم الجمخ بين المرأة وعمتها وخالتها: 

قوله : (؟15 ١‏ 158 : ( قوله َه : «لا تسأل المرأة طلاق أختها 6 

٠‏ والمراد بأختها غيرها» سواء كانت أختها من النسب » أو أختها في 
الإسلام » أو كافرة) . 

قلت : قوله: «أو كافرة » لا يجوز لأنه ليس بين المسلم والكافر 
اخوة . 
2- باب تحريم نكام الشغار وبطلانه : 

قوله : 0١0٠‏ : (قوله: ( أن رسول اللّه 2 نهى عن الشغار) 
والشغار : أن يزوج الرجل ابنته على أنه يزوجه ابنته وليس بينهما صداق » . 

قلت : قال الشيخ ابن باز - رحمه الله - في رسالته وحكم السفور 
والحجاب ونكاح الشغار) ٠.‏ 


. [5 صحيح: [الإرواء: 5الل/تعء ك رخال هق ول‎ )1١( 


اما 


«وهذا العقد على هذا الوجه فاسد» سواء ذكر فيه مهر أم لا » لأن 
الرسول عله نهى عن ذلك وحذر منهء وقد قال اللّه تعالى : وما آتاكم 
الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا # [الحشر: 7] . 

وفي ( الصحيحين )220 عن ابن عمر ( أن النبي عَُه نهى عن الشغار) . 
وفي ( صحيح مسلم )7 عن أبي هريرة (أن الرسول عَيِنهُ نهى عن 
الشغار . قال : والشغار أن يقول الرجل للرجل : زوجني ابنتنك وأزوجك 
ابنتي » أو زوجني أختك وأزوجك أختي ») . وقال عليه الصلاة والسلام : 
ولا شغار في الإسلام)20. فهذه الأحاديث الصحيحة تدل على ترم 
نكاح الشغار وفساده وأنه مخالف لشرع الله » ولم يفرق النبي عله بين 
ما سمى فيه مهر وما لم يسم فيه شيء. 

وأما ما ورد في حديث ابن عمر من تفسير الشغار بأن يزوج الرجل ابنته 
على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق » فهذا التفسير قد ذكر 
أهل العلم أنه من كلام نافع الراوي عن ابن عمر» وليس هو من كلام 
النبي َيه » وقد فسره النبي عَُّهُ في حديث أبي هريرة بما تقدم » وهو أن 
يزوج الرجل ابنته أو أخته على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته» ولم يقل 
وليس بينهما صداق » فدل ذلك عن أن تسمية الصداق أو عدمها لا أثر 
لها في ذلك . وإنها المتتضى للفساد هو اشتراط المبادلة» وفي ذلك فساد 
كبير» لأنه يفضي إلى إجبار النساء على نكاح من لا يرغين فيه» إيثاراً 
لصلحة الأولياء على مصلحة النساء؛ وذلك منكر وظلم للنساء» ولأن 
ذلك أيضاً يفضي إلى حرمان النساء من مهور أمثالهن » كما هو الواقع بين 


.)0/1١4/١415( متفق عليه : خ (؟5١3/175/01)ء م‎ )1١( 
.)5/١١ كله‎ 41١5 رقم‎ )9( 
.)6/1١؟ه/د ام 110 لج‎ )"( 
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الناس المتعاطين لهذا العقد المنكر إلا من شاء اللّهء كما أنه كثيراً ما 
يفضي إلى النزاع والخصومات بعد الزواج » وهذا من العقوبات العاجلة لمن 
خالف الشرع أ.ه . 
4- باب استتدان الثيب في النكام : 

قوله : 3 ؛ ١"‏ 6 «قوله مله : : دلا تكح الأيم حتى تستأمر ... 
إلخ .. قال القاضي() : اختلف العلماء في المراد بالأيم هنا ... فقال علماء 
الحجاز والفقهاء كافة : المراد الثيب ... وقال الكوفيون وزفر: الأيم هنا كل 
امرأة لا زوج لهاء بكراً كانت أو ثيباً» كما هو مقتضاه في اللغة . قالوا : 
فكل امرأة بلغت فهي أحق بنفسها من وليهاء وعقدها على نفس التكاح 
صحيح » وبه قال الشعبي والزهري . قالوا: وليس الولي من أركان صحة 
التكاح بل من تمامه . وقال الأوزاعي وأبو يوسف ومحمد : تتوقف صحة 
النكاح على إجازة الولي ) . 

وقوله : (0200): «واختلف العلماء في اشتراط الولي في صحة 
النكاح : فقال مالك والشافعي يشترط» ولا يصح نكاح إلا بولي . وقال 
أبو حنيفة : لا يشترط في الثيب ولا في البكر البالغة بل لها أن تزوج نفسها 
بغير إذن الام 

: والصحيح مذهب مالك والشافعي أنه يشترط الولي لصحة 

7 لأنه «لما أمر الله سبحانه بإنكاح النساء فقال : ف وأنكحوا الأيامى 
منكم # [النور: 8"] وقال: فلا تعضلوهن أن يكحن أزواجهن 4 
[البقرة: 077 كان أولياء المرأة ممن دخل فى هذا الخطاب دخولا أولياً: 
فكانوا أحق بإنكاحها من هذه الحيئية)  .‏ 


0 


«والأحاديث الواردة في اعتبار الولي قد سردها الحاكم من طريق 
ثلاثين صحابياً» وفيها التصريح بالنفي » كحديث أبي موسى عند أحمد 
وأبي داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححاه بلفظ دلا 
نكاح إلا بولي 20 . فأفاد انتفاء النكاح الشرعي بانتفاء الولي » وما أفاد 
هذا المفاد اقتضى أن ذلك شرط لصحة النكاح » لأن الشرط ما يلزم من 
عدمه عدم المشروط» كما تقرر في الأصول . فكيف وقد أخرج أحمد 
وأبوداود والترمذي وابن ماجه حديث عائشة الذي قدمناه وفيه : (أيما 
امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل: فنكاحها باطل: فنكاحها 
باطل )(" . فالولي شرط من شروط النكاح التي لا يصح إلا بها إذا كان 
موجوداً » وإلا فولاية ذلك إلى الساطان على ما تقدم . وقد قدمنا أيضاً أن 
ابن المنذر قال : إنه لا يعرف عن أحد من الصحابة حلاف في اعتبار 
الولي ) أ.ه . من «السيل الجرار) (5ه؟ ؛ 0/554 . 


« وروى هذا عن عمر وعلى » وابن مسعود وابن عباس » وأبي هريرة 
وعائشةء رضي الله عنهم » وإليه ذهب سعيد بن المسيب والحسن وعمر 
ابن عبد العزيز» وجابر بن زيد » والثوري وابن أبي ليلى » وابن شبرمة وابن 
المبارك » وعبيد الله العنبري » والشافعى وإسحاق وأبو عبيد ) ره من 


( المغني ) (0/4595). 


/1 م١1١١ )ءات‎ 05/1١1711 حب‎ ))//١76( صحيح: رص. ج: لاه دلامء هق‎ )١( 
.)15/1١5ةهلؤال( د لم52 1١ك/ت") جه (لحح اله .1/5)؛ حم‎ 

(؟) صحيح: [ص. جه: 14؟2]15 جه (5/ا(2)1/505/1 د (6/958/5:55)ءات (لى١1١ا/‏ 
-58/؟). حم (15/155/15). 


7- باب ندب من أراك نكاح امرأة إله أن ينظر إله وجهها 

وكفيها : 

قوله : :)01١0(‏ ( ثم إنه يباح له النظر إلى وجهها وكقيها فقط ... 
إلخ » . 

قلت : الصحيح أنه يجوز للخاطب أنه ينظر ممن يريد خحطبتها ما يقدر 
على النظر إليه من غير تحديد » لما رواه أبو داود )١54(‏ عن جابر بن 
عبد الله قال : قال رسول الله ميم : « إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطا 

رسو كه : ١‏ 3 

أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل» . قال : « فخطبت جارية فكنت 
أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحهاء فتزوجتها) . 

قال الألبانى فى «الصحيحة») :)0/١0(‏ والحديث ظاهر الدلالة لا 
رضي الله عنهء وقد صنع مثله محمد بن مسلمة كما ذكرناه في الحديث 
الحديث بالنظر إلى الوجه والكفين فقط , لأنه تقييد للحديث بدون نص 
مقيد» وتعطيل لفهم الصحابة بدون حجة أ.ه . 
ا باب أقل الحنداق : 

قوله : 019 : «وفي هذا الحديث جواز اتخاذ خاتم الحديد» . 

قلت : قال الحافظ في ١‏ الفتح ) 1٠١/878‏ : (ولا حجة فيه لأنه لا 
يلزم من جواز الاتخاذ جواز اللبس » فيحتمل أنه أراد وجوده لتنتفع المرأة 


بقيمتة ) أ.ه . 


51 


قوله : 0515 : « ولأصحابنا في كراهته وجهان : أصحهما لا يكره » 
لأن الحديث فى النهى عنه ضعيفاً ) . 

قلت : الحديث المشار إليه رواه أحمد (رقم )1358٠0 ٠5514‏ والبخاري 
في ( الأدب المفرد) (رقم )٠١١‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
أن النبى عله رأى على بعض أصحابه خاتماً من ذهب »ع فأعرض عنه) 
فألقاه » واتخذ خاتماً من حديد» فقال: «وهذا شر, هذا حلية أهل النار» 
فألقام» فاتخذ خاتماً من ورق » فسكت عنه ) . 

قال الألبانى فى «آداب الزفاف ) ١07‏ : 


وهذا سند حسن » وسكت عليه ابن رجب في ١‏ شرح الترمذي ) (50/ 
؟) » والحديث صحيح » فإن له في ( المسند) (رقم /ال541) طريقاً أخرى 
عن أبن عمرو» وفيه ضعف . وله شاهد من حديث عمر بن الخطاب رواه 
أحمد في «المستد) (رقم 2187 والعقيلي (ص )4١5‏ ورجاله ثقات على 
انقطاع فيه » ووصله العقيلي بسند فيه ضعف . ورواه ابن سعد )58١/4(‏ 
عنه موقرفاً ) وله شاهد ثانٍ من حديث بريدة أخخرجه أصحاب السئن 
والدولابي (17/5) وصححه ابن حبان » لكن ضعقه الحافظ في ١‏ الفتح ) 
(٠/0م‏ لأن فيه أبا طيبة عبد الله بن مسلم المروزي » قال أبو حاتم 
الرازي : يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال ابن حبان في ١‏ الثقات) : 

قلت : فهو ضعيف من قبل حفظه, غير متهم في نفسهء ولهذا قال 
الحافظ في ١‏ التقريب): « صدوق » يهم)» فمثله يحتج بحديثه عند 
المتابعة وعدم التفرد » وهذا الحديث من هذا القبيل» فهو شاهد قوي إن 


رض 


شاء اللَّه تعالى . وله شاهد ثالث من حديث جابر أخرجه أبو الحسن ابن 
الصلت اجبر في جزء (من أمالي أبي عبد الله : المحاملي وإسماعيل 
الصفار) (8ه/1) . 

ثم قال الألباني : أفاد الحديث تحريم خاتم الحديد» لأنه جعله شراً من 
الذهب. وقد ذهب إلى ما أفاده هذا الحديث أحمد وابن راهويه؛ 
أو حديد يكره؟ فقال: إي واللّهِ . قال إسحاق : كما قال» كما فى 
( مسائل المروزي ) (ص 554). وبه قال مالك » كما رواه ابن وهب في 
( الجامع ) عنه )1٠١١(‏ وهو قول عمر رضي الله عنه» كما في ١‏ طبقات ابن 
سعد ) )١154/4(‏ و( جامع أبن وهب ) )٠٠١(‏ ورواه عبد الرزاق والبيهقي 
في «والشعب) كما في ( الجامع الكبير ) )1/1١51/0‏ أره , 

قوله : 4107 : ( واختلف العلماء في وليمة العرس » هل هي واجبة أم 
في هذا الحديث على الندب »ع وبه قال مالك وغيره وأوجبها داود وغيره ) . 

قلت : والراجح الوجوب كما قال داودء لظاهر الأمر بها» وليست 
هناك قرائن تصرف الأمر إلى الندب.» بل إِنَّ حجِوْصٌ الرسول عَيكهِ عليها 
حتى في السفر» حين بنى بصفية» يؤكد ذلك . 

قال الأمير الصنعاني في « سبل السلام ) (164/”) : 

وفي قوله : «أولم ولوبشاة» دليل على وجوب الوليمة في العرس» وإليه 
ذهب الظاهرية » قيل: وهو نص الشافعى فى الأم. ويدل له ما أخرجه 
أحمد من حديث بريدة : ( أنه عله قال لعليع لما خطب فاطمة : (إنه لابد 


لدوينا 


للعرس من وليمة)27© . وسنده لا بأس يهء وهو يدل على لزوم الوليمة» 
وهو في معنى الوجوب ) أ.ه . بتصرف . 
|- باب فضيلة إعتاقه أمته ثر يتزوجها : 

قوله : (015 : « قوله ( وإِنَّ ركبتى لعمس فخذ نيع الله يله وانحسر 
الإزار عن فخذ نبي الله يله » فإني لأرى بياض فخذ النبي عله ) هذا بما 
يستدل به أصحاب مالك وغيرهم ممن يقول الفخذ ليس بعورة» ومذهبنا 
أنه عورة ). 

قلت : الصحيح أن الفخذ عورة» كما قال الإمام النووي - رحمه 
الله - لما رواه أبو داود والترمذي من حديث جرهد الأسلمى « أن النبى 
يله مد به وهو كاشف عن فخذهء فقال النبى عله : «غط فخذك, 
فإنها من العورة )20 . 
4- بأب زواج ذزينب بنت. جحش ونزول الحجاب : 

قوله : (558): ( وفيه استحباب صلاة الااستخارة لن هم بأمرع سواء 


كان ذلك الأمر ظاهر الخير أم لا وهو موافق الحديث جابر في ( صحيح 
البخاري )0© قال : كان رسول اللّه عله يعلمنا الاستخارة فى الأمور 


كلها يقول : (إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة .. » 
إلى آخره . 


)42غن2 صحيح : [ ص . ج: 11515]) حم (17/508/1108). 

(9) صحيح: [ ص . د: 5515 د (8350/؟ه/11) ءات 51/151197 .)4/1١‏ 

زهرة خ (رتطمكة كم ا/طلي دن كه الكو قي تت (8/ا :نكرل جه 0/1585 1/1415) 2 
ن جدحللى. 


الاتدنا 


قلت : وتمام الحديث : « ... ثم يقول : اللهم إني أستخيرك بعلمك : 
وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم » فإنك تقدر ولا أقدر, 
وتعلم ولا أعلمء وأنت علام الغيوب . اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير 
لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال : في عاجل أمري وآجله - 
فاقدره لي . وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة 
أمري - أو قال في عاجل أمري وآجله - فاصرفه عني » واصرفني عنه 
واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. ويسمي حاجته ) . 
!- باب الأمر بإجابة الداعج. إله صهوة : 

قوله : (؟ ,2 984 : (رقوله عه : «إذا دعى أحدكم إلى الوليمة 
فليأتها ) . فيه الأمر بحضورها ولا خلاف في أنه مأمور به» ولكن هل هو 
أمر إيجاب أو ندب ؟ فيه خلاف» الأصح في مذهبنا أنه فرض عين على 
كل من دعى » لكن يسقط بأعذار... هذا مذهينا في وليمة العرس » وأما 
غيرها ففيها وجهان لأصحابنا : أحدهما : أنها كوليمة العرس» . 

قلت : وما ذكره الإمام - رحمه الله - هو الصحيحء لقوله ْلَه في 
الحديث المذكور في الباب نفسه : ( وإذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا 
كان أو نحورة  »‏ 

«وقد ذهب إلى وجوب الإجابة مطلقاً بعض الشافعية» ونقله ابن 
عبد البر عن عبيد الله بن الحسن العنبري قاضي البصرة » وزعم ابن حزم أنه 
قول جمهور الصحابة والتابعين»). ذكر ذلك الشوكاني في «نيل 
الأوطار» (وففضة!» ” 1 


574 


ا باب لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حته. تنكح زوجاً غيزه : 

قوله : (/0 : «وفي هذا الحديث أن المطلقة ثلاثاً لا تحل لمطلقها 
حتى تنكح زوجاً غيره » ويطأها ثم يفارقها وتنقضي عدتها ) . 

أقول : ثم يفارقها لسبب من الأسباب التي تطلق لها النساءء أما أن 
يتكحها ليحلّلها لزوجها الأول فلاء فعن عبد الله بن مسعود قال : «لعن 
رسول الله كيه الملل والمحلّل له» رواه الترمذي0©» وقال : و حديث 
حسن صحيح » والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي عله ؛ 
منهم عمر بن الخطاب » وعثمان بن عفان» وعبد الله بن عمر وغيرهم, 
وهو قول الفقهاء من التابعين ) أ.ه . وقد أطال ابن القيم في تخريج 
أحاديث تحريم التحليل في (إعلام الموقعين) (0/47 » و ( إغاثة اللهفان ») 
(574؟/0) فراجعهما . 


(1) رقم (95؟١١١/05/15954).‏ 
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- 
لي 


رتم 
عرض تاقري ٠‏ 
(تلس ١ج‏ (لنزوتسى 


قوله : (85): «واختلف العلماء في القَدْرٍ الذي يثبت به حكم 
الرضاع : فقالت عائشة والشافعي وأصحابه : لا يثبت بأقل من خمس 
رضعات . وقال جمهور العلماء: يقبت برضعة واحدة» وقال أبوثور 
وأبوعبيد وابن المنذر وداود : يثبت بثلاث رضعات» ولا يغبت بأقل) . 

قلت : والراجح من هذه الأقوال قول عائشة والشافعي : لا يثبت 

التحريم بأقل من خمس رضعات . 

قال الشوكاني - رحمه اللّه - في (السيل ) (5/110) : 

«اعلم أن الرضاع المقتضى للتحريم ورد مطلقاً كما في قوله سبحانه : 
«وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم» [النساء: 0ع وقوله َيه في الحديث 
الصحيح المتفق عليه : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب 2١0)‏ . ونحو 
ذلك من الاحاديث الواردة بهذا المعنى . 

ثم ورد تقييد هذا الرضاع المطلق بقيود وردت بها السنة : 

فمنها : حديث عائشة عند مسلم وغيره أن النبي مله قال : ولا حرم 
الصة وللصتان. . وأخرج مسلم وغيره من حديث أم الفضل : أن رجلا 
سأل النبي عل : أ حرم المصة ؟ فقال: دلا تحرم الرضعة والرضعتان» 
والمصة والمصتان )20 
() مق عليه : خ زه له رمم (1؟ ااتد/ الا 0ل 
(9) م رده الوا امات لمتككلا رم دركحةء التح/م؛ جه 1/١ 11١‏ 17/ل)ء 


ا 
أصى ل يي لل كت ل 0441 
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فهذه الأحاديث تدل على أن المصة والمصتين لا تقتضيان التحريم . فهذا 
التقييد الأول. التقييد الخامس وعليه تدور الدوائر» وبه يجتمع شمل 
الاحاديث مطلقها ومقيدها » وهو ما ثبت في ( صحيح مسلم ) وغيره من 
حديث عائشة قالت : « كان فيما نزل من القرآن: عشر رضعات 
معلومات يحرّمن » ثم نسخن بخمس معلومات » وتوفى رسول الله ملل 
وهن فيما يقرأ من القرآن )20 . وأخرج مالك في «الموطأ» وأحمد من 
حديثها أن النبي عَيلهِ قال لسهلة في قصة سالم : ١‏ أرضعيه خمس 
رضعات )202 . فهذا يدل على أنها لا تحرم إلا خمس رضعات . 

ولا يعارضه أحاديث : «لا تحرم اللصة والمصتان» لأن غاية ما فيها 
الدلالة بالمفهوم على أن ما فوقها يحرم. وحديث الخمس يدل بمفهومه 
على ما دون الخمس لا يحرمن. وكلاهما مفهوم عدد. ولكنه يقوي 
حديث الخمس أنه مات رسول اللَّهِ مله وهو قرآن يتلى . ويقويه أيضاً أنه 
قد ذهب جماعة من أئمة البيان - كالزمخشري - إلى أن الإحبار بالجملة 
الفعلية المضارعية يفيد الحصرء ومفهوم الحصر أرجح من مفهوم العدد 
أه . وانظر أيضاً « نيل الأوطار» طدحكبم» و«زاد المعاد) (4/ا١1/‏ 6 . 

قوله : (0:” » 2١‏ : ( قوله : إ حدثنا حبان حدثنا همام ) هو حبان بن 
هلال » وهو بفتتح ا حاء وبالباء الموحدة » وذكر مسلم سهلة بنت سهيل امرأة 
أبي حذيفة وإرضاعها سالماً وهو رجل . واختلف العلماء في هذه المسألة : 
فقالت عائشة وداود : تثبت حرمة الرضاع برضاع البالغ» كما تثبت 
برضاع الطفل » لهذا الحديث . وقال سائر العلماء من الضحابة والتابعين 


(0) م هئ 1/ها١‏ 1 د نز 4 اتات ات جمحتلله ١‏ طم ن جمعطللى 
(5) ط ركم 5/15 كفي حم (5 1/1١1‏ 05/18. 


سرض 


وعلماء الأمصار إلى الآن : لا يثبت إلا بإرضاع من له دون سنتين ... 
وحملوا حديث سهلة على أنه مختص بها وبسالم . وقد روى مسلم عن أم' 
سلمة وسائر أزواج رسول اللَّه َيِل أنهن خالفن عائشة في هذا ؛ . 

قلت : والراجح - واللّه أعلم - أنه لا تثبت الحرمة إلا يارضاع من له 
دون ستنين » كما قال الجمهور» إلا أن تكون حاجة لإرضاع الكبير فتثبت 
الحرمة يإرضاعه» وذلك يكون في حالة كحالة سالم» فإذا كفل رجل 
يتيماً حتى بلغ» وحدث حرج من دخوله على أهل البيت » أرضعته المرأة 
فيحرم عليها وعلى أهل البيت» ولذا قال ابن تيمية في «مجموع 
الفتاوى ) (4/5.0 : 

«وهذا الحديث (يعني حديث سهلة) أخذت به عائشة » وأبى غيرها 
من أزواج النبي عَلُهِ أن يأخذن بهء مع أن عائشة روت عنه قال : 
« الرضاعة من أنمجاعة ) لكنها رأت الفرق بين أن يقصد رضاعة أو تغذية » 
فمتى كان المقصود الثاني لم يحرم إلا ما كان قبل الفطام» وهذا هو 
إرضاع عامة الناس » وأما الأول فيجوز إن احتيج إلى جعله ذا محرم » وقد 
يجوز للحاجة ما لا يجوز لغيرها. وهذا قول متجه أ.ه. 


لين 


1 
ل 
(سس (ج («زوميسى 


قوله : (0): «أجمعت الأمة على تحريم طلاق الحائض الحائل بغير 
رضاها» فلو طلقها أثم ووقع طلاقه» ويؤمر بالرجعة» لحديث ابن عمر 
المذكور في الباب . وشذ بعض أهل الظاهر فقال : لا يقع طلاقه ... 
والصواب الأول وبه قال العلماء كافة» ودليلهم أمره بمراجعتهاء ولو لم 
يقع لم تكن رجعة » . فإن قيل : المراد بالرجعة الرجعة اللغوية وهي الرد إلى 
حالها الأول؛ لا أنه تحسب عليه طلقة ؟ قلنا: هذا غلط لوجهين : 

أحدهما : أن حمل اللفظ على الحقيقة الشرعية يقدم على حمله على 
الحقيقة اللغوية » كما تقرر فى أصول الفقه . 

قلت : وقد روى البمخاري أيضاً عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال : 
مسبت علي بتطليقة )20 . 

قال الحافظ في 0 الفتيح 1/8 : 


«إن النبى مَْلُهِ هو الآمر بالمراجعة » وهو المرشد لابن عمر فيما يفعل إذا 
أراد طلاقها بعد ذلك » وإذا أخبر ابن عمر أن الذي وقع منه حسبت عليه 
بتطليقة » كان احتمال أن يكون الذي حسبها عليه غير النبي مله بعيداً 
جدّأء» مع احتفاف القرائن » في هذه القصة بذلك . وكيف يتخيل أن ابن 


(0) خرسمعه/كه؟/ة). 


عمر يفعل في القصة شيئاً برأيه» وهو ينقل أن النبي عله تغيظ من 
صنيعه ؟ كيف لم يشاوره فيما يفعل في القصة المذ كورة . 

قال الحافظ : وقد أخرج ابن وهب فى سنده عن ابن أبي ذئب أن نافعاً 
أخبره «أن ابن عمر طلق امرأته وهى حائض » فسأل عمر رسول اللّهِ ملل 
عن ذلك » فقال : « مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر» . قال ابن أبي ذئب 
في الحديث عن النبى مله : «وهى واحدة» . قال ابن أبى ذئب : وحدثنى 
حنظلة بن أبي سفيان أنه سمع سالا يحدث عن أبيه عن النبي عَللْه 
بذلك . 

قال الحافظ  :‏ وأخرجه الدارقطني من طريق يزيد بن هارون عن ابن أبي 
ذئب وابن إسحاق جميعاً عن نافع عن ابن عمر عن النبي عَينه قال : 
« وهي واحدة) . وهذا نص في موضع الخلاف يجب المصير إليه» أ.ه . 

قوله : و10 : « وأجمعوا على انه إذا طلقها يؤمر برجعتها كما ذكرناء 
وهذه الرجعة مستحبة لا واجبةء هذا مذهبناء وبه قال الأوزاعي ... 
وآخرون . وقال مالك وأصحابه هي واجبة) . 

قلت : والراجح أنها واجبة » كما قال مالك » لظاهر الأمر بهاء والأمر 
للإيجاب ما لم تصرفه قرينةء ولا قرينة هناء بل غَضَبُ النبي عَيُْهٍ وتخيظه 
على ابن عمر يؤكد الوجوب . 

قوله : 0١‏ : م وأما جمع الطلقات الثلاث دفعة فليس بحرام عندناء 
وأبو حنيفة والليث هو بدعة») . 
كما سيأتى بيانه . 
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قوله : (11) : « واخحتلفوا في الأقراء المذكورة فني قوله تعالى : « والمطلقات 
يتريصن بانفسهن ثلاثة قروء 4[ البقرة : 7778 . فقال مالك والشافعي وأخرون : 
هي الأطهار. وقال أبو حنيفة والأوزاعي وآخرون هي .الحيض» . 

قلت : والراجح أنها الحيض ١‏ لأن لفظ القرء لم يستعمل في كلام 
الشارع إلا للحيض» ولم يجيع عنه في موضع واحد استعماله للطهرء 
فحمله في الآية على المعهود المعروف من خطاب الشارع أولى بل 
متعين » فإنه عَلَهِ قال للمستحاضة : دعي الصلاة أيام أقرائك ) . وهو 
يله المعبر عن الله تعالى » وبلغه قومه نزل القرآن» فإذا ورد المشترك في 
كلامه على أحد معنيبه وجب حمله في سائر كلامه عليه إذا لم تنبت 
إرادة الآخر في شيء من كلامه البتةء ويصير هو لغة القرآن التي خوطبنا 
بها وإن كان له معنى آخر فى كلام غيره» ويصير هذا المعنى اللحقيقة 
الشرعية فى تتخصيص المشترك بأحد معنييه» كما يخص المتواطيع بأحد 
أفراده » بل هذا أولى . فإذا ثبت استعمال الشارع لفظ القرء في الحيض 
علم أن هذا لغته» فيتعين حمله عليها في كلامه . 

ويوضح ذلك ما في سياق الآية من قوله : ولا يحل لهن أن يكتمن ما 
خلق الله في أرحامهن » [البقرة :178 . وهذا هو الحيض والحمل » عند 
عامة المفسرين ... ولم يقل أحد قط أنه الطهر. 

وأيضاً فقد قال ابن ماجه في سننه : « حدثنا علي بن محمد حدثنا 
وكيع عن سفيان عن منصور عن إيراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله 
عنها قالت : (أمرت بريرة أن تعتد ثلاث حيض)2 , 


(1) صحيح: ص. د: .591-1596 د (لالاكو1ا؟/1/156-1:1). 
(؟) صحيح: [ص. جه: 1790]ء2 جه (/ال1١؟1/51/1/5).‏ 
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فتبين بذلك أن الأقراء في الآية هي الحيض. ١‏ وهذا قول أبي بكر 
وعمر وعثمان وعلى ) وأبن مسعود وأبي موسى ) وعبادة بن الصامت )» 
وأبي الدرداء» واين عباس» ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم وهو قول 
أصحاب أبن مسعود كلهم كعلقمة والأسود وإبراهيم وسّريح ) وقول 
الشعبي والحسن وقتادة ) وقول أصحاب ابن عباس : سعيلك بن جبير 
وطاوس » وهو قول سعيد بن المسيب » وهو قول أثمة الحديث كإسحاق 
ابن إبراهيم وأبي عبيد القاسم والإمام أحمد رحمه اللّه أ.ه . من «الزاد» 
متك 4/144 . 

قوله : (.7) : ( وقد اتحتلف العلماء فيمن قال لامرأته : أنت طالق ثلاثاً . 
والخلف يقع الثلاث . وقال طاوس وبعض أهل الظاهر: لا يقع بذلك إلا 
واحدة ) . 
تيمية في ( المجموع ) (9/”) وهو الذي يدل عليه الكتاب والسنةء فإن 
كل طلاق شرعه الله في القرآن في المدخول بها إنما هو الطلاق الرجعي » 
لم يشرع الله لأحد أن يطلق الثلاث جميعاً» ولم يشرع له أن يطلق 
المدخول بها طلاقاً بائئاًء ولكن إذا طلقها قبل الدحول بها بانت منه» فإذا 
انقضت عدتها بانت منه. ش 

قال تعالى : «إ الطلاق مرتان 4 [ البقرة : 79؟] مرة بعد مرة » كما إذا قيل 
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سبحان اللّهِ . سبحان الله . حتى يستوفى العدد . فلو أراد أن يجمل 
ذلك فيقول : سبحان الله مرتين» أو مائة مرة لم يكن قد سبح إلا مرة 
واحدة واللّهِ تعالى لم يقل : الطلاق طلقتان » بل قال : ( مرتان ) » فإذا قال 
لامرأته : أنت طالق اثنتين أو ثلاثاً» أو عشراً» أو ألفأء لم يكن قد طلقها 
إلا مرة واحدة . 

ولا نعرف أن أحداً طلق على عهد النبي َه امرأته ثلاثاً كلمة واحدة 
فألزمه النبي مَل بالثلاث » ولا روى في ذلك حديث صحيح ولا حسن» 
ولا نقل أهل الكتب المعتمد عليها في ذلك شيئاً» بل رويت في ذلك 
أحاديث كلها ضعيفة باتفاق علماء الحديث » بل موضوعة . بل الذي في 
« صحيح مسلم ) وغيره من الستن والمسانيد عن طاووس عن ابن عباس أنه 
قال : كان الطلاق على عهد رسول الله َيل وأبي بكر وسنتين من خخلافة 
عمر : طلاق الثلاث واحدة . فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمر 
كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم ؟ فأمضاه عليهه20 . 

وهذا القول منقول عن طائفة من السلف والخلف من أصحاب 
رسول الله َيه » مثل الزبير بن العوام » وعبد الرحمن بن عوف » ويروى 
عن علي وابن مسعود وابن عباس القولان», وهو قول كثير من التابعين 
ومن بعدهم » مثل طاووس » وخلاس بن عمرو» ومحمد بن إسحاق » 
وهو قول داود وأكثر أصحابه » ويروى ذلك عن أبي جعفر محمد بن علي 
ابن الحسين وابنه جعفر بن محمد» ولهذا ذهب إلى ذلك من ذهب من 
الشيعة » وهو قول بعض أصحاب أبي حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل 
أره . بتصرف . ْ ْ 


(1) م لاكلا ككرت فءا/؟). 


]- باب وجوب الكفارة عله من حرم امرأته ول ينو الطلاق: 

قوله : 7 ء 4/) : « وقد اختلف العلماء فيما إذا قال لزوجته : أنت 
عل حرام ... وحكى القاضي عياض”22؟ في المسألة أربعة عشر مذهباً ... 
الثالث عشر: هي يمين» فيها كفارة اليمين قاله ابن عباس وبعض 
التابعين 4 . 

قلت : «وصح أيضاً عن أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب» 
وعائشة » وزيد بن ثابت وابن مسعودء وعبد الله بن عمرء وعكرمة 
وعطاءء ومكحول وقتادة» والحسن والشعبي وسعيد بن المسيب» 
وسليمان بن يسار» وجابر بن زيد وسعيد بن جبير» ونافع» والأوزاعي 
وابي ثور» وخلق كثير سواهم . 

وحجة هذا القول ظاهر القرآن» فإن الله تعالى ذكر فرض تحلة الأيمان 
عقب تحريم الحلال فلا بد أن يتناوله يقيناء فلا يجوز جعل تحلة الأيمان لغير 
المذكور قبلها» ويخرج المذكور عن حكم التحلة التي قصد ذكرها لأجله ) 
أ.ه. من (إعلام الموقعين) لابن القيم 0/00 . 

قوله : (:/) : «دهذا كله إذا قال لزوجته الحرة » أما إذا قاله لأمة ... قال 
القاضي”!" : وقال عامة العلماء : عليه كفارة يمين بنفس التحريم .. ومذهب 
مالك والشافعي والجمهور أنه إن قال : هذا الطعام حرام على ... أو دخول 
البيت ... وسائر ما يحرمه غير الزوجة والأمة يكون هذا لغواً لا شيء فيه» 
ولا يحرم عليه ذلك الشيءء فإذا تناوله فلا شيء عليه) . 


)١(‏ شرح مسلم 9ككو0؟/0). 
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قلت : الراجح في هذا كله : أن من حوّم .شيك ندحة أو رار 

طعاماً أو شراباً - فعليه كفارة يمين لأنه لوث ثبت في الصحيحين أنه مَك 
شرب عسلاً فى بيت ميمونة » فاحتالت عليه عائشة وحفصة حتى قال : 
لن أعود له . وفي لفظ ١‏ وقد حلفت » . وفي ( سنن النسائي )20 عن أنس 
رضى الله عنه «أن رسول الله عَِينُهِ كانت له أمة يطؤهاء فلم تزل به 
عائشة وحفصة رضي الله عنهما حتى حرمها ) . فأنزل اللّه عز وجل : 
جيا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك * [ التحريم : .]١‏ وفي ( صحيح 
مسلم ]20 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : (إذا حرم الرجل امرأته 
فهو يمين يكفرها ) وقال : «لقد كان لكم في رسول اللّه أسوة حسنة » . 
[الأحزاب : ]"١‏ 
وهذه المسألة فيها عشرون مذهياً للناس » والذين أوجبوا الكفارة أسعد 
بالنص من الذين أسقطوهاء فإن الله سبحانه ذكر تحلة الأيمان عقيب 
قوله : لم تحرم ما أحل اللّه لك 4 [التحريم: ]١‏ » وهذا صريح في أن تحريم 
الحلال قد فرض فيه تحلة الأيمان ‏ إما مختص به » وإما شاملاً له ولغيره » 
فلا يجوز أن يخلي سبب الكفارة المذكورة في السياق عن حكم الكفارة 
ويعلق بغيره وهذا ظاهر الامتناع » وأيضاً فإن المنع من فعله بالتحريم كالمنع 
منه باليمين بل أقوى » فإن اليمين إن تضمن هتك حرمة اسمه سبحانه 
فالتحريم تضمن هتك حرمة شرعه وأمره فإنه إذا شرع حلالاً فحرمه 
المكلف كان تحريمه هتكاً لحرمة ما شرعهء ونحن نقول: لم يتضمن 
الحنث فى اليمين هتك حرمة الاسم» ولا التحريم هتك حرمة الشرع ؛ 


(9) صحيح الإستاد: رص . ن: 5598]ء ن (الا/ل/م . 
(9) رقم 10750 .)5/11١١/1‏ 
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كما يقوله من يقوله من الفقهاء» وهر تعليل فاسد جدّاً» فإن الحنث إما 
جائز » وإما واجب » أو مستحب » وما جوّز الله لأحد البتة أن يهتك حرمة 
اسمه » وقد شرع لعباده الحدث مع الكفارة» وأخبر النبي مُه أنه إذا حلف 
على يمين ورأى غيرها خيراً منها كفر عن بمينه وأتى ا محلوف عليه » ومعلوم 
أن هك حرمة اسمه تعالى لم يبح في شريعة قطء وإنما الكفارة كما 
سماها الله تعالى تحلة » وهى تفعلة من الحل» فهي تحل ما عقد به اليمين 
ليس إلاء وهذا العقد كما يكون باليمين يكون بالتحريم » وظهر سر قوله 
تعالى : «إقد فرض اللَّه لكم تحلة أيمانكم 4 [التحرم : ؟] عقيب قوله : فلم 
تحرم ما أحل اللّه لك» أ.ه . من (زاد المعاد ) ("ل/ا - )4/7١‏ بتصرف . 

قوله : 7 : 7/) : « قولها : ( فقال: بل شربت عسلاً عند زيب بدت 
جحش ولن أعود » فنزل : لم تحرم ما أحل اللّه للك 4 ) قال القاضي( : 
اختلف في سبب نزولهاء فقالت عائشة : في قصة العسل » وعن زيد بن 
أسلم أنها نزلت في تحريم مارية جاريته» وحلفه أن لا يطأها. قال: ولا 
حجة فيه لمن أوجب بالتحريم كفارة ... كما أن الصحيح في سبب نزول 
الآية أنها في قصة العسل لا في قصة مارية » المروي في غير الصحيحين» 
ولم تأت قصة مارية من طريق صحيح ) . 

قلت : قول القاضي - رحمه الله - : ولا حجة فيه لمن أوجب 
بالتحريم كفارة » قد سبق بيان وجه الاستدلال بهء وأن الراجح أن « في 
الحرام يمين يكفرها» كما قال ابن عباس رضي اللّه عنهما . 

وأما قوله : « ولم تأت قصة مارية من طريق صحيح ) فغير مسلّم » فقد 
رويت من عدة طرق يقوي بعضها بعضاًء جمعها الحافظ - رحمه الله - 


)١(‏ شرح مسلم ((كلم. 


في (الفتح») 507ه/8) ثم قال: «وهذه طرق يقوي بعضها بعضاً 
فيحتمل أن يكون الآية نزلت في السببين معا. وقد روى النسائي من 
طريق حماد عن ثابت عن أنس هذه القصة مختصرة : «(أن النبي َل 
كانت له أمة يطؤهاء فلم تزل به حفصة وعائشة حتى حرمها » فأنزل الله 
تعالى : يا أيها النبي لم تحرم ما أحل اللّه لك 4 الآية) أ.ه . 

قال الشوكاني في ١‏ تفسيره) (151/ه) بعد أن ذكر القصتين : 

« فهذان سببان صحيحان لنزول الآية » والجمع ممكن بوقوع القصتين: 
قصة العسل وقصة مارية» وأن القرآن نزل فيهما جميعاً» وفي كل واحد 
منهما أنه أسر الحديث إلى بعض أزواجه ) أ.ه . 
“|- باب المطلقة البائن لا نفقة لها : 

قوله : (60 : ( قوله ميته : « ليس لك عليه نفقة » وفي رواية «لا نفقة 
لك ولا سكنى » : احتلف العلماء في المطلقة البائن الحائل : هل لها النفقة 
والسكنى أم لا؟ فقال عمر بن الخطاب وأبو حنيفة وآخرون : لها السكنى 
والشافعى وآخرون : تجب لها السكنى ولا نفقة لها). 
قال أبن القيم : وهذا قول علي بن أبي طالب 2 وعبد الله بن عباس » 
وجابر» وعطاء؛» وطاوس» والحسن» وعكرمة ) وميمون بن مهران» 
وإسحاق بن راهويه ) وداود بن على » وأكثر فقهاء الحديث . وهو مذهب 
صاحبة القصة فاطمة بنت قيس » وكانت تناظر عليه . 
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ثم قال: وأسعد الناس بهذا الخبر من قال بهء وأنه لا نفقة لها ولا 
سكنى ) وليس مع من ردّه حجة تقاومه. ولا تقاربه . 

قال ابن عبد البر: أما من طريق الحجة وما يلزم منهاء فقول أحمد بن 
حتبل ومن تابعه أصح وأرجح , لأنه ثبت عن النبي عله نصاً صريحاً . 
فأي شيء يعارض هذا إلا مثله عن النبي عل » الذي هو ابن عن الله 
مراده ؟ ولا شيء يدفع ذلك » ومعلوم أنه أعلم بتأويل قول الله تعالى : 
«أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم» [الطلاق: 0] أ.ه . من ١‏ معالم 
السنن) (150 07/15١ ٠‏ وقد أطال ابن القيم في بحث المسألة » فراجع 
المصدر المذكور . 


رض 7ن . 
إل (ج (زوميى 


ا- باب من أدوك ما باعغه عند المشتورج وقد افلس فله الرجوع فيه : 

قوله : (؟؟0 : (اختلف العلماء فيمن اشترى سلعة فأفلس أو مات 
قبل أن يؤدي ثمنهاء ولا وفاء عنده» وكانت السلعة باقية بحالها : فقال 
الشافعي وطائفة : بائعها بالخيار» إن شاء تركها وضارب مع الغرماء 
بثمنها) وإن شاء رجع فيها بعينها » في صورة الإفلاس والموت ... وقال 
مالك : يرحجع في صورة الإفلاس » ويضارب في ا موت ) . 

قلت : والراجح قول مالك لحديث أبي بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام أن رسول الله عَيِهِ قال : «أيما رجل باع متاعاً فأفلس 
الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئاً فوجد متاعه بعينه فهو أحق 
به» وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء )20 , أي : مثلهم . 
!- باب تحوير مطل الغنه. وحنحة الحوالة : 

قوله : ؟؟ . 98 : (قوله مَيْ : «وإذا أتبع أحدكم على مَلِيءٍ 
فليتبع » ... معناه : إذا أحيل بالدين الذي له على موسر فليحتل ... ثم 
مذهب أصحابنا والجمهور أنه إذا أحيل على ملى استحب له قبول 
لا مندوب » وقال بعضهم : واجب» لظاهر الأمرء وهو مذهب داود 
الظاهري وغيره ) . 


: (1) صحيح: [ص. د: اال د (9.ه8/؟؟6/4)ء جه (3ه15/ 1/05 . 
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قلت : والراجح مذهب داود» وبه قال أكثر الحنابلة » وأبو ثور» وابن 
جرير أ.ه . ذكره الشوكانى فى ١‏ النيل) (855/ه) . 
"أ- باب تحريم بيخ الخمر : 


قوله : ملحل : «قوله َيه : «فلا يشرب ولا يبع) فيه تحريم بيع 


الخمرء وهو مجمع عليه» والعلة فيها عند الشافعي وموافقيه كونها 
بجسة ... 0. 

قلت : الصحيح أن الخمر ليست لنجسة» قال الأمير الصنعاني في 
( سبل السلام ) 0/١850‏ : 

والحق أن الأصل فى الأعيان الطهارة» وأن التحريم لا يلازم 
النجاسة» فإن الحشيشة محرمة طاهرة» وكذا المخدرات والسموم القائلة 
لا دليل على تجاستهاء وأما النجاسة فيلازمها التحرم» فكل نجس 
محرم» ولا عكس» وذلك لأن الحكم في النجاسة هو المنع عن 
ملابستها على كل حالء فالحكم بنجاسة العين حكم بتحريمهاء 
بخلاف الحكم بالتحريم » فإنه يحرم لبس الحرير والذهب وهما طاهران ‏ 
ضرورة شرعية وإجماعاً . 

فإذا عرفت هذا فتحريم الحرير والخمر الذي دلت عليه النصوص لا يلزم 
منه نجاستهماء بل لابد من دليل أخر عليه » وإلا بقينا على الأصل المتفق 
عليه من الطهارة » فمن ادعى خلافه فالدليل عليه أ.ه . 

قلت : وإراقتهم لها في طرق المدينة دليل طهارتهاء إذ أنهم لو علموا 
نجاستها ما أراقوها فى الطرق » لآن ذلك يجلب مشقة اجتنابها لو كانت 
نجسة . ذكره بعض العلماء . 


- بأنب الوبا : | 

قوله : (1؟) : ١‏ واحتج بهذا الحديث أصحابنا وموافقوهم في أن مسألة 
العينة ليست بحرام» وهي الحيلة التي يعملها بعض الئاس توصلا إلى 
مقصود الرباء بأن يريد أن يعطيه مائة درهم بائتين » فيبيعه ثوبا بمائتين» ثم 
يشتريه منه بمائة ... وهذا كله ليس بحرام عند الشافعي وآخرين. وقال 
مالك وأحمد هو حرام ) . 

قلت : سبحان الله ! كيف لا تكون العينة حراماًء والرسول عَلللٍ 
يقول : (إذا تبايعتم بالعينة » وأخذتم أذناب البقرء ورضيتم بالزرع , وتركتم 
الجهاد » سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى ديتكم )20 . 

ورحم الل الإمام ابن القيم حيث يقول في (إعلام المرقعين) (2/60) : 

« فليصنع أرباب الحيل ما شاءواء وليسلكوا أية طريق سلكواء فإنهم لا 
يخرجون بذلك عن بيع مائة بمائة وحمسين إلى سنة » فليدخلوا محلل الربا 
أو يخرجوه » فليس هو المقصود , والمقصود معلوم» والله لا يخادع , ولا 
تروج عليه الحيل » ولا تلبس عليه الأمور) أ.ه . 
8 ياب السلم : 

قوله : 4١١‏ : «قوله ملل : دمن أسلف في تمر فليسلف في كيل 
معلوم , إلى أجل معلوم » ... ولا يلزم من هذا اشتراط كون السلم مؤجلاً» 
بل يجوز حالا ) . 


قلت : قال الأمير الصنعاني في سبل السلام) (0/45) : 
)١(‏ صحيح: رص. د: 5985م د (ه44 2لة6/59). 
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« وظاهر الحديث أن التأجيل شرط في السلم» فإن كان حالاً لم يصحء 
أو كان الأجل مجهولاً . وإلى هذا ذهب ابن عباس وجماعة من السلف . 
وذهب آخرون إلى عدم شرطية ذلك ) وأنه يجوز .السلم في الحال». 
والظاهر أنه لم يقع في عصر النبوة إلا في المؤجل» وإلحاق الحال بالمؤجل 
قياس على ما خالف القياس » لأن السلم خالف القياس » إذ هو بيع معدوم 
وعقد غرر ») أ.ه. 
7- باب الشفهة : 

قوله : (47): «وأما المقسوم فهل تثبت فيه الشفعة بالجوار؟ فيه 
خلاف . مذهب الشافعى ومالك وأحمد وجماهير العلماء! لا تثبت 
بالجوار 000 وقال أبو حنيفة والثوري : نشت بالجوار» . 

قلت : والراجح قول أبي حنيفة والثوري أن الشفعة تثبت بالجوار . قال 
ابن القيم - رحمه الله - : الناس في شفعة الجوار طرفان ووسطء فأهل 
المدينة وأهل الحجاز وكثير من الفقهاء ينفونها مطلقاً» وأهل الكوفة يثبتونها 
مطلقاً» وأهل البصرة يثبتونها عند الاشتراك في حق من حقوق الملك » 
كالطريق والماء ونحوه » وينفونها عند تيز كل ملك بطريقه » حيث لا يكون 
بين الملاك اشتراك . والأقوال الثلاثة فى مذهب أحمدء وأعدلها وأحسنها 
هذا القول الثالث أ.ه . من ( مختصر السنن ) 65/1790 : 

قال الإمام البغوي في « شرح السنة) (8/181): واحتجوا ( يعني : 
المنبتين ) بأحاديث منها : ما روى عن أبي رافع يبلغ به النبي عَيُمِ قال: 
والجار أحق بسقبه)20. والسقب بالسين والصاد : يريد بما يليه وبما يقرب 


(1) خ لله ؟ :1نم د روه ]لم ؟:/نىء ن (١؟‏ اللاي جه (150 5/8555 . 
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منه. وما روى عن جابر قال : قال رسول الله كلد : « الجار أحق بشفعة 
جاره » ينتظر بها وإن كان غائباً إذا كان طريقهما واحداً)7) أه. 
اك باب تحريم الظلمر وقصب الأدض ونحوها : 

قوله : («؛ : 45 : «قوله عَييَه : «من اقتطع شبراً من الأرض ظلماً 
طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين» ... يحتمل أن معناه أنه يحمل 
مثله من سبع أرضين » ويكلف إطاقة ذلك » ويحتمل أن يكون يجعل له 
كالطوق في عنقه ... وعلى تقدير التطويق في عنقه يطول الله تعالى 
عنقه » كما جاء في غلظ جلد الكافر وعظم ضرسه» . 
له قال : «إن غلظ جلد الكافر اثنان وأربعون ذراعاً بذراع الجبارء وإن 
ضرسه مثل أحد . وإن مجلسه من جهنم ما بين مكة والمدينة)0؟ , 


)١(‏ صحيح: [ص. جه : 51155 د (لنه؟/3/455) ءات (١81؟١1/؟0'/11)‏ جه (151؟/ 
). 


(5) صحيح: [صض. ج: ١511]ءا‏ ات (05/ا(/ه١1/1).‏ 


١ تدك‎ 


ع ضع لاجر 
(شكن ١د‏ (زومسى . 


قوله : (7): «فلو فضّل بعضهم أو وهب لبعضهم دون بعض: 
فمذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة أنه مكروهء وليس بحرام» والهبة 
صحيحة . وقال طاوس وعروة ومجاهد والثوري وأحمد وإسحاق وداود 
هو حرام» واحتجوا برواية ولا أشهد على جور»)ء» وبغيرها من ألفاظ 
الحديث. واحتج الشافعي وموافقوه بقوله عَم : «فأشهد على هذا 
غيري » . قالوا : ولو كان حراماً أو باطلاً لما قال هذا الكلام . فإن قيل : قاله 
تهديداً؟ قلنا: الأصل في كلام الشارع غير هذا) . 

قلت : الراجح قول طاوس وموافقيه » ويؤيد كون قوله عَيكهِ : «فأشهد 
على هذا غيري» للتهديد تصريحه يَلنْهِ بأنه جور . 

قال الشيخ ابن القيم في « تهذيب السنن) :)0/1١91١١‏ 

«وفي لفظ في «الصحيح» : ١‏ أَكُلَّ ولدك نحلته مفل هذا ؟ قال: لا . 
فقال رسول الله َكل : فأرجعه ) . وفي لفظ قال : « فرده» . وفي لفظ آخر 
قال فيه : «فاتقوا اللَّهِ واعدلوا ب بين أولادكم ؛ فرجع أبي في تلك الصدقة) . 
وفي لفظ لهما : «فلا تشهدني إذنء فإني لا أشهد على جور». وفي آخر 
دفلا تشهدني على جور). وفي آخر: «فأشهد على هذا غيري). وفي 
آخر «أيسرك أن يكون بنوك في البر سواء؟ قال : بلى . قال : فلا إذن » . 
وفي لفظ آخر : « أفكلهم أعطيت مثل ما أعطيته ؟) قال : لا . قال : فليس 
يصلح هذا . وإني لا أشهد إلا على حق» . وهذه كلها ألفاظ صحيحة 
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صريحة في التحريم والبطلان من عشرة أوجهء. تؤخذ من الحديث . 
ومنها : قوله : «أشهد على هذا غيري» . فإن هذا ليس يإذن قطعاً . فإن 
رسول الله َه لا يأذن في الجورء وفيما لا يصلح » وفي الباطل . فإنه 
قال: «إني لا أشهد إلا على حق». فدل ذلك على أن الذي فعله أبو 
النعمان لم يكن حقاًء فهو باطل قطعاً . فقوله إذن: «أشهد على هذا 
غيري ) حجة على العحريم كقوله تعالى : © اعملوا ما شئتم »4 [ فصلت : 
].٠‏ وقوله عله : «إذا لم تستحي فاصنع ما شئت )222 أي : الشهادة على 
هذا ليست من شأني » ولا تنبغي لي . وإنما هي من شأن من يشهد على 
القيم : وقد كتبت فى هذه المسعلة مصنفاً مفرداً استوفيت فيه أدلتهاء 
وبينت من خالف هذا الحديث » ونقضها عليهم . وباللّه التوفيق . 

ل باب ترك الوحية لمن ليس له شههء يوصده فيه : 


قوله : (دى : « وأما قول السائل : فلم كتب على المسلمين الوصية ؟ 
فمراده قوله تعالى : «كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً 
قلت : والراجح عدم النسخء وقل وضح ذلك العلامة السعدي 
- رحمه الله - في تفسيره المسمى : تيسير الكريم الرحمن في « تفسير 
كلام المنان ) (0/5148 فقال : 

« واعلم أن جمهور المفسرين يرون أن هذه الآية منسوخة بآية المواريث . 
وبعضهم يرى أنها في الوالدين والأقربين غير الوارثين » مع أنه لم يدل على . 


1 خ نهد رالالان ]كه كلم جه كم 1ة/١١5١/1).‏ 


هه" 


التخصيص بذلك دليل. والأجسن- فى هذا أن يقال: إن هذه الوصية 
للوالدين والأقربين مجملة , ردها اللَّهِ تعالى إلى العرف الجاري . ثم إن الله 
تعالى قدز للوالدين الوارثين وغيرهما من الأقارب الوارثين هذا المعروف في 
آيات المواريث بعد أن كان مجملاً. وبقي الحكم فيمن لم يرثوا من 
الوالدين الممنوعين من الإرث وغيرهما من حجب بشخص أو وصف » . 
فإن الإنسان مأمور بالوصية لهؤلاء» وهم أحق.الناس ببره . وهذا القول 
تفق عليه الأمة» ويحصل به الجمع بين القولين المتقدمين» لأن كلا من 
القائلين بهما كل منهم لحظ ملحظاً» واختلف المورد . 

فهذا الجمع يحصل به الاتفاق» والجمع بين الآيات كلما أمكن كان 
أحسن من اإدعاء النسخ ع الذي لم يدل عليه دليل صححيح ) أده . 

قلت : وقد قال ابن كثير - رحمه الله - في تفسيره عن هذا القول 
الذي ذهب إليه السعدي - رحمه اللّه - : وهو مذهب ابن عباس» 
وا حسن » ومسروق » وطاوس » والضحاك » ومسلم بن يسار» والعلاء بن 
زياد . 1 1 

قلت : وبه قال أيضاً سعيد بن جبيرء والربيع بن أنس وقتادة ومقاتل 
ابن . حيان أ.ه. (1١اك/ل.‏ 

: قوله : 41١‏ : « قال الخطابي : وقد روى عن النبي عل أنه قال : 
( اختلاف أمتي رحمة» . 

قلت : قال الألبانى فئ ١‏ الضعيفة ) (لاه) : 


«لا أصل له» ونقل المناوي عن السبكي أنه قال : « وليس بمعروف عند 
المحدثين» ولم أقف له على سند صحيح ولا ضعيف ولا موضوع) . وأقره 
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الشيخ زكريا الأنصاري في تعليقه على تفسير البيضاوي (ق 4/11 . 

ثم إن معنى هذا الحديث مستنكر عند المحققين من العلماء» فقال 
العلامة ابن حزم في 0 الإحكام في أصول الأحكام ) (ه54/5): بعد أن 
أشار إلى أنه ليس بحديث : وهذا من أفسد قول يكون» لأنه لو كان 
الاختلاف رحمة لكان الاتفاق سخطاًء وهذا لا يقوله مسلم» لأنه ليس 
إلا اتفاق أو احتلاف » وليس إلا رحمة وسخط) أ.ه . 


ا ماج 
د 6د 6د 


يكن 


و 
عل 


227 
جر يع ري 
كه (جِن (بزو تيه ١‏ 


قوله : (45 : «فإن نذر معصية أو مباحاً كدخول السوق لم ينعقد 
نذره» ولا كفارة عليه عندنا» وبه قال جمهور العلماء» وقال أحمد 
وطائفة فيه كفارة يمين» . 

قلت : أما نذر المعصية فلا يجوز الوفاء به» وتجب به كفارة يمين» 
لقوله َه : لا نذر في معصية , وكفارته كفارة يمين» رواه أصحاب السنن 
الأربعة2"0 , ْ 

وأما نذر المباح : فإن كان الوفاء به لا يشق عليه بد به وفعله : لما رواه 
أبوداود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن امرأة أقت ت النبي َيه 
فقالت : يارسول اللّم إني نذرت أن أذبح يمكان كذا وكذاء... مكان 
يذبح فيه أهل الجاهلية - قال : لصنم ؟ قالت : لا . قال : لوثن؟ قالت : 
لا. قال : أوفى بتذرك )20 , 


وأما إذا كان يشق عليه لم ير بهء ولم تلزمه كفارة: لما رواه 
البخاري”© عن ابن عباس : أن رسول الل َه بينما هو يخطب» إذا 
هو برجل قائم » فال عنه؟ فقاو : أب إسرائل , نذر أن يقو ول مقعدء 


ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم . فقال النبي َي : مروه فليتكلم وليستظل 


)١(‏ صحيح : [الإرواء: 553]ء د (/5/53771١١/3)ءات‏ (515دال١‏ :]كي ن (3؟إلا)» جه 
كا تود 

(؟) حسن صحيح: [ص . د: 1819ل د (1/15814؟١/6).‏ 

(*) اخ جك لاك /ركره/01). 


مه ؟” 


وليقعد , وليتم صومه » . فأمره عليه السلام بالوفاء بالصوم الذي هو طاعة 
ونهاه عن الوفاء بما ليس طاعة ولا معصية » من الوقوض وترك الاستظلال 
وترك الكلام » ولم يأمره بكفارة . 
قوله : :)1١١(‏ (وأما حديث ١‏ كفارته كفارة يمين» فضعيف باتفاق 
ا محدثين ) . 

قلت : أين الاتفاق » وقد قال الحافظ فى « التلخيص») )4/١77(‏ : قد 
صححه الطحاوي وأبو علي بن السكن» فأين الاتفاق ؟! أ.ه . 


6 


ع (ضيع جر 
ملي هي («زومسو 


ا ياب ما يباج به حم المطر:. 


قوله : (0): « وأما قوله د : « والنفس بالنفس » قالمراد به 
القصاص بشرطه ؛ وقد يستدل به أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنهم في 
قولهم : يقتل المسلم بالذمي ١‏ ويقتل الحر بالعيدء وجمهور العلماء على 
خلافه  )‏ 
قلت : تول أصحاب أ حنيفة : 0 المي » ميخالف 
عات ا و ساد 
وما في الصحيفة ؟ قال : العقل» وفكاك الأسير» وأن لا يقتل مسلم 
بكافر )20 , 
وأما قولهم: ويقتل الحر بالعبدء فقد قال القرطبي في ( تفسيره) 
(91؟/م: ْ 
الثانية : ذهب داود إلى القصاص بين الخر والعبد في النفس ) وفي كل 
ما يستطاع القصاص فيه من الأعضاء» تمسكاً أ بقوله تعالى : 8 وكتبنا عليهم 
فيها أن النفس بالنفس 4 إلى قوله تعالى : «(والجروح قصاص »4 [الائدة: 
ه؛] . وقوله عليه السلام : المسلمون تتكافأ دماؤهم )!© فلم يفرق بين حر 


(1) اخ رمتككا/حة؟/كليدات 15 كولم ن الي . 
(9) صحيح : وص . د : لافلالكم, د (ل1- ه0017/55/14 3 (46/55). 
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وعبد » وهو قول ابن أبي ليلى . وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا قصاص بين 
الأحرار والعبيد إلا في النفس » فيقتل الحر بالعبد » كما يقتل العبد بالحرء 
ولا قصاص بينهما في شئيء من الجراح والأعضاء . 

قال القرطبي : وأجمع العلماء على أن قوله تعالى : «إوما كان لمؤمن أن 
يقتل مؤّمناً إلا خطأ» النساء: 4] أنه لم يدخل في العبيد» وإنما أريد به 
الأحرار خاصة ء والجمهور على ذلك» وإذا لم يكن قصاص بين العبيد 
والأحراز فيما دون النفس فالنفس أحرى بذلك أ.ه. 
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2 
حكن ١ج‏ (نزوميس 


قوله : 5١7‏ : ( وأجمعوا على أنه لا يقتل بشربها وإن تكرر ذلك 

منهء هكذا حكى الإجماع فيه الترمذي وخلائق » وحكى القاضي عياض 
د 0 ع 

رحمه الله تعالى عن طائفة شاذة انهم قالوا : يقتل بعد جلده اربع مرات 
للحديث الوارد فى ذلك ... وهذا الحديث منسوخ . 

قلت : لا يقبل ادعاء النسخ إلا بدليل » مع معرفة التاريخ » وقد رد ابن 

ه 

حزم - رحمه الله - هذا الادعاء» فال في و المحلى ) (01/85) إلى 
11/0 : 

«اختلف الناس في شارب الخمر يُحَدٌ فيها ثم يشربهاء فيحد فيها 
ثانية ع ثم يشربها فيحد فيها ثالثة» ثم يشربها الرابعة : فقالت طائفة 
يقتل. وقالت طائفة : لا يقتل) . 

فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر في ذلك : 

فوجدنا من رأى قتله استدل بيحديث معاوية بن أبي سفيان أن النبي 
كه قال في شارب الخمر «إن شرب فاجلدوه: ثم إن شرب فاجلدوه : ثم 
إن شرب الرابعة فاضربوا عنقه)('© 


)١(‏ حسن صحيح: [ ص . د: 57/ا9]ء د (07/141/455/1)ءات (5لا4 ١/ة4؛2)1/4‏ جه 
مله ؟ هم . 


وعن أبي هريرة ان النبي مُه قال: «من شرب الخمر فاجلدوه , ثم إذا 
شرب فاجلدوه, ثم إذا شرب فاجلدوه, ثم إذا شرب فاقتلوه )20 , 

قال أبو محمد - رحمه الله - : فهذان طريقان في نهاية الصحة » وقد 
روى من طريق أخر لا يعتمد عليهاء ولو ظفر ببعضها اتخالفون من 
الحاضرين لطاروا به كل مطير . فكانت الرواية في ذلك عن معاوية وأبي هريرة 
ثابتة تقوم بها الحجةء وباللّه تعالى التوفيق  .‏ ْ 

فنظرنا فيما احتج به المخالفون فوجدناهم يقولون: إن هذا الخبر 
منسوخ » وذكروا في ذلك مانا عبد الله بن ربيع ... عن جابر بن عبد الله 
عن النبى مَيَهِ قال : « إذا شرب الرجل فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه , فإن 
عاد فاجلدوه: فإن عاد الرابعة فاقتلوه » , فأتى رسول الله مله برجل منا 
فلم يقتله9" , 

وعن عمر بن الخطاب : أن رجلاً على عهد رسول الله مه كان اسمه 
عبد الله وكان يلقب حِمَاراًء وكان يُضْحَكُ رسولَ اللّهِ عه » وكان 
رسول الله َه قد جلده في الشرب» فأتى به يومأء فأمر به فجلد» فقال 
رجل من القوم : اللهم العنه» ما أكثر ما يؤتى به ! فقال رسول الله كله : 
ولا تلعنوه» فواللّه ما علمته إلا يحب الله ويحب رسوله)20 . 

وذكروا الخبر الثابت عن رسول الله َه : «لا يحل دم امرئ مسلم إلا 
بإحدى ثلاث : كفر بعد إيمان» أو زنًا بعد إحصان, أو نفس بنفس )0 . 


/١ حسن صحيح : ص . د: 54لا د (017/181/445)ء ن (الك/م؛ جه (الاه‎ )١( 
011 

() عزاه الحافظ في ١‏ الفتح» (60/15) إلى النسائي , 

(") البخاري 06/5378-0ا/؟1). 

(5) صحيح: رص . د : للالامع]ء د (9لا44/ه١01/151)ء‏ ن (5ة//). 
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فلا يجوز أن يقتل أحد لم يذكر في هذا الخبر. 

قال أبو محمد - رحمه الله - : هذا كل ما اختجوا بهء وكل ذلك لا 
حجة لهم فيه» على ما نبين إن شاء الله . ثم قال : فأما نحن فتقول وباللّه ' 
تعالى التوقيق : إن الواجب ضم أوامر الله تعالى وأوامر رسوله يََهِ كلها 
بعضها إلى بعض » والانقياد إلى جميعها؛ والأخذ بهاء وأن لا يقال في 
شيء منها هذا منسوخ إلا بيقين» ولا نسخ في ذلك بلا شك أصلاء ولو 
كان في ذلك نسخ لبينه الله تعالى بياناً جليأء ولما تركه ملتبساً مشكلاً» 
حاش لله من هذا ... فالواجب الرد إلى ما افترض الله تعالى الرد إليه » إذ 
يقول : «فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول 4 [انساء: 5ه] 
الآية » وقد صح أمر النبي 2َيْنهِ بقتله في الرابعة » ولم يصح نسخهء ولو 
صح لقلنا بهء ولا حجة في قول أحد دون رسول الله مَيلَهِ أ.ه . بتصرف 
وللعلامة أحمد شاكر بحث نفيس في هذه المسألة في تعليقه على المسند 
فراجعه (9/؟ه - .)/١‏ 
- باب جورم الغجماء والمغدن والبثر جبار . أي هدر: 

قوله : (ه؟؟ , 05 : «وأما إذا أتلفت ليلا : فقال مالك : يضمن 
صاحبها ما أتلفته . وقال الشافعى وأصحابه : يضمن إن فرط فى حفظهاء 
وإلا فلا. وقال أبو حنيفة : لا ضمان فيما أتلفته البهائم» لا في ليل ولا 
نهار. وجمهورهم على أنه لا ضمان فيما رعته نهاراً. وقال الليث 
وسحنوكد يضمن ») . 

قلت : والراجح : ضمان أصحاب البهائم ما أفسدته ليلاً لا نهاراً» 
لحديث حرام بن محيصة : أن ناقة البراء بن عازب دخلت حائطاً فأفسدت 


ين 


فيه » فقضى نبي الل زه : « أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار» وأن ما 
أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها »20 . 

قال ابن عبد البر : وهذا الحديث وإن كان مرسلاً فهو حديث مشهور» 
أرسله الأئمة» وحدث به الثقات واستعمله فقهاء الحجاز وتلقوه بالقبول» 
وجرى في المدينة العمل به» وحسبك باستعمال أهل المدينة وسائر أهل 
الحجاز لهذا الحديث أ.ه . من (أضواء البيان) 07.00" - .)4/510١‏ 


ع اند اكد 
نت قح قت 


)١(‏ صحيح: [ص. د: 48١5ل‏ ط (591 2/1 مع د زه ه6/1485/5). 


5516 


عر لض لجر 
(لم (ج («روميسى 


أ- باب قحنية هنط : 

قوله : 01١/0‏ : و فى هذا الحديث فوائد : ومنها : أن النفقة مقدرة 
بالكفاية لا بالأمدادء ومذهب أصحابنا أن نفقة القريب مقدرة بالكفاية» 
كما هو ظاهر هذا الحديث » ونفقة الزوجة مقدرة بالأمداد ... وهذا 
الحديث يرد على أصحابنا) . 

أقول : : برحم الل الإمام النووي » ما أنصفه ! فلقد كان د يؤثر اتباع الحق 
على اتباع أصحابه وهذا واجب كل مسلم » » لقوله تعالى : «إيا أيها الذين 
آمنوا لا تقدموا بين يدي اللّه ورسوله 4 [ الحجرات : »]١‏ وهو ما أوصى به 
الأئمة حيث أثر عنهم جميعاً رضي الله عنهم : «إذا صح الحديث فهو 
مذهبي ) . فاللهم أرنا الحق حقًا وأرزقنا اتباعه وإن قل أتباعه» وأرنا الباطل 
باطلاً وأرزقنا اجتنابه وإن كثر أتباعه . 

قوله : (//؟1): (ومنها أن من له على غيره حق وهو عاجز عن 
استيفائه يجوز له أن يأذ من ماله قدر حقه بغير إذنه » وهذا مذهبناء ومنع 

, ' 

ذلك أبو حنيفة ومالك رضي الله عنهما) . 

قلت : وقد اختار البخاري - رحمه الله - مذهب الشافعي رضي الله 
عنهء فذكر في صحيحه : ( باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه 2306 : 
وقال ابن سيرين : يقاصّه » وقرأ : «إوإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به 4 . 
[النحل: 185 . ثم أورد البخاري حديث هند المذكور في الباب » وحديقاً 


(5) تتح الباري» )0/٠١37(‏ . 
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عن عقبة اين عامر قال: قلنا للنبي عله : إنك تبعثنا فنتزل بقوم 
لا يقروننا» فما ترى فيه ؟ فقال لنا : إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي 
للضيف فاقبلواء فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف)(" . 

قال الحافظ في « الفتح ) (8١٠/ه)‏ : 


«قوله : ( باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه ) أي : هل يأجذ منه 
بقدر الذي له ولو بغير حكم حاكم ؟ وهي المسألة المعروفة بمسألة الظفرء 
وقد جنح المصنف إلى اختياره » ولهذا أورد أثر ابن سيرين» على عادته في 
الترجيح بالآثار. 

ثم قال الحافظ عن حديث عقبة : واستدل به على مسألة الظفرء وبها 
قال الشافعي» فجزم بجواز الأخذ فيما إذا لم يمكن تحصيل الحق 
بالقاضي » كأن يكون غريمه منكراً ولا بين له» عند وجود الجدس » فيجوز 
عنده أخذه إن ظفر به وأحذ غيره بقدره إن لم يجده» ويجتهد في 
التقويم ولا يحيف . فإن أمكن تحصيل الحق بالقاضي فالأصح عند أكثر 
الشافعية الجواز أيضاً . قال الحافظ : ومحل الجواز ما إذا أمن الغائلة كنسبته 
إلى السرقة ونحو ذلك أ.ه . 
باب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها : 

قوله : (15 : « وفي الحديث فوائد : منها تحريم أخحذ مال الإنسان بغير 
إذنه والأكل منه والتصرف فيهء وأنه لا فرق بين اللبن وغيره» وسواء 
محتاج وغيره» إلا المضطر الذي لا يجد ميتة ويجد طعاماً لغيره» فيأكل. 
الطعام للضرورة ويلزمه بدله لمالكه عندنا وعند الجمهورء وقال بعض 
السلف وبعض المحدثين لا يلزمه» وهو ضعيف ») . 


(9) خ(53 ئلا ١1[/م).‏ 


/1؟ 


قلت : والراجح في هذه المسعلة التفصيل : فمن أكل ولم يحمل معه 

شيثاً فلا شيء عليه ولا يلزمه بدله» ومن حمل فعليه الغرامة والعقوبة إن 
بلغ قيمة ما يقطع بسرقته» لحديث أبي سعيذ الخدري رضي الله عنه أن 
النبي مَيَه قال : « إذا أتيت على راعي إبل فناد : يا راعي الإبل » ثلاثاً, فإذا 
أجابك وإلا فاحلب واشرب من غير أن تفسد » وإذا أتيت على حائط فناد : 
يا صاحب الحائط , ثلاثاً, فإن أجابك وإلا فكل من غير أن تفسد )22 . 
ومن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله كله أنه سكل 
عن التمر المعلق فقال: «من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبئة فلا 
شيء عليه, ومن خرج بشيء فعليه غرامة مثليه والعقوبة » ومن صرق شيئا 
بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن انين فعليه القطع » ومن سرق دون ذلك فعلية 
غرامة مثليه والعقوبة)0" . 

قال صاحب « عون المعبود ) (07ه5/١١)‏ : قوله : غير متسخدذ ححبئة ) قال 
في النهاية) : أخين الرجل إذا أحبأ شيئاً في خبنة ثوبه أو سراويله أ.ه . 
قال في (السبل ) )5/١5(‏ : وفي الحديث مسائل : 
-١‏ أنه إذا أخذ المحتاج بفيه لسد فاقته فإنه مباح له . 

- أنه يحرم عليه الخروج بشيء منه» فإن خرج بشيء منه فلا يخلو أن يكون 
قبل أن يجذ ويأويه الجرن أو بعده» فإن كان قبل الجذ فعليه الغرامة والعقوبة » 
وإن كان بعد القطع وإيواء الجرين فعليه القطع مع بلوغ المأخوذ النصاب » لقوله 
عله : «فبلغ ثمن امجن » أ.ه . 
 )1(‏ صحيح: رص جه: 1158] جه (82؟/1لاا/1). 


(؟) حسن: [ص. د: امك د (4558/ده/كلعء ن ركماحي ات بدنكطامساى 
مختصوا . 
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عه 


جر لضع اجْرَيَ 
(كن ين (يزوئسى 


|- باب الحرب خضغة: 

قوله : (40) : ( وقد صح في الحديث جواز الكذب في ثلاثة أشياء : 
أحدها فى الحرب») . 

قلث : الحديث رواه مسلم (.0؟) عن أم كلقوم بنت عقبة بن أبي معيط 
قالت : سمعت رسول الله عَلْلهُ يقول : (ليس الكذاب الذي يصلح بين ْ 
الناس » ويقول خيراً وينمي خيراً) . قالت : ولم أسمعه يرخص في شيء هما 
يقول الناس إلا في ثلاث : «الحرب» والإصلاح بين الناس, وحديث 
الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها » . 
'!- باب جواز قتل التساء والحسيان فج البيات من غير تغمد : 

قوله : (00 : ( وفيه أن أولاد الكفار حكمهم في الدنيا حكم آبائهم , 
وأما في الآخرة ففيهم إذا ماتوا قبل البلوغ ثلاثة مذاهب ... واللّه أعلم» . 

قلت : قد قال ابن القيم - رحمه اللَّه - في ١‏ طريق الهجرتين) 0" 
-09898: 

وأما أطفال المشركين فللناس فيهم ثمانية مذاهب : 

أحدها : الوقف فيهم» وترك الشهادة بأنهم في الجنة أو في النار» بل 
يوكل علمهم إلى الله تعالى ويقال الله أعلم ما كانوا عاملين. واحتج 
هؤلاء بحجج : منها ما في « الصحيحين 2١0)‏ عن ابن عباس ١‏ أن النبي. 


(1) معفق عليه: خ و86 1ه 5م زحكة5/9 4/5١1‏ . 
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لَه سكل عن أولاد المشركين فقال : « الله أعلم بما كانوا عاملين) ... 

المذهب الثامن : أنهم يمتحنون في عرصات القيامة » ويرسل إليهم هناك 
رسول» وإلى كل من لم تبلغه الدعوة» فمن أطاع الرسول دخل الجنة؛ 
ومن عصاه أدخل النار. وعلى هذا فيكون بعضهم في الجنة وبعضهم في 
النار. وبهذا يتألف شمل الآدلة كلهاء وتتوافق الأحاديث ويكون معلوم 
اللّهِ الذي أحال عليه النبى مه حيث يقول : ١‏ الله أعلم بما كانوا عاملين» 
يظهر حيئذ» ويقع الثواب والعقاب عليه حال كونه معلوماً علماً 
خارجياً» لا علماً مجرداًء ويكون النبي َه قد رد جوابهم إلى علم الله 
فيهم ؛ واللّه يرد ثوابهم وعقابهم إلى معلومه منهم ؛ فالخبر عنهم مردود إلى 
علمه ؛ ومصيرهم مردود إلى معلومه» وقد جاءت بذلك آثار كثيرة يؤيد 
بعضها بعضاً فمنها ما رواه الإمام أحمد في مسنده والبزار أيضاً بسند 
صحيح » فقال الإمام أحمد : حدثنا معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن 
الأحدف بن قيس عن الأسود بن سريع أن النبي عله قال : «أربعة 
يحتجون يوم القيامة : رجل أصم لا يسمع» ورجل هرم» ورجل أحمق , 
ورجل مات في الفترة : أما الأصم فيقول : رب لقد جاء الإسلام وأنا ما 
أسمع شيا . وأما الأحمق فيقول : رب لقد جاء الإسلام وما أعقل» وأما 
الذي في الفترة فيقول : رب ما أتاني رسول . فيأخذ موائيقهم ليطيعنه, 
فيرسل إليهم رسولا أن ادخلوا النار. فوالذي نفسي بيدهء لو دخلوها 
لكانت عليهم برداً وسلاماً »20 . ثم ذكر ابن القيم أحاديث أخرى وقال : 
فهذه الأحاديث يشد بعضها بعضاًء وتشهد لها أصول الشرع وقواعده» 
والقول بمضمونها هو مذهب السلف والسنة» نقله عنهم الأشعري رحمه 
الله في « المقاللات ) وغيرها أله 


دلق صحيح :[ س . ص : 4 ]١‏ » وقال الشيخ : رواه : طب (11/9/8) » حم (4/5 1)؛ حب (/1819) . 


0106 


“- باب تطيل الغنائر لههده المأمة خاصئة : 

قوله : (ه) : ١‏ ويقال أن الذي حبست عليه الشمس يوشع بن نون . 
قال القاضى رضى الله عنه : وقد روى أن نبينا َيِه حبست له الشمس 
مرتين ) . 

قلت : قد صح الحديث بأن الذي حبست عليه الشمس يوسع بن نون 
عليه السلام؛ كما صرح الحديث نفسه بأنها لم تحبس لغيره» والحديث 
رواه أحمد وغيره عن أبي هريرة قال : قال رسول الله َيه : إن الشمس 
لم تحبس لبشر إلا ليوشع بن نون» ليالي سار إلى بيت المقدس » . وأما ما 
هذا الحديث . 

انظر « فتح الباري ) )1/95١(‏ » و ١‏ الصحيحة ) (007 » و ١‏ الضعيفة ) 
١لا‏ . 
2- باب وبط الأشير وحبشه : 

قوله : (8ى) : «قال أصحابنا: إذا أراد الكافر الإسلام بادر به ولا 
يؤخره للاغتسال» ولا يحل لأحد أن يأذن له فى تأخيره ... ومذهبنا أن 
اغتساله واجب إن كان عليه جنابة في الشرك ... أما إذا لم يجنب أصلاً 
ثم أسلم فالغسل مستحب له وليس بواجب ... وقال أحمد وآخرون يلزمه 
الغسل ) . 

قلت : والراجح ما قاله أحمد رضي الله عنهء لحديث قيس بن عاصم 
وأنه أسلم فأمره النبي عَْدُهِ أن يغتسل بماء وسدر)0" . 


.)؟5/1١؟/8هدرد صحيح: [الإرواء: 58١عء ن (3١0/5)ءات (ك١6/زه ]كي‎ )١( 


ا" 


عر !ضع (جْريّ 
(تكس (جْن (نزوئيى 


ا- باب الاستخلاف : 


قوله : (٠١؟‏ :005 : « وفي هذا الحديث دليل أن النبي مله لم ينص 
على خليفة » وهو إجماع أهل السنة وغيرهم . قال القاضي(2؟ : وخالف 
في ذلك بكر بن أت عبد الواحد» فزعم أنه نص على أبي بكر» . 

قلت : قد رجح شارح الطحاوية أن خلافة أبي بكر ثبة ثبتت بالنص » 
فقال : 0م : اختلف أهل السنة في خلافة الصديق رضي الله عنه : هل 
كانت بالنص أو بالاختيار؟ فذهب الحسن البصري وجماعة من أهل 
الحديث إلى أنها ثبتت بالنص الخفي والإشارة» ومنه من قال بالنص 
الجلى . وذهب جماعة من أهل الحديث والمعتزلة والأشعرية إلى أنها ثبتت 
بالاختيار . والدليل على إثباتها بالنص أخبار : 

من ذلك ما أسنده البخاري”"2 عن جبير بن مطعم قال : أتت امرأة النبي 
عَتلهِ » فأمرها أن ترجع إليهء قالت : أرأيت إن جعت فلم أجدك ؟ كأنها 
تريد الموت » قال : إن لم تجديني فأتي أبا بكر » . وذلك نص على إمامته . 

وفي ١‏ الصحيحين 6( عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قال : دخل 
عَلِيّ رسول الله عل : في اليوم الذي بدئ فيه » فقال : «ادعي لي أباك 
وأخاك» حتى أكتب لأبي بكر كتاباً» ثم قال : يأبى الله والمسلمون إلا 


(9) شرح مسلم (١؟؟/3).‏ 
(5) عتفق عليه دخ (11//8109// م جتطاط هل ؟ )ءات هله . 
(9) متفق عليه : لخ (11؟لالره ١‏ لع ء م (1/5541397 86 )4/١‏ واللفظ له . 


ا ؟ 


أبا بكر). وفي رواية : ورفلا يطمع في هذا الأمر طامع ») . وفي رواية : 
عليه ) » ثم قال : «معاذ الله أن يختلف المؤمنون في أبي بكر). 


وأحاديث تقديمه في الصلاة مشهورة معروفة» وهو يقول: «مروا 
أبا بكر فليصل بالناس )27 وقد روجع في ذلك مرة بعد مرة . فصلى بهم 
مدة مرض النبي عه . 

وذكر شارح الطحاوية نصوصاً أخرى ثم قال : 
الله عنهما أنه قال : ( إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني » يعني : 
أبا بكرء وإن لا أستخلف فلم يستخلف من هو خير مني » يعني : رسول 
1 1ش ص 5 0 ا 
الله مله » . قال عبد الله : فعرفت أنه حين ذكر رسول الله َه غير 
تخلف27 , 

وبما روى عن عائشة رضي اللَّه عنها أنها سئلت : من كان رسول الله 
عه تمخلفاً لو استخلة 1 

قال شارح الطحاوية : والظاهر - واللّه أعلم - أن المراد أنه لم يستخلف 
بعهد مكتوب » ولو كتب عهداً لكتبه لأبي بكر» بل قد أراد كتابته ثم 
تركه» وقال : «يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر» . فكان هذا أبلغ من 
مجرد العهد . فإن النبي عَييلهِ دل المسلمين على استخلاف أبي بكر 
(1) متفق عليه : خ م/ 0/1 م موه )ءات هلله ا؟/ه) ن 

.)5/38( 


(9) متقق عليه: خ الل ل ١‏ لت ا ل 2 ف ف 0 
تفط /لاه/4) . 


ا ؟ 


بذلك » حامد له ؛ وعزم على أن يكتب بذلك عهداً» ثم علم أن المسلمين 
على الأمة لبينه بياناً قاطعاً للعذر لكن ا دلهم دلالات متعددة على أن 
أبا بكر المتعين» وفهموا ذلك ء) حصل ا مقصود أره . بتصرف . 
!- باب كيفية بيهة النساء : 

8 1 0 9 " صلاسَ > , + 

قوله : 07/٠١‏ : « قولها ( والله ما مست يد رسول الله عه يد امرأةٍ 
قطء غير أنه يبايعهن بالكلام ) فيه أن ببعة النساء بالكلام من غير أخذ 
كف ... وأنه لا يلمس بشرة الأجنبية) . 

قلت : وقد حذر النبي عَيْهِ من مس الأجنبية فقال : «لأن يطعن في 
رأس الرجل بمخيط من حديد أهون عليه من أن يمس امرأة لا تحل له )230 . 
“ا- باب فضيل الجهاح والوباط : 

قوله : (4" : ١‏ قوله مَُهِ : «ثم مؤمن في شعب من الشعاب يعبد ربه, 
ويدع الناس من شره» فيه دليل لمن قال بتفضيل العزلة على الاختلاط )2 
وفي ذلك خوللاف مشهور ) . 

قلت : قال الغزالي - رحمه اللّه - في (الإحياء») 0/1١١‏ : 

إن للناس اختلافاً كثيراً في العزلة والمخالطة وتفضيل إحداهما على 
الأخرى » ومع أن كل واحدة منهما لا تنفك عن غوائل تنفر:عنها» وفوائد 
تدعو إليهاء فكشف الغطاء عن الحق في ذلك مهم » فنقول : 
)١(‏ صحيح: [ص. ج: 2]495١‏ وقال الألباتي في «الصحيحة ) (1/995): قال المنذري في 


« الترغيب 6 (17/1) : رواه الطيراني والبيهقي » . 
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إذا عرفت فوائد العزلة وغوائلها تحققت أن الحكم عليها مطلقاً 
بالتفضيل نفياً وإثباتاً خطأء بل ينبغى أن ينظر إلى الشخص وحاله » وإلى 
الخليط وحاله وإلى الباعث على مخالطته ) وإلى الفائت يسبب مخالطته 
من هذه الفوائد المذكورة » ويقاس الفائت بالحاصل » فعند: ذلك يتبين 
الحق» ويتضح الأفضل» وكلام الشافعي - رحمه الله - هو فصل 
الخطاب » إذا قال : يا يونس » الانقباض عن الناس مكسبة للعداوة » 
والانبساط إليهم مجلبة لقرناء السوء » فكن بين المنقبض والمنبسط . فلذلك 
يجب الاعتدال في الخالطة والعزلة » ويختلف ذلك بالأحوال» ومملاحظة 
الفوائد والآفات يتبين الأفضل أ.ه . 
2- باب قوله عَكَْه إنما الأعمال بالنية : 

قوله : (0ه) : « وذكر المرأة مع الدنيا يحتمل وجهين : أحدهما أنه جاء 
أن سبب هذا الحديث أن رجلاً هاجر ليتزوج امرأة يقال لها : أم قيس فقيل 
له: مهاجر أم قيس) . ش 

قلت : قال الحافظ ابن حجر في ١‏ الفتح) :)1/٠١(‏ 

قصة مهاجر أم قيس رواها سعيد بن منصور والطبراني يإسناد صحيح 
على شرط الشيخين لكن ليس فيه أن حديث الأعمال سيق بسبب ذلك . 


03 1 0 
ع2 +5 53262 


ا ؟ 


سلجي هري 
(لكس ١ج‏ (نزوسسى 


أ- باب الحيد بالكلاب المغلمة : 

قوله : 5 : ١‏ قوله مَكِهِ : «إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله 
فكل.. ) ... في هذا الأمر بالتسمية على إرسال الصيد. وقد أجمع 
المسلمون على التسمية عند الإرسال على الصيد وعند الذبح والنحرء 
واختلفوا في أن ذلك واجب أم سنة؟ فمذهب الشافعى وطائفة أنها 
سئة ... وهي رواية عن مالك وأحمد .. وقال أبو حنيفة ومالك والثوري 
وجماهير العلماء: إن تركها سهواً حلّت الذبيحة والصيد» وإن تركها 
عمداً فلا) . 

قلت : والصحيخ مذهب أبي حنيفة وجماهير العلماءء لأن اللَّهِ تعالى 
أمر بالأكل مما ذكر عليه اسمه فقال: «فكلوا مما ذكر اسم اللَّه عليه » 
[الأنعام : 114ع» ونهى عن الأكل مما لم يذكر اسمه عليه فقال : ولا 
تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه» [الأنعام: .08١‏ والأصل في النهي 
التحرم . 

قال الشوكاني - رحمه اللَّه - في ١‏ الغيل» )/1٠١(‏ : 

ويتأكد القول بالوجوب - يعني : وجوب التسمية - بأن الأصل تمريم 
الميتة » وما أذن فيها منها تراعى صفته » فالمسمى عليه وافق الوصف » وغير 
المسمى باق على أصل التحريم أ.ه . 


و" 


وقال فى « السيل ) (4/55) : « وليس فى الأدلة ما يدل على أن النسيان 
يسقط هذه الفريضة » إلا الأحاديث العامة الواردة برفع الخطأ والنسيان» 
وقد قدمنا لك أن النبي عَيفِ حكى عن الله عز وجل أنه قال عند الدعاء 
بقوله : 8« ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا 4 [البقرة : 0187 قد فعلت . 
وذلك ثابت صحيح أ.ه . 


١مك(‏ (بروميى 


ا- باب وقتها: 
قوله : ٠١١‏ : ( واختلف العلماء في وجوب الأضحية على الموسر: 
فقال جمهورهم : هي سنة في حقه » ... وقال ربيعة والأوزاعي وأبو حنيفة 
والليث : هي واجبة على الموسر» . 
قلت : والراجح الوجوب» لهذه الأحاديث : 
0 2 5 2 1 ال 50 5 
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله مَك : ومن وجد سعة فلم يضح فلا 
يقربن مصلانا)20 . 
ووجه الاستدلال به : للا نهى من كان ذا سعة عن قربان المصلى إذا لم 
يضح دل على أنه قد ترك واجبأء فكأنه لا فائدة فى التقرب بالصلاة للعبد 
وعن جندب بن سفيان البجلي أن النبي عَيْلَهِ قال : « من ذبح قبل أن 
0 0 ع 3 8 0-00 
يصلي فليذبح مكانها أخرى )29 . وعن أنس قال : قال رسول الله ميته : 
ومن كان ذبح قبل الصلاة فليعد)7©. والأوامر ظاهرة في الوجوبء 
لا سيما مع الأمر بالإعادة . 
)١(‏ حسن: رص . جه: 01915 2]9 جه .0/٠١1:5/531573(‏ 
(؟) متفق عليه: خ (55هه/١5/١1))‏ م (561/15560 45/١‏ ت (1؟ 5 /لام)؛ جه (1ه١1ل/‏ 


1 /). 
(9) متفق عليه : خ (51هه/١‏ ك١‏ لم2 م (5515١/4ه15/مء‏ ن (؟15ل/). 
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وما يؤكد الوجوب قول اللَّه تعالى : «فصل لربك وانحر» . 
[الكوثر: ]١‏ 

قال الشوكانى : وبهذا يعرف أن الحق ما قاله الأقلون من كونها 
وأجبة » ولكن هذا الوجوب مقيد بالسعة » فمن لا سعة له لا أضحية عليه 
أره , بتصرف من (السيل الجرار) (/ا0ا/6) . 

قوله : :)١١١(‏ «وأما وقت الأضحية : فينبغى أن يذبحها بعد صلاته 
مع الإمام » وحيقذ تجزيه بالإجماع ... واختلفوا فيما بعد(!؟ ذلك .... 
إلخ » . 

قلت : قال الشوكانى - رحمه الله - فى «السيل) :)4/8١(‏ 
الأحاديث الصحيحة الثابتة فى «الصحيحين ) أو أحدهما أو فى غيرهما 
قاضية بأن وقنها من بعد الصلاة » وفي بعضها التقبيد بصلاة الإمام» فلا 
ذبح قبل صلاة العيد الجامعة أ.ه. بتصرف . 

قوله : 0١١(‏ : ( وأما آخر وقت التضحية : فقال الشافعى : تجوز فى 
يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة بعده » ... وقال يو حنيفة ومالك وأحمد : 
تختص بيوم النحر ويومين بعده ... وقال سعيد بن جبير: تجوز لأهل 
الأمصار يوم النحر خاصةء ولأهل القرى يوم النحر وأيام التشريق ... 
وحكى القاضي عن بعض العلماء أنها تجوز في جميع ذي الحجة» . 

قلت ؛ قال أبو عمر بن عبد البر: ولا يصح عندي في هذه إلا قولان : 
أحدهما : قول مالك والكوفيين» والآخر: قول الشافعي والشاميين. 


(1) هكذا بالأصل والصواب : 9 واختلفوا قيما قبل ذلك » كما يدل عليه السياق » ولأنه ذكر الاختلاف 
و فيما بعد؛ بعد ذلك . 
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وهذان القولان مرويان عن الصحابة » فلا معنى للاشتغال بما خالفهماء 
لأن ما خالفهما لا أصل له في السنة ولا في قول الصحابة » وما خرج عن 
هذين فمتروك لهما ا.ه. من تفسير القرطبي (7؛ .)١5/54 ٠‏ 

فائدة : إذا علمت أن وقت الأضاحي يوم النحر وأيام العشريق» وأنه لا 
يجوز الذبح قبل الصلاة » فاعلم أن وقت الأضاحي هو وقت نحر هدي 
التمتع والقرآن» وأنه لا يجوز ذبح الهدى قبل يوم النحرء وهذا مذهب 
الجمهورء وقد استدلوا على ذلك بأدلة واضحة » وأحاديث كثيرة صحيحة 
صريحة » منها : أن البي عق كان قارناً » وكانت أزواجه كلهن متمتعات 
إلا عائشة ولم ينحر عََْهِ عن نفسه ولا عن أحد من أزواجه إلا يوم النحرء 
بعد رمي جمرة العقبة » وكذلك كل من كان معه من المتمتعين» وهو أكثر 
أصحابه » والقارنون الذين ساقوا الهدي لم ينحر أحد منهم البتة قبل يوم 
النحرء وعلى ذلك جرى عمل الخلفاء الراشدين» والمهاجرين والأنصار 
وعامة المسلمين» فلم يثبت عن أحد من الصحابة ولا من الخلفاء أنه نحر 
هدي تمتعه أو قرائه قبل يوم التحر البتة . ولن يصايم آخر هذه الأمة إلا ما 
أصلح أولها . 

ومن أوضح الأدلة الثابتة في ذلك الأحاديث المتفق عليهاء التي 
لا مطعن فيها بوجه : أنه عَيلمِ أمر أصحابه بفسخ حجهم في عمرة » وأن 
يحلوا منها الحل كله » ثم يحرموا بالحج, وتأسف على أنه لم يفعل مثل 
فعلهم » وقال: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت الما سقت الهدى 
وجعلتها عمرة». وقد صرح في الأحاديث الصحيحة بأن الذي منعه من 
ذلك أنه ساق الهدي , فلو كان هدي التمتع يجوز ذبحه بعد الإحلال من 
العمرة لجعل الحج عمرة » وأحل منها, ونحر الهدي بعد الإحلال منهاء 
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ولكن المانع الذي منعه من ذلك هو عدم جواز النحر في ذلك الوقت . 
والحلق الذي لا يصح الإحلال دونه معلق على بلوغ الهدي محلهء كما 
قال : ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله # [البقرة: ]١55‏ وقد بين 
عله بفعله الثابت عنه أن محله مني يوم النحر أ.ه . بتصرف من ١‏ أضواء 
البيان ) ١ه‏ - ١.4ه/م).‏ 
ل باب استحباب الحدحية وذبحها مباشرة بلا توكيل : 
قوله : 1١١‏ : « قوله عَلَهِ : «اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن 
أمة محمد ) فيه دليل لاستحباب قول المضحى حال الذبح مع التسهية 
والتكبير: اللهم تقبل مني . قال أصحابنا : ويستحب معه : اللهم منك 
وإليك ... وكره مالك : اللهم منك وإليك » وقال: وهي بدعة) . 
قلت : وقد جاءت هذه الجملة في حديث أبِي عياش عن جابر عند 
أبى داود وغيره» وقال الألبانى فى «هامش الإرواء) (.4/25): هذه 
الجملة لها شاهد من حديث أببي سعيد عند أبي يعلى فانظر ( مجمع 
الزوائد ) (؟4/5) . 
“- باب بيان ما كان من ألنهج عن أكل تحور الأضاحج بهد ثلاث : 
قوله : 01 : « وقد اختلف الأصوليون المتكلمون في الأمر الوارد 
بعد الحظر: فالجمهور من أصحابنا وغيرهم على أنه للوجوب » كما لو 
ورد ابتداء؛ وقال جماعة منهم من أصحابنا وغيرهم أنه للإباحة» . 
قلت : قال ابن كثير - رحمه الله - فى ( تفسيره) (/؟) عند قوله 
تعالى : # وإذا حللتم فاصطادوا » [المائدة : 0 «والصحيح الذي يثبت ٠‏ 
على السير أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي » فإن كان واجباً رده 


اليا 


واجباً» وإن كان مستحباً فمستحب »ء أو مباحاً فمباح » ومن قال إنه على 
الوجوب ينتفض عليه بآيات كثيرة » ومن قال : إنه للإباحة يرد عليه آيات 
أخرى» والذي ينتظم الأدلة كلها هذا الذي ذكرناه» كما اختاره بعض 
علماء الأصولء واللّه أعلم) أ.ه . 
2- بأب نهه من صخل عليه عشر ضي الحجة وهو مويه التحدحية 

أن يأخد من شخره 7 أظطفارم شيكا : 

قوله : (08) : ( واختلف العلماء فيمن دخلت عليه عشر ذي الحجة 
وأراد أن يضحي : فقال سعيد بن المسيب وربيعة وأحمد وإسحاق وداود 
وبعض أصحاب الشافعي : أنه يحرم عليه أخذ شيء من شعره وأظفاره 
حتى يضحي وقت الأضحية . وقال الشافعي وأصحابه : هو مكروه كراهة 
تنزيه » وليس بحرام ... واحتج من حرم بهذه الأحاديث » واحتج الشافعي 
والآخرون بحديث عائشة رضى الله عنها قالت : 9 كنت أفتل قلائد هدي 
رسول الله َه ثم يقلده ويبعث به ولا يحرم عليه شيء أحله الله حتى 
ينحر هديه ) . رواه البخاري ومسلم» . 

قلت : والراجح التحريم» وأما ما احتج به الشافعي (فلا يخفى أن 
حديث الياب أخص منه مطلقاً » فيبنى العام على الخاص» ويكون الظاهر 
مع من قال بالتحريم » ولكن على من أراد التضحية ) أ.ه . ذكره الشوكاني 
في « نيل الأوطار) 6/501 


2# 3 6د 
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١ع‏ (جن (لروميى 


كتاب الأشربة 


قوله : (١ : ٠5١‏ قوله : (أن النبي ع سئل عن ال مر تتخذ خلا 
فقال لا) هذا دليل الشافعي والجمهور أنه لا يجوز تخليل الخمر ولا تطهر 
بالتخليل ) . 

قلت : أما عدم جواز تخليل الحمر فهذا ظاهر الجواب » وأما كونها لا 
لأن الأصل في الأشياء الطهارة» ولم يأت دليل يفيد نجاستهاء وكونها 
محرمة ليس دليلاً على نجاستها , لأنه سبق أنه ليس كل محرم نجساً) أ.ه . ش 
"ل باب استحباب تواخح الأكل وصغفة قغودر : 

قوله : 09070 : ( وهو أيضاً معنى قوله عَدةِ في الحديث الآخر في 
و صحيح البخاري ) وغيره :لا آكل متكثاً) على ما فسره الإمام الخنطابي » 
فإنه قال : المتكئ هنا المتمكن في جلوسه من التربع وشبهه المعتمد على 
الوطاء ته ) . 

قلت : وقال ابن القيم في ١‏ الهدى ») (/0 : 

( والاتكاء على ثلاثة أنواع : أحدها : الاتكاء على الجنب » والثاني : 
التربع . والثالث : الاتكاء على إحدى يديه وأكله بالأخرى . والثلاث 
مذمومة أ.ه . 


اد د 


دكن 


ع لض (جَرَيّ 
(ذكى ١ج‏ (زو سس 


اد باب تحريم استعمال نو الدهب والفخي : 

قوله 0/1 : «قال أصحابنا : : انعد قد الإجماع على تحريم الأكل 

قلت : قال الشوكاني - رحمه اللّه - في «النيل) 1/8١١‏ : 

«ولا شك أن أحاديث الباب تدل على تحريم الأكل والشرب » وأما 
سائر الاستعمالات فلا والقياس على الأكل والشرب قياس مع فارق» 
فالحاصل أن الأصل الحل» فلا تثبت الحرمة إلا بدليل يسلمه الخصمء ولا 
دليل في المقام بهذه الصفة » فالوقوف على ذلك الأصل المعتضد بالبراءة 
الأصلية هو وظيفة المنصف الذي لم يخبط بسوط هيبة الجمهور» لا سيما 
وقد أيد هذا الأصل حديث « ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها لعباً) أخرجه 
أحمد وأبو داود أ.ه. 
ل باب تحريم استعمال إناء الذضهب والفضة : 

0 (؟*) : ( وتشميت العاطس سنة) . 
حمد الله لله :ريك الأ الك حا فر ساي الباب » قال اين دقيق 
العيد : ظاهر الأمر الوجوب » ويؤيده قوله في حديث أبى هريرة الذي فى 
الباب الذي يليه ««فحق على كل من سمعه أن يشمته). وفي حديث أبي 
هريرة عند مسلم «حق المسلم على المسلم ست » . فذكر فيها «وإذا عطس 
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فحمد الله فشمته) ... وقد أخذ بظاهرها ابن مزين من المالكية » وقال به 
جمهور أهل الظاهر. وقال ابن أبى جمرة : قال جماعة من علمائنا إنه 
فرض عين )2 وقواه ابن القيم في و حواشي السئن ) » فتمال * جاء بلفظط 
الوجوب الصريح » وبلفظ «الحق) الدال عليه » وبلفظ « على ) الظاهرة 
فيه » وبصيغة الأمر التي هي -حقيقة فيه » وبقول الصحابي ١‏ أمرنا رسول 
الله يله . قال : ولا ريب أن الفقهاء أثبتوا وجوب أشياء كثيرة يدون 
مجموع هذه الأشياء ) أ.ه . من «فتح الباري ) .)1١/5107(‏ 
“- باب استحباب خضاب الشيب : 

قوله : (0): ( ومذهبئا استحباب خضاب الشيب للرجل والمرأة 
بصفرة أو حمرة ) ويحرم خحضابه بالسواد على الأصح ) وقيل : يكره 
كراهة تنزيه» واغفتار التحريم » لقوله يله : «واجتبوا السواد) وهذا 
مذهبنا) . 

قلت : ويرجح التحريم حديث ابن عباس قال : قال رسول الله مَكلنَهِ : 
«ديكرن قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون 
رائحة الجنة )20 , 
2- باب تحريم تحوير حودة الحيوان : 

ع ا 03 0 

قوله : (8) : « وأما قوله ا حين جذب التمط وازاله : «إن الله لم 
يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين) . فاستدلوا على أنه يمنع من ستر الحيطان 
وتنجيد البيوت بالثياب» وهو منع كزاهة تنزيه لا تحريم» هذا هو 
الصحيح » وقال الشيخ أبو الفتح نصر المقدسي من أصحابنا : هو حرام ) .. 


)1١( .‏ صحيح: [ص. ج: 7د1ام]» د (1/5373/5155ثللء ن (لكللنم. 
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قلت : والراجح التحريم كما قال الشيخ نصر « وقد جاء النهي عن 
ستر الجدر صريحاً» من حديث أبن عباس عند أبي داود وغيره ولا تستروا 
الجدر بالثياب » وفي إسناده ضعف » ولكن له شاهد مرسل عن علي بن 
الحسين , أخرجه ابن وهب ثم البيهقي من طريقه » وعند سعيد ابن منصور 
من حديث سلمان موقوفاً أنه أتكر ستر البيت وقال : أمحموم بيتكم ؟ أو 
تحولت الكعبة عندكم ؟ قال : لا أدخل حتى يهتك » . وفي البخاري : أن 
ابن عمر دعا أبا أيوب فرأى في البيت ستراً على الجدار» فقال ابن عمر: 
غلبنا عليه النساء» فقال: من كنت أشى عليه فلم أكن أخشى عليك» 
واللّه لا أطعم لكم طعاماً . قال الحافظ : وقد وقع نحو ذلك لاين عمر 
فيما بعد فأذكره وأزال ما أذكر ولم يرجع كما صنع أبو أيوب » فروينا في 
كتاب الزهد لأحمد من طريق عبد اللّه بن عتبة قال  :‏ دل ابن عمر بيت 
رجل دعاه إلى عرس » فإذا بيته قد ستر بالكرور» فقال ابن عمر : يا فلان 
متى تحولت الكعبة في بيتك ؟ ثم قال لنفر معه من أصحاب محمد َك : 
ليهتك كل رجل ما يليه ) أ.ه . بتصرف من ١‏ فتح الباري ») (49؟/9). 

قوله : (>00): «وأما النامصة - بالصاد المهملة - فهي التي تزيل 
الشعر من الوجهء والمتدمصة التي تطلب فعل ذلك بهاء وهذا الفعل حرام 
إلا إذا نبتت للمرأة لحية أو شوارب فلا تحرم إزالتها» بل يستحب عندنا . 
وقال ابن جرير: لا يجوز حلق لحيتها ولا عنفقتها ولا شاربها ولا تغيير 
شيء من خلقتها بزيادة ولا نقص» . 

قلت : والقول ما قال ابن جريرء لعدم الدليل على جواز الحلق فضلاً 
عن استحبابه !. 
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قوله : :)5١4(‏ (وأما تحمير الوجهء والخضاب بالسواد» وتطريف 
الأصابع ؛ فإن لم يكن لها زوج ولا سيد أو كان وفعاته بغير إذن فحرام » 
وإن أذن جاز على الصحيح) . 

قلت : الصحيح أن هذه الأمور ا تجوز كلها للمزوجة ولا لغيرها » 
أذن الزوج أم لم يأذن . أما تحمير الوجه وتصفيره » وغير ذلك مما تستعمله 
عثيمين - حفظه اللَّه - فقال : 

« تجمل المرأة ازوجها في الحدود المشروعة من الأمور الني ينبغي لها أن 
تقوم بهاء فإن المرأة كلما تجملت لزوجها كان ذلك أدعى إلى محبته لها 
بشرة الوجه » وأنه بالتالى تتغير به بشرة الوجه تغيراً قبيحاً قبل زمن تغيرها 
فى الكبر» وأرجو من النساء أن يسألن الأطباء عن ذلك» فإذا ثبت كان 
استعمال المكياج إما محرماً أو مكروهاً على الأقل» لأن كل شيء يؤدي 
بالإنسان إلى التشويه والتقبيح فإنه إما محرم وإما مكروه ) أ.ه . من رسالة 
ومن الأحكام الفقهية في الفتاوى النسائية) (؛") . 
أحمد حسن ( كلية الطب - جامعة الإسكندرية) : 

إن إزالة شعر الحواجب بالوسائل المختلفة » ثم استخدام أقلام الحواجب 
وغيرها من ماكياجات الجلد لها تأثيرها الضارء فهي مصنوعة من .2 


ام" 


دهنية » مثل : زيت الكاكاوء كما أن كل المواد الملونة تدخل فيها بعض 
المشتقات البترولية » وكلها أكسيدات مختلفة تضر بالجلد » وإن امتصاص 
المسام الجلدية لهذه المواد يحدث التهابات وحساسية» أما لو استمر 
استخدام هذه الماكياجات فإن له تأثيراً ضاراً على الأنسجة المكونة للدم 
والكبد والكلى فهذه المواد الداحلة في تركيب الماكياجات لها خاصية 
الترسب المتكامل» فلا يتخلص منها الجسم بسرعة») أ.ه. من كتاب 
المتبرجات ) للزهراء فاطمة بنت عبد الله (4)» نقلاً عن «المرأة المسلمة 
في وجه التحديات») لأنور الجندي رص 57). 

قلت : وأما الخضاب بالسواد فقد سبق أن قال فيه الإمام - رحمه الله - 
« المختار التحريم » لقوله عَريُْه : « واجتنبوا السواد » هذا مذهبنا) . وما كان 
حراماً لا يملك أحد أن يأذن فيه فاختار تحريم الخضاب بالسواد للرجل 
والمرأة زوجة كانت أم لاء أذن الزوج أم لا . 

قلت : وأما تطريف الأصابع : فإن كان بالحناء فلا بأس به» وأما إن 
كان بما يسمى فى عرف نساء اليوم (المناكير ) فلا يجوزء ولا سيما إذا 
أطالت أظافرها ولم تقصها . 

يقول الشيخ الألباني - حفظه الله - في «آداب الزفاف» رص 01١6‏ 
في ذكره ما يجب على الزوجين من الامتناع من مخالفة الشرع : 

(الرابع : هذه العادة القبيحة الأخرى » التي تسربت من فاجرات أوريا 
إلى كثير من المسلمات وهي تدميمهن لاظفارهن بالصمغ الاحمر المعروف 
اليوم + ( ميتكور) » وإطالتهن لبعضها - وقد يفعلها بعض الشباب أيضاً - 
فإن هذا مع ما فيه من تغيير لخلق الله المستلزم لعن فاعله - كما علمت 
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آنفاً - » ومن التشبه بالكافرات المنهي عنه في أحاديث كثيرة» التي منها 
قوله ع : 0 ومن تشبه بقوم فهو منهم ) . فإنه أيضاً مخالف للفطرة 
«إفطرة اللّهِ التي فطر الناس عليها 4 [الروم : ٠0م‏ » وقد قال عَيِهِ : « الفطرة 
خمس : الاختتان, والاستحداد. وقص الشارب» وتقليم الأظافرء ونتف 
الإبط و23 أنه 


)1١(‏ متفق عليه : خ لح هده/ 4 ١/99‏ )ءام (لا 571/5 ل نك ارك د رنوكة/ كه كال 
نت (84/595.05١/4)؛‏ جه 1/51 .)0/1١١‏ 
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و 
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31 
جب (يجج (مرَيَ 
(سكس ١ن‏ (زومسى 


- باب النهجي عن التكنج بأبج القأس : 

قوله : :)1١١(‏ (اختلف العلماء في هذه المسألة على مذاهب 
كثيرة ...4 . 

قلت : أرجح هذه المذاهب « الثاني : أن هذا النهي منسوخ» فإن هذا 
الحكم كان في أول الأمر لهذا المعنى المذكور في الحديث ثم نسيخ» قالوا 
فيباح التكني اليوم بأبي القاسم لكل أحد » سواء من اسمه محمد وأحمد 
وغيره» وهذا مذهب مالك» قال القاضى : وبه قال جمهور السلف 
وققهاء الأمصار وجمهور العلماء)0©  ,‏ - 
]- باب فظر الفجأة : 

قوله : (69 : «قال القاضي0© : قال العلماء : وفي هذا حجة أنه لا 
يجب على الرأة أن تستر وجهها في طريقها» وإنما ذلك سنة مستحبة لهاء 
ويجب على الرجال غض البصر عنها ) . 

قلت : بل الراجح أنه يجب عليها أن تستر وجهها . وقد فصل القول 
في هذه المسألة العلامة الشنقيطي في كتابه القيم «أضواء البيان) فقال : 


اده - 5ا.م: 


)١(‏ صحيم: رص. د: 4188]) د (1/5095/19543ل) ات زدد مه 1؟/4). 
(9) شرح مسلم (/530//) . 
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9 قوله تعالى : «وإذا سألتموهن متاعاً فاسألؤهن من وراء حجاب ذلكم 
أطهر لقلوبكم وقلويهن 4 [الأحزاب : *0] : في هذه الآية الكريمة الدليل 
الواضح على أن وجوب الحجاب حكم عام في جميع النساءع 
لا خاص بأزواجه َيِه » وإن كان أصل اللفظ خاصاً بهن» لأن عموم 
علته دليل على عموم الحكم فيه» ومسلك العلة الذي دل على أن قوله 
تعالى : «ذلكم أطهر لقلويكم وقلوبهن 4 هو علة قوله تعالى : © فاسألوهن 
من وراء حجاب» هو المسلك المعروف في الأصول بمسلك الإيماء 
والتنبيه» وضابط هذا المسلك لمنطبق على جزئياته : هو أن يقترن 
وصف بحكم شرعي على وجه لو لم يكن فيه ذلك الوصف علة لذلك 
الحكم لكان الكلام معيباً عند العارفين» وعرف صاحب مراقي السعود 
دلالة الإيماء والتنبيه في مبحث دلالة الاقتضاء والإشارة والإيماء » والتنبيه 
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بقوله : 

دلالة الإهاء والتنبيه في الفن تقصد الذي ذويه 

أن يقرن الرصف بحكم إن يكن لغير علة يعبه من فطن 

وعرف أيضاً الإيماء والتنبيه فى مسالك العلة بقوله : 

والثالث الإيماء اقتران الوصف بالحكم ملفوظين دون خلف 
' فقوله تعالى : «ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن 4 لو لم يكن علة لقوله 

تعالى : «فاسألوهن من وراء حجاب» لكان الكلام معيباً غير منتظم عند 

الفطن العارف . 


وإذا'علمت أن قوله تعالى : «ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن 4 هو علة 
قوله : #فاسألوهن من وراء حجاب » وعلمت أن حكم العلة عام : فاعلم 
أن العلة قد تعمم معلولها وقد تخصصهء كما ذكرنا في بيت مراقي 
السعود » وبه تعلم أن حكم آية الحجاب عام لعموم علته» وإذا كان حكم 
هذه الآية عاماًء بدلالة القرينة القرآنية : فاعلم أن الحجاب واجب بدلالة 
القرآن على جميع النساء . | 

ومن الأدلة القرآنية على احتجاب المرأة وسترها جميع بدنها حتى 
وجهها: 

قوله تعالى : «ياأيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء اللؤمنين يدنين 
عليهن من جلابيبهن 4 [ الأحزاب : 5ه] فد قال غير واحد من أهل العلم إن 
معنى : لإيدنين عليهن من جلابيبهن 4 أنهن يسترن بها جميع وجوههن» 
ولا يظهر منهن شيء إلا عين واحدة ترى بهاء وممن قال به ابن مسعودء 
وابن عباس » وعبيدة السلماني وغيرهم . 

فإن قيل: لفظ الآية الكريمة وهو قوله تعالى : «إيدنين عليهن من 
جلابييهن 4 لا يستازم معناه ستر الوجه لغة؛ ولم يرد نص من كتاب ولا 
سنة ولا إجماع على استلزامه ذلك » وقول بعض المفسرين : إنه يستلزمه , 
معارض بقول بعضهم : إنه لا يستلزمه» وبهذا يسقط الاستدلال بالاية 
على وجوب ستر الوجه . 

فالجواب : أن في الآية الكريمة قرينة واضحة على أن قوله تعالى فيها : 
#يدنين عليهن من جلابيبهن 4 يدخل في معناه ستر وجوههن بإدناء 
جلابيبهن عليهاء والقرينة المذكورة هي قوله تعالى : «قل لأزواجك »4 


لاسرا 


ووجوب احتجاب أزواجه وسترهن وجوههن لا نزاع فيه بين المسلمين» 
فذكر الأزواج مع البنات ونساء المؤمنين يدل على وجوب ستر الوجه 
يإدناء الجلابيب كما ترى . 

ومن الأدلة القرآنية الدالة على الحجاب : قوله تعالى : «والقواعد من 
النساء اللاتي لا يرجون نكاحأ فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير 
متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن واللَّه سميع عليم 4 [النور: *] لأن الله 
جل وعلا بين في هذه الآاية الكريمة أن القواعد أي العجائز اللاتي 
لا يرجون نكاحاً: أي لا يطمعن في النكاح لكبر السنّ وعدم حاجة 
الرجال إليهن يرخص لهن برفع الجناح عنهن في وضع ثيابهن» بشرط 
كونهن غير متبرجات بزينة» ثم إنه جل وعلا مع هذا كله قال: «إوأن 
يستعففن خير لهن4 أي : يستعففن عن وضع الثياب خير لهن» أي 
واستعفافهن عن وضع ثيابهن مع كبر سنهنٌ وانقطاع طمعهن في 
التزويج » وكونهن غير متبرجات بزينة خير لهن . وأظهر الأقوال في قوله : 
«أن يضعن ثيابهن» : أنه وضع ما يكون فوق الخمارء والقميص من 
الجلابيب التي تكون فوق الخمار والثياب . 

فقوله جل وعلا في هذه الاية الكريمة : «(وأن يستعففن خير لهن » دليل 
واضح على أن امرأة التي فيها جمال ولها طمع في النكاح» لا يرخص لها 
في وضع شيء من ثيابها ولا الإخلال بشيء من التستر بحضرة 
الاجانب . 

ومن الأدلة على ذلك أيضاً: هو ما قدمنا في سورة النور في الكلام 
على قوله تعالى : ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها »4 من أن استقراء 
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القرآن :يدل على أن معنى 9 إلا ما ظهر منها 4 الملاءة فوق الثياب وأنه لا 
يصح تفسير إلا ما ظهر منها 4 بالوجه والكفين» كما تقدم إيضاحه . 

قلث : قد ذكر الشيخ - رحمه الله - كلام أهل العلم في هذه الآية 
ثم قال : («/لاةا - 60٠١‏ : 

« وقد رأيت في هذه النقول المذكورة عن السلف أقوال أهل العلم في 
الزينة الظاهرة والزيئة الباطنة » وأن جميع ذلك راجع في الجملة إلى ثلاثة 
أقوال : 

الأول : أن المراد بالزينة ما تتزين به المرأة خارجاً عن أصل خخلقتهاء ولا 
يستلزم النظر إليه رؤية شيء من بدنها » كقول ابن مسعود ومن وافقه : إنها 
ظاهر الثياب , لأن الثياب زينة لها خارجة عن أصل خلقتهاء» وهي ظاهرة 
بحكم الإضطرار كما ترى. وهذا القول هو أظهر الأقوال عندنا 
وأحوطها » وأبعدها من الريبة وأسباب الفتنة . 

القول الثاني : أن المراد بالزينة ما تتزين به وليس من أصل خلقتها أيضاً ‏ 
لكن النظر إلى تلك الزينة يستلزم رؤية شيء من بدن المرأة» وذلك 
كالمخضاب والكحل ونحو ذلك» لأن النظر إلى ذلك يستلزم رؤية الموضع 
الملابس له من البدن كما لا يخفى . 

القول الثالث : أن المراد بالزينة الظاهرة بعض بدن المرأة الذي هو من 
أصل خلقتها كقول من قال : إن المراد ما ظهر منها الوجه والكفان وما 
تقدم ذكره عن بعض أهل العلم . وإذا عرفت هذا فاعلم أننا قدمنا في 
ترجمة هذا الكتاب البارك : أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يقول 
بعض أهل العلم في الآية قول» وتكون في نفس الآية قرينة دالة على عدم 
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صحة ذلك القول». وقدمنا أيضاً في ترجمته أن من أنواع البيان التي 
تضمنا أن يكون الغالب في القرآن إرادة معنى معين في اللفظ » مع تكرر 
ذلك اللفظ فى القرآن » فكون ذلك المعنى هو المراد من اللفظ فى الغالب » 
يدل على أنه هو المراد في محل التزاع » لدلالة غلبة إرادته في القرآن بذلك 
اللفظ » وذكرنا له بعض الأمثلة في الترجمة . 

وإذا عرفت ذلك فاعلم أن هذين النوعين من أنواع البيان اللذين 
ذكرناهما فى ترجمة هذا الكتاب المبارك » ومثلنا لهما بأمثلة متعددة 
كلاهما موجود في هذه الآية التي نحن بصددها . 

أما الأول منهما : فبيانه أن قول من قال في معنى : 8 لا يبدين زينتهن 
إلا ما ظهر منها 4 أن المراد بالزينة : الوجه والكفان مثلاً» توجد في الآية 
قرينة تدل على عدم صحة هذا القول» وهي أن الزينة في لغة العرب » هي 
ما تتزين به المرأة مما هو خارج عن أصل خحلقتها : كالحلي والحلل » فتفسير 
الزينة ببعض بدن المرأة خلاف الظاهرء ولا يجوز الحمل عليه ؛ إلا بدليل 
يجب الرجوع إليه » وبه تعلم أن قول من قال : الزينة الظاهرة : الوجه 
والكفان خلاف ظاهر معنى لفظ الاية » وذلك قرينة على عدم صحة هذا 
القول » فلا يجوز الحمل عليه إلا بدليل منفصل يجب الرجوع إليه . 

وأما نوع البيان الثاني المذكور فإيضاحه : أن لفظ الزينة يكثر تكرره في 
القرآن العظيم مراداً به الزينة الخارجة عن أصل المزين بهاء ولا يراد بها 
بعض أجزاء ذلك الشيء المزين بهاء كقوله تعالى : «يابني آدم خذوا 
زينتكم عند كل مسجد» [الأعراف : 7١‏ وقوله تعالى : «إقل من حرم زينة 
اللّه التي أخرج لعباده 4 [الأعراف : 8] وقوله تعالى : إنا جعلنا ما على 
الأرض زينة لها 4 الكهف : 7] وقوله تعالى : وما أوتيتم من شيء فمتاع 
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الحياة الدنيا وزينتها 4 [القصص: 1] وقوله تعالى : 9إنا زينا السماء الدنيا 
بزينة الكواكب 4 [الصافات : 1] . وقوله تعالى : « ولا يضربن بأرجلهن ليعلم 
ما يخفين من زينتهن 4 [النور: ]"١‏ . 

فلفظ الزينة في هذه الآيات كلها يراد به ما يزين به الشيء وهو ليس من 
أصل خخلقته كما ترى » وكون هذا المعنى هو الغالب في لفظ الزينة في 
القرآن » يدل على أن لفظ الزينة في محل النزاع يراد به هذا المعنى » الذي 
غلبت إرادته في القرآن العظيم » وهو المعروف في كلام العرب » كقول 
الشاعر : 
يأخذن زينتهن أحسن ما ترى2 وإذا عطلن فهن خير عواطل 

وبه تعلم أن تفسير الزينة في الآية بالوجه والكفين فيه نظر. 

وإذا علمت أن المراد بالزينة في القرآن ما يتزين به تما هو خارج عن أصل 
الخلقة وأن من فسروها من العلماء بهذا اختلفوا على قولين: فال 
بعضهم : هي زينة لا يستلزم النظر إليها رؤية شيء من بدن المرأة كظاهر 
الثياب . وقال بعضهم : هي زينة يستلزم النظر إليها رؤية موضعها من بدن 
المرأة» كالكحل والخضاب ونحو ذلك . 

قال مقيده عفا اللّه عنه وغفر له : 

أظهر القولين المذكورين عندي قول ابن مسعود رضى الله عنه أن الزينة 
الظاهرة : هي ما لا يستلزم النظر إليها رؤية شيء من بدن المرأة الأجنبية . 

وإنما قانا : إن هذا القول هو الأظهر لأنه أحوط الأقوال» وأبعدها عن 
أسباب الفتنة » وأطهرها لقلوب الرجال والنساءء ولا يخفى أن وجه المرأة 
هو أصل جمالها ورؤيته من أعظم أسباب الافتتان بهاء كما هو معلوم 
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والجاري على قواعد الشرع الكريم » هو تمام المحافظة والابتعاد من الوقوع 
فيما لا ينبغي 1 3 . باختصار وتصرف . 


وجوب النقاب ٠‏ فراجع المصدر الملذكور. 


لد عاد مل 
23 وج فت 


5 / 


ع لض ري 
اأكداه درك 


أ- باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام : 

قوله : (ه4) : ( واختلف العلماء في رد السلام على الكفار وابتدائهم 
به : فمذهبنا تحريم ابتدائهم به؛ ووجوب رده عليهم بأن يقول وعليكم » . 

قلت : والأمر كما قال - رحمه الله - أنه يحرم ابتداؤهم بالسلام» 
لقرله عَيلَهُ : ولا تبدوًا اليهرد والنصارى بالسلام ) . 

ولكن : هل يجوز ابتداؤهم بغير السلام » كقول : كيف أصبحت ؟ أو 
أمسيت ؟ أو كيف حالك ونحو ذلك ؟ 

قال الألباني : الذي يبدو لي - واللَّه أعلم - الجوازء لأن النهي المذكور 
إنما هو عن السلام» وهو عند الإطلاق إنما يراد به السلام الإسلامي 
المتضمن لاسم الله عز وجل » كما في قوله َيه : :« السلام اسم من أسماء 
الل ؛ وضعه الله في الأرض » فأفشوه بينكم ) [ أخرجه البخاري في ١‏ الأدب 
المفرد) (985)]. وما يؤيد ما ذكرته قول علقمة : (إنما سلم عبد اللّه 
( يعني أبن مسعود) على الدهاقين إشارة ) . أخرجه البخاري )١١5(‏ 
مترجماً له بقوله : «من سلم على الذمي إشارة ) . فأجاز أبن مسعود 
ابتداءهم في السلام بالإشارة» لأنه ليس السلام الخاص بالمسلمين» 
فكذلك يقال في السلام عليهم بنحو ما ذكرنا من الألفاظ أ.ه. من 
( الصحيحة ) 0 ؟؟/؟) . 


قوله : (140): (وقال بعض أصحابنا : يجوز أن يقول في الرد 
عليهم : ١‏ وعليكم السلام ) ولكن لا يقول : 9 ورحمة اللّه ) . 

قلت : قال الألباني : بشرط أن يكون سلامه فصيحاً بيناً لا يلوي فيه 
لسانه» فقد علل النبي عَكُهِ قوله : «فقولوا: وعليك » بأنهم يقولون : 
« السام عليك » . فهذا التعليل يعطي أنهم إذا قالوا : السلام عليك » أن يرد 
عليهم بالمثل» لقوله تعالى : «وإذا حييتم بتحية فحيّوا بأحسن منها أو 
ردوها» [النساء: 6ع. وما يؤيد أن الآية على عمومها أمران : 

الأول : ما أخرجه البخاري فى ١‏ الأدب المفرد » عن ابن عباس قال : 
ردوا السلام على من كان يهردياً أو نصرانياً أو مجوسياً» ذلك بأن اللّه 
يقول : «وإذا حبيتم .... 4 الآية . 

والآخر : قول الله تعالى : <« لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين 
ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم 4 [الممتحنة: 8] فهذه 
الآية صريحة بالأمر بالإحسان إلى الكفار المواطنين » الذين يسالمون المؤمنين 
ولا يؤذونهم » والعدل معهم » وما لا ريب فيه أن أحدهم إذا سلّم قائلاً 
بصراحة ( السلام عليكم ) فرددناه عليه باقتضاب ( وعليك ) أنه ليس من 
العدل في شيء بله البر» لاننا في هذه الحالة نسوي بينه وبين من قد يقول 


منهم: «السام عليكم) وهذا ظلم ظاهر. واللّه أعلم أ.ه. من 
( الصحيحة ) (9؟؟/؟ . 
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أ- باب تفصول نبينا يكل ملح جميج الخلائة : 

قوله : 15/0 : «وهذا الحديث دليل لتفضيله وَكلَهِ على الخلق 
كلهم ؛ لأن مذهب أهل السنة أن الآدميين أفضل من اللملائكة , وهو مَل 
أفضل الأدميين وغيرهم ) . 

قلت : قال شارح الطحاوية 5990 : 

( وقد تكلم الناس في المفاضلة بين الملائكة وصا حي البشر» وينسب إلى 
أهل السنة تفضيل صا حي البشر والأنبياء فقط على الملائكة» وحاصل 
الكلام أن هذه المسألة من فضول المسائل » ولهذا لم يتعرض لها كثير من 
أهل الأصول؛ وتوقف أبو حنيفة رضي اللّه عنه في الجواب عنها 
فالواجب عليئا الإيمان بالملائكة والنبيين » وليس علينا أن نعتقد أي الفريقين 
أفضل » فإن هذا لو كان من الواجب لبيّن لناء فلما لم يبين كان السكوت 
عن الكلام في هذه المسألة نفياً وإثباتاً أولى . واللّه أعلم أ.ه. بتصرف . 
"- باب تبسمه عَِلهُ وحسن عشرته : 

قوله : (5/م : ( وفيه جواز الحديث بأخبار الجاهلية وغيرها من الأم, 
وجواز الضحك ... قالوا: ويكره إكثار الضحك ... ) 

قلت : وقد جاء فى كراهة كثرة الضحك حديث عن أبى هريرة قال : 
قال رسول اللّهِ مه : « من يأخذ عنى هذه الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من 
يعمل بهن» ؟ فقال أبو هريرة : قلت : أنا يا رسول الله » فأخذ بيدي فعدٌ 
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خنمساً وقال : «اتق لحارم تكن أعبد الناس» وارض بما قسم اللّه لك تكن 
أغنى الناس » وأحسن إلى جارك تكن مؤمناً. وأحب للناس ما تحب لنفسك 
تكن مسلماًء ولا تكثر الضحك » فإن كثرة الضحك تيت القلب )20 . 
“ل- باب من فضدائل الخصير عَل : 

قوله : (ه18): « جمهور العلماء على أنه حي موجود بين أظهرناء 
وذلك متفق عليه عند الصوفية وأهل الصلاح والمعرفة ... » . 

قلت : قال العلامة الشنقيطي - رحمه الله - في (أضواء البيان) 
:)/1١5‏ | 

« ومستند القائلين بذلك ضعيف جدّاً, لأن غالبه حكايات عن بعض 
من يظن به الصلاح» ومنامات » وأحاديث مرفوعة عن أنس وغيره» 
وكلها ضعيف لا تقوم به حجة » ومن أقواه عند القائلين به آثار التعزية 
حين تُوفى النبي َه » والاستدلال بهذا أيضاً مردود من وجهين : 

الأول : أنه لم يثبت ذلك بسند صحيح . 

والثاني : أنه على فرض أنه صحيح لا يلزم من ذلك عقلاً ولا شرعاً 
ولا عرفاناً أن يكون ذلك المعزى هو المخضر»ء بل يجوز أن يكون غيره من 
مؤمني الجن » ودعوى أن المعزى هو الخنضر تحكم بلا دليل . 

قال الشنقيطي : والذي يظهر لي رجحانه بالدليل في هذه المسألة : أن 
الخضر ليس بحي بل تُوفى » وذلك لعدة أدلة : ظ 


)١(‏ حسن: [س. ص : 579]ء نت (لاء 1 ؟/لالا؟/). 
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الأول : ظاهر عموم قوله تعالى : توما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن 
مت قهم الخالدون » [الأنبياء: 4] . فقوله : «لبشر» نكرة في سياق النفي 
فهي تعم كل بشرء فيلزم من. ذلك نفي الخلد عن كل بشر من قبله) 
والخضر يشر من قبله » فلو كان شرب من عين الحياة وصار حيّا خالدا إلى 
يوم القيامة لكان الله قد جعل لذلك البشر الذي هو الخضر من قبله الخلد . 

الثاني : قوله َيه : « اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا 
تعبد في الأرض 206 أي : لا تقع عبادة لك في الأرض » وهذا النفي يشمل 
بعمومه وجود ا لخضر حا في الاأرض لآنه على تقدير وجوده ديا في 
الأرض فإن الله يعبد في الأرض» ولو على فرض هلاك تلك العصابة من 
أهلها الإسلام, لأن الخضر مادام حيّاً فهو يعبد اللّه في الأرض . 

الغالث : قوله عَريَهِ : « أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس مائة سنة منها 
الا ييقى ثمن هو على ظهرها أحد)0" فلو كان الخضر حيّاً في الأرض لما 
تأخر بعد المائة المذكورة . 

الرابع : أن الخضر لو كان حياً إلى زمن النبي َيه لكان من أتباعه ؛ 
ولنصره وقاتل معه لأنه مبعوث إلى جميع الثقلين الإنس والجن» والمعلوم أن 
الله َه في يوم واحدء ولم يشهد معه قتالاً في مشهد من المشاهد . 

وبهذا كله يتبين أن النصوص الدالة على موت كل إنسان على وجه 
الأرض في ظرف المائة سنة التي ذكرها الرسول مُه » ونفى الخلد عن كل 
0١‏ م لادلاو لطم نت جمباحه |1 


(9) متفق عليه : خ "١1١/١1١5(‏ )عم زلالاه 51/9 1/1) د(5 507/4915 )ءات (05ه؟1/ 
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بشر قبله » تناول بظوارها المخضر ولم يخرج عنها نص صالح للتخصيص » 
كما رأيت» والعلم عند الله أ.ه . 

قوله : )١85(‏ : ( قال المازري : اختلف العلماءء في الخضر: هل هو 
نبي أو ولي ؟ قال : واحتج من قال بنبوته بقوله : «إ وما فعلته عن أمري » 
[الكهف : 48 . فدل على أنه نبي أوحى إليه» وبأنه أعلم من موسى» 
ويبعد أن يكون ولي أعلم من نبي ... ) 

قلت : وهذا القول هو الصحيح» ويؤيده : أن اللّه وصف الخنضر 
بقوله : #8 اتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما 4 [ الكهف : 15 . وقد 
تكرر في القرآن إطلاق الرحمة على التبوة» وكذلك العلم المؤتى من الل 
تكرر إطلاقه فيه على علم الوحي . 

فمن إطلاق الرحمة على النبوة قوله تعالى : © وقالوالولا نزل هذا القرآن على 
رجل من القريتين عظيم + أهم يقسمون رحمة ربك ) [الزخرف : 70١ 7٠‏ . أي : 
نبوته » حتى يتحكموا في إنزال القرآن على رجل عظيم من القريتين . 

ومن إطلاق إيتاء العلم على النبوة قوله تعالى : طوأنزل الله عليك 
الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم» وكان فضل اللَّه عليك عظيماً 4 . 

]١١* : النساء‎ [ 

ومن أظهر الأدلة على أن الرحمة والعلم اللدني اللذين امتن الله بهما 
على عبده المفضر عن طريق النبوة والوحي قوله تعالى : «زوما فعلته عن 
أمري 4 أي : وإثما فعلته عن أمر الله جل وعلا » وأمر اللّهِ إنما يتحقق عن 
طريق الوحي » إذ لا طريق تعرف بها أوامر الله ونواهيه إلا الوحي من الله 
جل وعلاء ولا سيما قتل التفس البريعة في ظاهر الأمرء وتعييب سفن 
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الناس بخرقها, لأن العدوان على أنفس الناس وأموالهم لا يصح إلا عن 
طريق الوحى من الله تعالى . والآيات والأحاديث الدالة على هذا لا تحصى 
أ.ه . بتصرف من «أضواء البيان » (م١١/4)‏ . 

قوله : )1١7(‏ : ( وفي هذا الحديث الأدب مع العلم وحرمة المشايخ ) 
وترك الاعتراض عليهم » وتأويل ما لا يفهم ظاهره من أفعالهم وحركاتهم 
وأقوالهم ... ). 
في ( كتاب الطهارة ) عن بريدة رضي الله عنه : (أن النبى ع صلى 
الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد » ومسح على خفيه » فقال له عمر رضي 
اللّه عنه: لقد صنعت اليوم شيئاً لم تكن تصنعه؛ قال : عمداً صنتعته 
ياعمر). قال الإمام النووي هناك (5 9/1١07‏ : وفي هذا الحديث جواز 
سؤال المفضول الفاضل عن بعض أعماله التى فى ظاهرها مخالفة للعادة» 
لانها قد تكون عن نسيان فيرجع عنها» وقد تكون تعمدا لمعنى نخفى على 
المفضول فيستفيده أ.ه . 
ا- باب من فضائل أبجي بكر الصديق رحدي اللّه تغاله عنه : 

قوله : 01 : وقال القاضي7١؟‏ : وجاء في أحاديث أنه 0 قال : 
رالا وانا حبيب الله) . 

قلت : رواه الترمذي ر(هو+8/8:١/4)‏ وقال : .هذا حديث غريب . 
وقال الألباني في التعليق على « شرح الطحاوية ) (1075) : ضعيف لضعف 
زمعة بن صالح وسلمة بن وهرام أيضاً أه, 


(9) شرح مسلم (0//581 . 


ل باب فضدائل أم الموؤمنين عائشة وضدي الله عنها : 

قوله : (004) : (قوله: (عن عائشة أنها كانتت تلعب بالبنات عند 
رسول اللّه عه ) قال القاضي7'؟ : فيه جواز اللعب بهن . قال : وهن 
مخصوصات من الصور المنهي عنها لهذا الحديث » ولا فيه من تدريت 
النساء في صغرهن لأمر أنفسهن ويبوتهن وأولادهن) . 

قلت : مما ينبغي أن يعلم أن هذه البنات التي كانت تعلب بها عائشة 

: 

رضي الله عنها هي كالبنات التي مازالت بنات القرى يلعبن بها إلى 
الآن» وهي أجسام تصنع من العهن أو القطن » وتكسى بالخرق ونحوها » 
ما يعرفه أهل القرى » الذين لم يتأثروا بعد بالمدنية الأفرنجية » وقد بحث 
الشيخ عبد الله بن حمد العبود مسألة لعب الأطفال بحثاً دقيقاً» ونقل 
أقوال العلماء فيها قدياً وحديقاً» وأنا أقتصر على نقل بعض ما نقله من 
اقوال العلماء مما أرجو أن يتضح به الحكم إن شاء الله قال - حفظه اللّه . 

ومن فتاوى ورسائل لسماحة الشيخ ( محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف 
آل الشيخ ) طيب الله ثراه»؛ جمع وترتيب وتحقيق محمد بن عبد الرحمن 
ابن قاسم وفقه اللّهء الطبعة الأولى الجزء الأول » قرأت في رص 014.0 
كلاماً جامعاً» وفتوى مقنعة حول هذا الموضوع » ونصه ما يلي : 

- الصور المجسمة الصغيرة ولعب عائشة رضي الله عنها . 

الحمد لله رب العالمين: وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا 


.0//14407( شرح مسلم‎ )1١( 


وبعد: فمّد نشرت جريدة البلاد السعودية بعددها ١4١9‏ الصادر في 
يوم الثلاثاء الموافق 8 حول مطالعات أحمد إبراهيم الغزاوي بعنوان 
«عرائس البنات » تعليقاً قالت فيه : إن عرائس البنات ولعب الأولاد أو 
الدمي ‏ لازالت حاجة ملحة من حاجات الطفولة» تدحل إلى الاطفال 
المسرة» وتشيع البهجة في نفوسهمء إلا أن هذه اللعب (الدمي) قد 
تطورت مع الزمن» كما تطور كل شيء في الدنياء فأخذت تصنعها 
المصانع» فزادت فيها تشويقاً وتلويناً وتنويعاًء ولكنها لم تخرج عن 
حقيقتها كلعب أطفال» فهل يختلف الحكم في هذه اللعب عن الحكم 
على لعب عائشة رضي الله عنها؟ 

وقد وجهت الجريدة إل إستفتاءها في ذلك » فأقول مستعيئاً باللّه تعالى : 

نعم يختلف حكم هذه الحادثة الجديدة عن حكم لعب عائشة رضي 
الله عنهاء لا في هذه الجديدة الحادثة من حقيقة التمثيل والمضاهاة» 
والمشابهة بخلق الله تعالى » لكونها صوراً تامة بكل اعتبار» ولها من المنظر 
الأنيق والصنع الدقيق والروئق الرائع ما لا يوجد مثله » ولا قريب منه في 
الصور التي حرمتها الشريعة المطهرة . وتسميتها لعباً» وصغر أجسامها 
لا يخرجها عن أن تكون صوراًء إذ العبرة في الأشياء بحقائقها 
لا بأسمائها . فكما أن الشرك شرك وإن سماه صاحبه استشفاعاً وتوسلاً» 
والخمر حمر وإن سماها صاحبها نبيذاً» فهذه صور حقيقية وإن سماها 
صائعوها والمتاجرون فيها والمفتونون بالصور لُعب أطفال» وفي الحديث 
«يجئ آخر الزمان أقوام يستحلون الخمر يسمونها بغير إسمها)(" . 


)١(‏ صحيح: [ص . د: "الم د رالا كه ا )ا جه إ1/15/4). 
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ومن زعم أن لعب عائشة رضي الله عنها صور حقيقية لذوات الأرواح 
فعليه إقامة الدليل» ولن يجد إلى ذلك سبيلاء فإنها ليست منقوشة ولا 
منحوتة ولا مطبوعة من المعادن المنطبقة ولا نحو ذلك . بل الظاهر أنها من . 
عهن أو قطن أو خرق أو قصبة أو عظم مربوط في عرضه عوداً معترضاً 
بشكل يشبه الموجود فى اللعب فى أيدي البنات الآن فى البلدان العربية 
البعيدة عن التمدن والحضارة : نما لا يشبه الصورة امحرمة إلا بنسبة بعيدة 
' جدّاً» لما في «صحيح البخاري 27 من (أن الصحابة كانوا يصرّمون 
أولادهم » فإذا طلبوا الطعام أعطوهم اللعب من العهن ؛ يعللونهم بذلك» . 
ولا في سنن أبي داود2"© وشرحها من حديث عائشة من ذكر الفرس ذي 
أربعة الأجنحة من رقاع ؛ يعني من خرق » ولما علم من حال العرب من 
الخشونة غالباً في أوانيهم ومراكبهم وآلاتهم , آلات اللعب وغيرها» وفيما 
ذكرت ها هنا مقنع لمريد الحق إن شاء الله تعالى . واللّه الموفق أ.ه . تقلا 
من مجلة البحوث الإسلامية / مجلة دورية تصدر عن الرئاسة العامة 
لإدرات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد - الرياض . العدد 
الحادي عشر (ص 74 3؟ . 81٠‏ . 
1- بأب النهه عن صنوب الوجه : 


قوله : 215 55): « وأما قوله عله : وفإن الله خلق آدم على 
صورته) فهو من أحاديث الصفات ... ) . 

قلت : هذا ليس من أحاديث الصفات» والراجح أن الضمير في 
«صورته) عائد على الأخ» وهذا أحسن التأويلات التي ذكرها النووي 


1/5١/1355 خ‎ 0١ 
(؟) متفق عليه : ص . د : 1؟1١41]؛ د(5/4911/ا؟/15).‎ 


لا" 


- رحمه اللَّه - والمعنى : أن الله خلق آدم على صورة المضروب فلا تضرب 
الوجه » إكراماً لادم : وما ذكره النووي عن المازري وتغليطه لابن قتيبة 
طيب وجميل والدليل .على ما ذكرته : أن الله تعالى : ليس كمثله 
شيء 4 [الشورئ: 01١‏ فكيف يقول النبي جيه : إن اللّه خلق آدم على 
صورة الرحمن؟! والضورة تقتضي المماثلة التامة ! 


0 
(سكي (دَ يزو مسى 


أ- بأب من شين سنة حسنة أو سيئة : 

قوله : (075 : ( قوله مَيِلُهِ : ومن سن سئة حسنة ... ومن سن سنة 
سيئة ) الحديث وفي الحديث الآخر: « من دعا إلى هدى ... ومن دعا إلى 
ضلالة ... » هذان الحديئان صريحان في الحث على استحباب سن الأمور 
الحسنة وتحريم سن الأمور السيئة ) . 


قلت : معنى ( من سن سنة حسنة) من أحيا سنة ترك الناس العمل 
بهاء وليس المراد إحداث شيء لا أصل له في الدين ؛ فإن من استتحسن 
فقد شرع » وسبب ورود الحديث يدل على ما ذكرته » مع ما جاء من 
النهي عن الإحداث في الدين» وسبب ورود الحديث كما قال الإمام 
النووي نفسه في ( باب الحث على الصدقة وأنواعها ) : «وسبب هذا 
الكلام في هذا الحديث أنه قال في أوله : فجاء رجل بصرة كادت كفه 
تعجز عنهاء فتتابع الناس» وكان الفضل العظيم للبادي بهذا الخير» 
والفاتح لباب هذا الإحسان) . 

فكل من فعل خيرًا نما حث عليه الشارع ورغب فيه » فتبعه عليه غيره 
اقتداء به فقد سن سنة حسنة» وكل من عمل عملاً لم يأذن به الشارع 
فهو بدعة ضلالة وإن رآها سنة حسنة . 


اد اعد مم 
3 32 320 


رض ري 
١‏ ١ج‏ (زوئيى 


أ- باب الحث عله ذكر الله تغاله : 

قوله : (107/1) : ( قوله تعالى : «إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ) 
قال المازري : النفس تطلق فى اللغة على معان ... فيجوز أن يكون أيضاً 
مراد الحديث أي : إذا ذكرني خالياً أثابه اله وجازاه عما عمل بما لا يطلع 
عليه أحد) . 
التوحيد لابن خخزيمة (8) : 

« فالنفس ثابتة لله عز وجل بالآيات والأحاديث المتفق عليهاء فأهل 
الحق يثبتون ذلك » ويمسكون عما وراءه من الخوض في حقيقتها أو 
كيفيتها » وينزهون الله عن مشابهة نفسه لأنفس الخلوقين» كما لا يقتضي 
عندهم أن يكون سبعحانه م ركباً من نفس وبدث » تعالى اللّه عن ذلك ) 
أره. 
!ل باب فخل مجالس الذكر: 

قوله : (07): «قال القاضي : واختلفوا هل تكتب الملائكة ذكر 
القلب؟ ... قلت : الصحيح أنهم يكتبونه ) . 

قلت : وهو كما قال : لأن الله تعالى جعل لهم القدرة على الاطلاع 


لضن 


كه قال : «يقول اللَّه : إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه 
حتى يعملها , فإن عملها فاكتبوها بمثلهاء وإن تركها من أجلي فاكتبوها له 
حسنة » وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة , فإن عملها 
فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى سبعمائة» . رواه البخاري )/5.01١(‏ . 
- باب ما يقول عنت النوم : 

قوله : 0< : «قوله مَيْله : « اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء .. 
وأنت الظاهر فليس فوقك شيء ... » ... وأما معنى الظاهر من أسماء الله 
فقيل : هو من الظهور بمعنى القهر والغلبة و كمال القدرة» ومنه ظهر فلان 
على فلان. وقيل : الظاهر بالدلائل القطعية ... ) . 

قلت : لِم نترك تفسير رسول الله مَيَّهِ - وهو أعلم الناس بريه - 
لتفسير غيره » بل معنى الظاهر : العالي فوق عباده» فليس فوقه شيء» 
وهو سبحانه له الفوقية المطلقة, فوقية الذات والمكانة والقهر. 
2- باب قبول التوبة من الدنوب وإن تكوررت : 

قوله : ١‏ : «قوله ييه : «إن اللّه عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب 
مسئ النهار ... » ... فبسط اليد استعارة في قبول التوبة) . 

قلت : «هذا الحديث فيه إثبات اليد لله تعالى » وأنه يبسطها منى 
شاءء فهو من أحاديث الصفات التي يجب الإعان بحقائقها اللائقة به 
تعالى » دون أي تأويل أو تشبيه» كما هو مذهب السلف رضي الله : 
عنهم ) أ.ه . قاله الشيخ الألباني في التعليق على «رياض الصالحين) . 
05. 
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قوله : 17/5 : « قوله تعالى : « وإن تقرب مني شبراً تقربت إليه ذراعاً 
... ) إلخ ؟ هذا الحديث من أحاديث الصفات » ويستحيل إرادة ظاهرة ... 
ومعناه : من تقرب إلى بطاعتي تقربت إليه برحمتي . والتوفيق والإعانة) 
وإن زاد زدت» فإن أتاني يمشي وأسرع في طاعتي أتيته هرولة» أي : 
صببت عليه الرحمة وسبقته بها ... ) . 

قلت : قد نقل البا ركفوري - رحمه الله - كلام النووي هذا في 
« تحفة الأحوذي) 0١/70(‏ ثم قال : قلت : لا حاجة إلى هذا التأويل . 
قال الترمذي في باب فضل الصدقة بعد رواية حديث أبي هريرة : «إن الله 
يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه» إلخ : وقد قال غير واحد من أهل العلم في 
هذا الحديث وما يشبه هذا من الروايات من الصفات ونزول الرب تبارك 
وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنياء قالوا: قد ثبتت الروايات في هذاء 
ونؤمن بها ولا يقال كيف؛ هكذا روى عن مالك بن أنس وسفيان ابن 
عيينة وعبد الله بن المبارك أنهم قالوا في هذه الأحاديث أمروها بلا كيف» 
وهكذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة إلخ أ.ه . 
4- باب الصخان : 


قوله : 141 : ١‏ قوله : ( أفيكشف عذاب الآخرة) هذا إستفهام إنكار 
على من يقول : أن الدخان يكون يوم القيامة» كما صرح به في الرواية 
الثانية » فقال ابن مسعود : هذا قول باطل » لأن اللّه تعالى قال : إإنا 
كاشفوا العذاب قليلاً إنكم عائدون » [الدخان: .]٠١‏ ومعلوم أن كشف 
العذاب ثم عودهم لا يكون في الآخرة» إنما هو في الدنيا ) . 
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0 
قلت : قال ابن كثير - رحمه الله - في تفسير سورة الدخان 
(١؟ 4/١‏ : 
«وقد وافق ابن مسعود رضي الله عنه على تفسير الآية بهذا وأن 
الدخحان مضى جماعة من السلف كمجاهد وأبي العالية وإبرا هيم النخعي 
والضحاك وعطية العوفي ) وهو اختيار ابن جرير ) . 
وقال آخرون: لم يمض الدحان بعدء بل هو من أمارات الساعةع 
ع 3 3 2 
َيه من غرفة ونحن نتذاكر الساعة» فقال عَِيُّهِ : ٠لا‏ تقوم الساعة حتى 
تروا عشر آيات : طلوع الشمس من مغربهاء والدخان ... ») تفرد ياخراجه 
مسام في ( صحيحه )(0) وقال ابن جرير : عشي يعقوب حدثنا ابن 
عباس رضي اله مهما ذات يوم قال : مانمت الليلة حت أصبحت ؛ 
قلت : لم؟ قال : قالوا طلع الكوكب ذو الذنب » فخشيت أن يكون 
الدخان قد طرق » فما نمت حتى أصبحت) . وهكذا رواه ابن أبي حتم 
عن أبيه عن ابن عمر عن سفيان عن عبد الله ب بن أبي زيد عن عبد الله بن 
أبي مليكة عن ابن عباس رضى اللّه عنهما فذكره» وهذا إسناد صحيح 
إلى ابن عباس رضي الله عنهماء حبر الأمة وترجمان القرآن » وهكذا قول 
المرفوعة من الصحاح والحسان وغيرهما التي أوردوها مما فيه مقتع ودلالة 
ظاهرة على أن الدخان من الآيات المنتظرة » مع أنه ظاهر القرآن قال الله 
تعالى : إفارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين 4 [الدخان: ٠١‏ أي : بين 


(0) مرللوكله؟؟؟/4). 


ليق 


واضح يراه كل أحد » وعلى ما فسر به ابن مسعود رضي الله عنه نما هو 

خيال رأوه في أعينهم من شدة الجوع والجهدء وهكذا قوله تعالى : 

ظ «يغشى الناس » أي : يتغشاهم ويعميهم » ولو كان أمراً خيالياً يخص أهل 
مكة المشركين لما قيل فيه : يغشى الناس» أ.ه . 


عد عد عاد 
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و 
ل 


رع 
0 
١مك‏ (ينّ (نزوتسى 


أ- باب عوض مقهت ألميت. غليه : 
قوله : (05 : «قوله مَيّهِ في قتلى بدر: (ما أنتم بأسمع لما أقول 
منهم » قال المازري : قال بعض الناس : الميت يسمع» عملاً بظاهر هذا 
الحديث » ثم أنكره المازري وادعى أن هذا خاص في هؤلاء ... ) . 
قلت : والحق ما قاله المازري» أو يقال : أن الميت يسمع ساعة الدفن 
فقط . وراجع كتاب ١‏ الآيات البينات في عدم سماع الأموات ») للآلوسي . 
وهذا آخر ما وفقت له من التعليقات » فما كان منها صواباً فمن اللّهِء 
وما كان خبطأ فمن نفسي والشيطان» وأستغقر اللّه. سبحانك اللهم 


كتبه 


عبر العظيم بن بروي بن حمر (ذلفي (١لقباً)‏ 
بعد الظلهر من يوم الثلاثاء .م شعبان سنة ١54٠‏ هه 


الموافق 1950/59/5 م 


كك ار 


ث 
ىر قري 
2 2 7 


ري 
(عل (ج (بزوئيس 


دراسة الفقه بقوة الدليل راحة للنفس سن 
ليس في ترك المذهب اتباعاً للدليل غمط لصاحب المذهب ا 
فوائد دراسة الفقه بالدليل مو ل ايم 
التعصب المذهبي أضاع على المسلمين فرصة طالما بكوا عليها ع8 
الرجوع إلى كتاب الله أساس كل فلاح وسعادة ل 
أمئلة على اتباع الإمام النووي للدليل لمم و1 


لا يجوز التبرك بالصالحين ل ان 
الحق واحد » وليس كل مجتهد مصيباً ل ل 
آداب الآمر بالمعروف والناهي عن المتكر . ل 3 
حكم تارك الصلاة و 3 
سبحود التلاوة سنة وليس بواجب ا ل 
الكبائر كل ذنب ختمه الله تعالى بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب 
الله يغضب ويرضى لا كأحدٍ من الورف . ا ا 0 ١4‏ 
لم ير النيئ َيه ريه ليلة المعراج بد اس ا ل لس ل 0 ١8‏ 
تفسير قوله تعالى : 9 اللّه نور السموات والأرض »4 كا 
مذهب السلف في الصفات 000 ا ييل 
من صفات الله الضحك ...50 000020200200000 ١9‏ 
من صفات الله الساق 22020000002200 02020002002 ١9‏ 


"1 / 


لا يشترط لسجود التلاوة والشكر ما يشترط للصلاة . 

من السنة تثليث مسح الرأس أحياناً 
يجب استيعاب الرأس بالمسح 
الضمضمة والاستنشاق واجبتان 
التسمية شرط في صحة الوضوء 


التية شرط في صحة الوضوء 0 


الأذنان من الرأس 
الدلك سنة ... 


اتفقت المذاهب الأربعة على وجوب توفير اللحية وحرمة حلقها . 
تحريم استقبال القبلة واستدبارها بالبول والغائط في الصحراء والبنيان .. 
المسح على الخفين أفضل من غسل الرجلين .... 

لو غسل رجله اليمنى ثم لبس خنفها » وغسل اليسرى ثم لبس خبفها.. 
فا مسح له جائر.. 

جواز المسح على العمامة .. 
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من صلى روفي ظهر قدمه لمعة ممه م ملم م م قاف مه ممم م مف قم وه عم م ممه ممه مه وم ل لقع م ممه 
استحباب إطالة التحجيل ل 


ايتداء مدة. المسح من حين سمح مم مم مه ممه ممم شه ممما ل ماه 


دض 


الماء لأ ينجس إلا بالتغير 0 ا نين 
ريق الكلب نجس » وشعره طاهر لمم اه وم ما ا 
كيفية تطهير الأرض من النجاسات. لل 
النهي عن تشبيك الأصابع في المسجد وعند الخروج إليه 4 
حديث باطل في, الاحتلام م و ل عه عه م مو ل ا 
طهارة الدماء سوئى دم الحيض 00 لما لس مل 3 
لا تشرع قراءة القرآن عند القبر ولا وضع الجريد عليه لام م 3 
حكم الأبوال 00 ل 
كتاب الحيض و ار وم ع م ع م ع ع ا 
من أتى امرأته وهي حائض فايتصدق بدينار أو تصف دكار ...................... 56 
يجب على لمرأة أن تكلم زوتجها .ا سس سس ا 5 
جواز توم الجنب واستحباب الوضوء له أو التيمم 10 
يجب على المرأة أن تنقض ضفائرها في غسل الحيض لا الجناية ل 
جواز نظر كل من الزوجين إلى عورة صاحبه 212200 
جميع جلود الميتة تطهر بالدباع اه ام سد مه ا م ع 
التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين اه ع مه عه عه مه مه ل ا 8 
التيمم يقوم مقام الماء مطلقا ماما ل ان 
جواز قراءة القرآن للجنب والحائض 0 837 
إستحباب التطهر للقراءة ان 
النوم فاقض للوضوء مطلتا ا ا همه ا 6 
كتاب الصلاة ان 
اختلاف التنوع غير مذموم ا ا 
أصمم الناس طريقة علماء الحديث ا ل 


اموا ضع التي تباح فيها الغيبة 00 


ضعفن محديث في استحباب قول السامع للمؤذن أقامها | اللّه + وأدامها) 
عند قوله: «قد قامت الصلاة » 
إستحباب: قول السامع « صدقت: وبررت ») عند قول المؤذن : « الصلاة 


عير من النوم ) إستحباب من قائله » وليس فيه سنة ل ممم مم موه مم العامة 
فائدة : التثويب محله الأذان الأول فى الفجر 00 


الإمامة أفضل من الأذان 0 


إستحباب رفع اليدين في السجود أحياناً 


تكبيرات الانتقال واجبة ........: ا 0 
لا يجب قراءة الفائحة على المأموم في الجهرية لمج نمو ممم عوه م ةف ممه ل لم م لوم 


البسملة آية من الفاتحة 
إستحباب قراءة السورة في الثالثة والرابعة أسيا 
إستحباب السورة في الجنازة 


الردٌ على من فضّل الإرسال من الالكية ....... اا ا ل 
النشهد الأول وأجمية كالقالي ... اند اب ا م سم بيه لت ل 
تسوية الصفوف واجبة ... ل 0 


كيفية التسوية ا 


صلاة الجماعة فرض كيل ب ا ا لا 
كيفية الصلاة على النبي مله بعد التشهد ل 
يسن الجهر بالتأمين لالإمام والمنفرد 3 وكذا المأموم على الصحيح .. 0 


إذا إذا صلى الإمام قاعداً صلوا قعوداً ... 


ا 


السئة وضع اليدين على الصدر الاسم اسل 


1 


18 


اما 


74 
... هلا 
هلا 


82 


الف 


4 


حكم القيام للداخل ......... 00 لك 
يسنّ زيادة « وبركاته ) أخياناً عن جهة اليمين اك 
حديث في فضل الاستغفار ار 
لمس المرأة لا ينقض الوضوء م ل عه م وه م ا ع عع ع ا 6ل 
لا يجب كشف شيء من أعضاء السجود 8 
لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين ...5 ...ب 1م 
وجوب السترة في الصلاة 0 
حديث ضعيف في النهي عن أن يصمد للسترة 0 
كراهة الصلاة بين السواري في خق المأمومين م 
يقطع الصلاة الحمار والمرأة والكلب الأسود ل 
يكره استقبال المصلى وجه غيره إذا انشغل به ل ال اك 
جواز التيمم بجميع أجناس الأرض ا 
كتاب المساجد ا ع ا لط ع اط ع م ال 3ك 
النهى عن اتخاذ القبور مساجد ل ممم مما طم مام ا 31 
قاعدة أصولية فى حمل المطلق على المقيد اه سم 
إفشاء السلام على المصلي ل 
كيفية تطهير النعل لاا امه مه مله ل عه اسع ا ع ع ع ع 1 
المحراب في المساجد من البدع اا 
باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام لاله م اط عه مط ل لاط ل لك 
السهو في الصلاة والسجود له 00 ا ل 
من شك في صلاته تحرى الصواب ل 
يسجد للسهو وإن طال الفصل ........ 0 امك 
سجود السهو واجب ...2.5 ل 1 
إبطال قصة الغرانيق .. يل 


عم 


احرن 


لا يستحب للإمام أن يسككت في الجهرية بعد الفاتحة سكت طويلة مم1 
السئة الافتراش في التشهد الأول والتورك في الثاني ل 1 
الإشارة بمسبحة اليمنى وتحريكها في التشهد كله ع مط 31 
مشروعية الدعاء فى كل تشهد لوول مه سه م ووه وص عه ممصا م ع8 
إيجاب التعوذ من الأربع بعد التشهد 00 
وقت كل صلاة يمتد إلى التي تليها إلا الفجر والعشأء .............................. 4ه 1 
باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الخر ل 
جواز السجود على طرف ثوبه المتصل به ا ل 
من فاتته صلاة وذكرها في وقت أخرى ماذا يعمل ؟ م 1 
الردٌ على من لم يوجب صلاة الجماعة مدع مط عه ممه 811 
حد المريض أن يشهد الجماعة ممم موده ممص ممصو ممه ممم و وو 1131 
السنة الثابتة القنوت في النوازل لم م مه و ا م 131346 
محل القنوت لو ممه مد مه ص اه ممه عه ع 3 
يستحب رفع اليدين في القنوت ولا يمسح وجهه ال 
الفائتة بغير عذر لا تقتضى ممه د مه وه مم مه ممص عه معد عه عمط 11 
يكره للمسعأذن إذا قيل من؟ أن يقول أنا ان 
من صنع إل معروفاً فكاففوه مقو موه ممه متم مم مه مه ممه م ا 14 
كتاب صلاة المسافرين .... 11 
القصر في السفر واجب ل ا ال 
السفر هو ما كان في عرف الناس سفراً 1 
صلاة الخوف ركعة ...... مو ده ام ع وم مسد عه مه عد م شم 8131# 
كل عبادة وقعت في وقتها المشروع مع العجز عن بعض واجباتها فهي 

مقبولة ولا تجب الإعادة ممه قور ممم مه ووه ف مه مه م ممع قا 18# 
إشتراط نية الجمع لا دليل عليه لل عم 1388 


«تحية البيت الطواف » لا أصل له 


ررض 


ل مه وو ممه ممه طم م ممه ممه عه و وول و ©3137 
إذا طلع الفسجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر ا لل 
إستحباب النافلة في البيت لط م له مه اع ع ص 81314 
الحكمة فى شرعية النوافل تكميل الفرائض بها لل اط 1 

جواز النافلة قائماً وقاعداً 1 
الأفضل لمن قعد التريع 8 
لا تجوز الزيادة على إحدى عشرة ركعة في قيام الليل الل 
الإيمان بنزول الربٌ سبحانه كل ليلة إلى سماء الدنيا من غير كيف 0 
الافضل صلاة قيام رمضان جماعة .ب ا 
سر توسل النبي َه في دعائه بربوبية الله تعالى لجبريل وميكال وإسرافيل ..... ١١‏ 
الأذكار المشروعة عند الاستيقاظ من النوم مل 
تفسير حديث : (ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن » ل 
لا تكره الصلاة بعد العصر إلا إذا اصفرت الشمس برضل 
كتاب الجمعة اله وه عه سه ا اه هط ا ع 13 
للجمعة وقتان : قبل الزوال وبعده 1 
يكفي من الخطبة ما يقع عليه الاسم ا كل 
الجمعة كالجماعة تنعقد باثنين فأكثر 1 
التحذير من التهاون بالجمعة م ار 
كل بدعة ضلالة مه همل مو عور م ع ا ماله عه و عه ع ا 8 
تعريف. البدعة ممم وه عه ممه مقو جه وو مه مه ممه م مه معو ةط مم اطهط ا 1 
تقسيم البدعة إلى خمسة أقسام أمر مخترع ا ل 
تفسير قِول عمر رضي الله عنه: نعمت البدعة هذه ا 31 
إستحباب قراءة سورتي السجدة والإنسان في فجر الجمعة يي لل 
سه هذا الاستحباب مه مه مه نه ال امن ممه ماد اط ع اط 1# 


هل سجد النبى مَكْلَهِ مسجدة التلاوة فى فجر الجمعة ؟ ١4‏ 
سنة الجمعة البعدية م5 ا اا ل 


سنة الجمعة القبلية بدعة 


أول من قدّم الخطبة على الصلاة مروان 0 


لا أذان للصلاة يوم العيد ولا إقامة ولا نداء ولا شيء 


خروج النساء واجب 


لا تقرأ الفاتحة في القيام الثاني في الكسوف ا ا 


مشروعية تلقين من حضره الموت م ع موه مه وو ل ل 
التلقين بعد الدفن بدعة 0 


لكل من الزوجين تغسيل الآخر لمم سا ل 
« من غشل ميتاً فليغتسل » ومن حمله فليتوضاً) إستحباباً.. 


57 


صلاة العيدين في المصلى خارج البلد هي السنة ..........'...... 


متى يكتر في عيد الفطر؟ ل 


لا فرق بين المرأة والرجل في الكفن ا ا ا 


يكره الدفن ليلا إلا لضرورة .. ل 
يكره الدفن في الأوقاث التي تكره فيها الصِلاة ل 
( أسرعوا بالجنازة ) تجهيزاً وسيراً 0 مما مق ممه و له ا اف 


المشي تخلفها أفضل من المشي أمامها 0 


(الراكب يسير خلف الجنازة ) 


الأفضل : سيم القير ...بياب لاد اا ا لا ل 


الأمر بتغيير صور ذوات الأرواج ا .بي ممم مم م مه جه عم ع لم 


تحريم البناء على القبور... 


جوار زيارة القبور للنساء لمم ل ممه لمممة له مه م ممم ممه ممم مه جم م ممه مق مم طم ميم 


لا تجب الصلاة على السقط والشهيد . 

كتاب الركاة .. 000 00 
والحنطة ليس في شيء من الزروع زكاة إلا : التمرو والزبيب » 
والحنطة والشعير ... 

لا زكاة في عروض التجارة . 


الواجب في زكاة الفطر نصف صاع من القمح وصاع فيما سواه 


لا تجرئّ القيمة عند العلماء كافة إلا عند أبى حنيفة ... 


مين 


0 لا/ا١‏ 
فى المال حق سوى الزكاة 0 1ن 
1" تعالى يد لا كأيديتا 00 ١‏ 
لا نخصى فيحصى الله عليك 00 ا ا يت 
حكم الصدقة يجميع المال 0 شن 
يجوز صوم التذر عن الميت دون صوم رمضان 0 يرل 
حكم القراءة للأموات ل 1 

كتاب الصيام لل م و ل و ا[ 

تثبت رؤية هلال رمضان بشهادة عدل واحد أما شوال فلا بد من 

شهادة اثبين الل 4# 
لكل بلد رؤيتهم ا يا 
الاولى الاكتفاء برؤية بلد واحد مط 18 
الحث على السحور ا ل 141 
جواز الوصال إلى السحر ل بال 
من جامع ناسياً فلا يفطر 0 
جواز الفطر لمن سافر أثناء اليوم ا 1 
كراهية سرد الصوم 000 الل 
الشرب قائماً حرام إلا من عذر 0 
كان صوم عاشوراء واجباً ل ا 3 ار 
من لم يعلم أن اليوم رمضان فأفطر أمسك متى علم ولا قضاء عليه ا ال 
«لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا من لم يجد الهدى ) ا 1 
صلاة الرغائب بدعة ال 
حكم الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة .. س1 
حكم الحامل والمرضع م 1 


511 


الصائم المتطوع أمير نفسه ا 00 
أحاديث موضوعة في فضل إحياء ليلتي العوكين ...............- لله ل مم الة 


الحج واجب على الفور 0 
يحرم على المحرمة ستر وجهها إلا إذا مر بها رجال ل 
ومن لم يجد تعلين فليلبس خفين » 0 


لا بأس باستدامة الطيب بعد الإحرام 


العمرة بعد الحج عمرة الحيّض ! لمعم تم مل م اه ا ا ل 
التمتع أفضل الأنساك بل هو واجب 0 


ليس للرجل منع زوجته من حج الفرض ٠٠...‏ لل 
لم يكن فسخ الحج إلى العمرة خاصاً بالصحابة 0 
الإفاضة بعد الغروب سنة » فمن أفاض قبل ذلك فلا شيء عليه ...... 
وقت الوقوف بعرفة ل ل 
المبيت بمزدلفة ركن من أركان الحج 0 


ردنا 


التحلل الأول يحصل برمي جمرة العقبة 00 
كان عا يقسسم بين نسائه تبرعاً لا وجرباً طم عو عه ا ع 


جواز الحجامة للمحرم والكحل والدهن م ممه ممه مم م مه عه موة مممه وة طلاة 


من ساق الهدى فلا يتحلل حتى ينحر هديه ال مما ا ل 


لين 


رين 


فين 


لاا 


اللا 
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لا يجري طواف الإفاضة بنية غيره ا 00 #1 
لا يشرع التيمم بدل الغسل المسنون 00 0 لض 
إستحباب تقبيل الحجر الأسود والسجود عليه لض 
الركن اليماني يُستلم ولا يُقبل لط مم سه م ع 13 
بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهران يك 
السعي بين الصفا والمروة ركن مط م ا ل 1 
إستحباب إدامة التلبية حتى يفرغ من رمي جمرة العقية ....... ا قا 
إستحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة 518 
لا يجوز الرمي يوم النحر قبل طلوع الشمس ولو من.الضعفة املس 
التقصير كالحلق لا بد فيه من تعميم الرأس 1 
وجه فضيلة الحلق على التقصير لوم م ل ع 511 
من لم يطف طواف الإفاضة يوم النحر عاد محرماً حتى يطوف ل 
المبيت بُنى أيام التشريق واجب له مه م ا ا اه ا ا 1 5 
ولا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد) ا لعل 
يدنو الله تعالى من عباده يوم عرفة 818 
جواز دول مكة بغير إحرام ....... ل لمك 
بطلان رواية : ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة » 0 لض 
الزيادة في المسجد لها حكم المسجد ا 0 فى 
كتاب التكاح .. 85 
حكم النكاح و و ل لع ع سم اط و 91 
التكاح أفضل من التخلّى للعبادة يك 
النكاح بنية الطلاق نكاح متعة 358 
تحريم نكاح 'الشغار 384 
ولا لتكاح الشغار) ... يفف 


لين 


النظر إلى المخطوبة ل 0 اس 


تحريم عاتم الحديد م م مم ممه قم عه مع مه اه و اع ل ا 381 
وليمة العرس واجبة ما ها موه لطم عد اط هم د ع ا 38819 
الفخذ عورة ا يق 
صلاة الإستخارة ... ا رض 
إجابة الدعوة واجية لمرو ده موه ممه وم له مهمه و وم و ا 538 
لعن اللّه امخلل وا ملل له لو ل ع م عه مه عه عط ا 8 
كتاب الرضاع ا ا شق 
لا يغبت التحريم بالرضاع إلا إذا كان خمس رضعات ل يري 
لا تقبت الحرمة يإرضاع الكبير إلا الحاجة ل 
كتاب الطلاق ا رض 
طلاق الحائتض حرام » فإذا طلقها أثم ووقع طلاقه رف 


إذا طلّق الخائض أمر برجعتها . ل 4 


جمع الطلقات القلاث بدعة مومعو و ا ا 5 
الأقراء هي الحيض 0 ل 
طلاق الثلاث لا يقع إلا واحدة 0 : 34 
من. حرّم امرأته فعليه كفارة يمين 0 546 
من حرم شيئاً زوجة أو طعاماً فعليه كفارة يمين اا لس 
سبب تزول : لم رمُ ما أحلّ الل للك4 . م اط م 5 
المطلقة البائن لا سكنى لها ولا نفقة . #416 
حكم من اشترى سلعة فأفلس أو مات 3 


(إذا أتبع أحدكم على مَل قيتع أ ... تت يت عت تس ا 548 


5 


الحمر ليست نجسة 8 
تحريم بيع العينة 881 
التأجيل شرط في السّلم لمم سو 
الجار أحق بشفعة جاره ال 
ثحريم الظلم وغصب الأرض عه مامه ل م م #81 
كتاب الهبات ام هله ا ماه اه ممه هه طم 88 
تحريم تفضيل بعض الأولاد على بعض 84 
الوصية واجبة للأقريين غير الورثة 1 
إختلاف أمتي رحمة؛ لا أصل له 88 
كتاب النذور ا ا ا له ع 
ولا نذر في معصية» وكفارته كفارة يمين) مه مط 0 © 9 
جواز الوفاء بنذر المباح ما لم يشق ممه و عه عه ا ا لق 9 
كتاب القسامة م مهمه عه عه ع مه ع 848 
دلا يقتل مسلم بكافر) م 804 
لا يقعل حب بعبد اه امه عه ا مو لقاع 
كتاب الحدود للدم امه اعد صم د د ل ع ع م 9035 
جواز قتل الشارب إذا تكرر شربه 801 
ما الحكم فيما أفسدت المواشي ؟ مما ا 94 
كتاب الأقضية 0 لي 
مثال على تقديم الإمام النووي الحديث على المذهب 08 ا ا مض 
قصاص المظلوم إذا وجد مال ظلمه ا ل ل 
جواز حلب الماشية والأكل من الثمر بغير إفساد اع 


كتاب الجهاد والسير ا و مم جه م د ع 8 


المواطن التي يُرخص فيها في الكذب 00 


رق 


حكم أطفال المشركين م 


وض 


«إن الشمس لم تحبس لبشر إلا ليوشع بن نون» ف 
غسل الكافر إذا أسلم واجب ل 0 خف 
كتاب الإمارة 1غ 
خلافة أبي بكر رضي الله عنه ثابتة بالنص م م 3839713 
خرم مِسّ الأجنبية 1غ 
حكم العزلة والاختلاط ممم عه مم ع اس م م ل ع عم 819146 
قصة مهاجر أم قيس ليست سبب حديث : (إنما الاعمال بالنيات ) 00 ييف 
كتاب الصيد والذبائح ممه م عه هه ا 8464 
التسمية شرط في حل الذبيحة مه ام مم ممه م مه عه ا ع عم ا 819704 
كتاب الأضاحى لمعو سه مم م مه مط م ع ع ع ع لا 
الاضحية واجبة على الموسر 20 
وقت الأضحية مه ممه موه ممه مه سم مه ممه ع د وه م م م ع عه عع ا ا 393969 
وقت نحر هدي التمتع والقران ا الف 
ما يستحب قوله على الأضحية لومي عو عه امه سطع ع ع ا لا 
حكم الأمر الوارد بعد الحظر م م 61 
وإذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من ظفره وشعره فتك 
كتاب الأشربة 2 
النهى عن تخليل الخمر مومه مم مد ع صم د مه ممع وو عط و ا 9 
الخمر ليست نجسة اله مط عد ده ا ع 8# 
٠‏ إستحباب تواضع الآكل وصفة قعوده #8 
كتاب اللباس والزينة امم عه ع ع ع ل ع ع 5 
يحرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة دون سائر الاستعمال ......... 4/؟ 
تشميت العاطس فرض عين 00 


ا اا ا 21211111 ا 


ترم ستر الجدران بالثياب 0غ 


كرك اللمضن اتسي تيت مم ل تمي ما بتي 00 
حكم تحمير الوجه (المكياج ) 200 
كتاب الآداب 0غ 
النهي عن التكتّي بأبي القاسم لمن كان اسمه محمداً 000 
يجب على المرأة ستر وجهها عن الرجال م ا مل ل 
كتاب السلام 00 
يحرم ابتداء أهل الكتاب بالسلام دون غيره 00 
هل يجوز أن يقال في الرد عليهم : وعليكم السلام ؟ 00 
كتاب الفضائل 2000 
التفضيل بين الملائكة وصالحي البشر من فضول المسائل 00 
الدليل على كراهية كثرة الضحك 0 
القائلون بوجود الخضر الآن مستندهم ضعيف جذا 00 00 
الادلة على وفاته 00 
الادلة على نبوته ا 00 
جواز سؤال المفضول الفاضل عن بعض أعماله التى فى ظاهرها مخالفة 
للعادة 00 
التنبيه على ضعف حديث : «اآلا وأنا حبيب الله ) كن 
حكم نُعبٍ الأطفال يي ا 0 
تفسير قوله مله : «فإن الله خلق آدم على صورته ) ل ل 
كتاب العام ااا 0 


دنا 


.هل تكتب اللملائكة ذكر القلب ؟ ل 
تفسير قوله ا ع : :للم أنت الأول فليس قبلك شيء» 0 


تفسير قوله تعالى فى في الحديث القدسي : : «وإن تقرب مني شبراً تقربت 
٠‏ إليه ذراعاً) لما ا سا ل 


الأموات لا يسمعون إلا عند الدفن 


2 وي 


القكاقا 


ث 
قري 
2 يه 


١‏ ري 
3 2 62 «ومس| 


3 


54 هذ هة 9 000 ب 1441 .عراز الوا 000 ليحي ىمر !7 


5585 


7 
راان 


0 ا 01 


أما بعد :«فقد قدمتا للمسلمين خاصة وللناس عامة فى علوم الحاسبٍ 


0 ااوار - 
( ملب دي قل و) [لجامس )): وكان من فضل الله أن لاقت قبول 
استكشان القراء قن متركوالماله'العرب ونا الكو الله ايكون قد اننم 


بهذه الكتب ينو واحنسنا ٠واليوة‏ يسعدنا أن: بعلم المسامانة فى كل مكان وللراغبين 


فى التعرف على الإسلام قن العالم كله ( ململ كلى) (ترل. )) مساهم يهتدون ؛ || 
1 :/ 4 أاث 

يسعدنًا أن نقدم هذا الإضدار الرابء من ململ #لو) للرلن ) :كما يسعدنا أن 

يكونَ هذا الاصدار لصديق الصباء ورفيق الشباب »أخئ ف الله فضيلة الدكقور 


العلامة / غرد العظيم بدوى الخلفى . 


89 الذى أبى أن نكتب أمام إسمه على الكتاب لقب دكتور أو أستاذ أ وضاحب 


اد ضيلة تواضعامنه؛ وقال : هذا كنابى ؛ وكتابة أى لقب أمام إسمى تزكية لنفسى 1 
| والله تعألى نهانا عن تزكية أنفسنا فقال :د فلاتركوا أتفسكم هو أعلم بمن 


إتقى , ( النجم:'" ) 
قترجو الله أن يجزية خيرا : وأن يغينناً عل ماأودنا من هده السلسة الدينية 
الجديدة : وأن ينفع بها . ويثيبنا عليها . إنه ولى ذلك وقادر عليه 


